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 تقديم 

 لمعالي القاضي الجليل/ عاصم الغايش 

 رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

ا مممي  سمممائ   وصمم ةو مممي صمم ات    دل اسمممو يي  المملع جعممل العمم  بممل بسممم ا الحمملم المن

وا  كنمممن اسل   ي ت حا يي  النمم  تنما بمم  ك ممما و مممر بمم  عبممادح مممي محكممم التن يممل مقممال َ ْ وملل ا ح 

ل    .) صدق ا العظيم ( ْ.(1)بلالع دا

ُ ضن القضممماء المصمممرع برسمممالة سمممامية عظيممممة اللممم ي  تتغيممما م اممممة العمممدل  • نا يممم 

    لا مممرق مممي بمملا بمميي كبيممر وصممغير ولا  نممي ولا مقيممرومحقمماق الحممل بمميي النمماس

ل  مممي  لُ وللممم منممل  ي بممد  سمميرت  الأولممي  مممي عصممر الدولممة الحديلممة  والتممي اسممتن

بمبالممرح حممل التقاضممي  مممام المحمماكم المصممرية الجديممدح مممم بعممد توحيممد  1875عممام 

اللممرائو والقمموانيي السممارية علممى كامممة المنا عمما  الياصممة بالمصممرييي والأجانمم  

   1883علمممى حمممد سمممواء ممممم  والتمممي  عقبُممما امتتممماا المحممماكم الابليمممة ممممي عمممام 

ل   بصمممدور المرسممموم بقمممانوي ر مممم  بإنلممماء محكممممة  1931لسمممنة  68لمممم اسمممتنكمل

ا عتيمممدوا ترتكممم  المممنقض المصمممرية  والتمممي  مممدا القضممماء  ا با يمممو بعمممد منلمممائُا  ركنمممو

 علي  دعائم الدولة المصرية.

د القممانوي ل • ل قممد ع ُممل محكمممة الممنقض مممم باعتباربمما ر س وسممنام السمملـة القضممائية مممم و 

بمممي حمايمممة القمممانوي  بالعممممل علمممى توحيمممد مبادئممم  الم سمممرح بمُممممة رئيسمممة  

والمـبقممة لمم  مممي المسممائل الميتلممل ميُمما  وللممم عممي ـريممل الر ابممة علممى تـبيممل 

وت سمممير محممماكم الموضمممو، للقمممانوي  وصمممحة الاجمممراءا  التمممي اتبعتُممما ممممي نظمممر 

 الممدعاوع  والأحكممام التممي  صممدرتُا  ومممي لممم مُممي بُمملح الملابممة محكمممة  ممانوي 

لا محكمممممة موضممممو،  كممممما  نُمممما ليسمممم  درجممممة اسممممتئنامية تنعيممممد عمممممل  اضممممي 

الموضممو،  ومنممما ميممداي عملُمما مقصممور علممى الر ابممة علممى عممدم ميال ممة القممانوي  

و ممد  مصممح  مممي  حكامُمما التليممدح المتممواترح عممي حقيقممة تلممم المُمممة  عنممدما  ضمم  

سمممواء ب نُممما لا تيمممتب ملا  بتقمممويم المعممموم ممممي الأحكمممام ممممي جُمممة القمممانوي  

ا للقمممانوي  ممممي  جمممل تحقيمممل المسممماواح  بإلغائُممما   و بإبـالُممما   و تصمممحيحُا ومقمممو

 . مام القضاء وسيادح القانوي

وعلممى بمملا الأسمماس  مممإي الأصممل  بممو ايتصمماب محكمممة الممنقض  بمرا بممة حسممي  •

ت سمممير وتـبيمممل القمممانوي  بيمممد  ي  الملمممر،  مممد يمممرم علمممى بممملا الأصمممل ممممرتيي  

ُا بنظمممر موضمممو، المممدعوع ممممي حالمممة نقمممض الحكمممم للممممرح  ىالأولممم عنمممدما يصممم 
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 ملمممي مممما لا نُايمممة   ىاللانيمممة  ممممي  جمممل تجنممم  اسمممتمرارية التقاضمممي ممممي المممدعاو

 2017لسممنة  11وعممدم حسمممُا بحكممم بمما   واللانيممة عنممدما  صممدر القممانوي ر ممم 

 بتعمممديل بعمممض  حكمممام  مممانوي حمممالا  واجمممراءا  الـعمممي  ممممام محكممممة المممنقض  

المملع  وجمم  عليُمما  ملا ممما ر   نقممض الحكممم   لا  تعيممد الممدعوى ملممى المحكمممة التممي 

 صممدر  الحكممم  ومنممما يتوجمم   عليُمما  ي تنظممر موضممو، الممدعوع  وللممم مممم علممى 

مممما يبممميي ممممي الموبسممما  المواتيمممة لظمممرول مصمممدارح ممممم ر بمممة ممممي الملمممر، ممممي 

 لا تنضار العدالة. ىتسريو وتيرح التقاضي  والحد مي مـالة  مد الن ا، حت

بعممم ء لقيمممل علمممى كابمممل محكممممة  ىوعلمممى المممر م ممممي  ي بممملا القمممانوي   مممد  لقممم •

ملممم  الجبمممال الر   ا مممما كممماي وجممم  المممر ع ميممم  ممممم اسمممل المممنقض  تنممموء بلح   يا  ممممم و يمممو

ممممإي  ضممماح محكممممة المممنقض  مممد ـب قممموا بممملا القمممانوي و صمممدروا ممممم بعمممد تمحممميب 

ا مممي موضممو، الممدعاو بعممد  ىودراسممة ومممداولا  عميقممة  وجُممد وعنمماء مممم  حكامممو

نقضممُا للمممرح الأولممي  نـقمم  بكلمممة ماصمملة بوجمم  الحممل مممي كممل منُمما  م ن جمم   مممي 

عـ مسممتقيمع نحممو العممدل  ا وبممديوا لصممرا د  نممورو  ع لممائبة  انونيممة  ممد تلمموبُا  و مم 

 والإنصال.

مممي  جممل للممم  كمماي مصممدار )  ضمماء الممنقض الجنممائي مممي ظممل  حكممام القممانوي ر ممم  •

( مممي مجلممدا  لمموث  لتوليممل  بممم الأحكممام الصممادرح مممي محكمممة  2017لسممنة  11

الممنقض معمممالاو لُمملا القممانوي  يـمموح بامممة وضممرورح ملحممة  ليمم داد  ضمماح مصممر 

ا لُمممم  وكاممممة الملمممتغليي بالقمممانوي  يوا بل الأجممموء بمممدا  دابا  وكمممي تكممموي عونمممو  ُمممن

 على معوء كلمتي الحل والعدل  وسيادح القانوي.

ا  مممممإنني  توجمممم  بتحيممممة تقممممدير مم وجممممة بممممال ير والإعمممم ا  والإجممممول   • تامممممو  ويل

 للسمممادح  ضممماح محكممممة المممنقض  ولممممي سمممبقوبم ممممي لممميوينا ممممم ممممد  ا ممممي 

اض    عمممار الأحيمماء مممنُم ورحممم مممي  ضممى نحبمم  مممم علممى ممما  ممدموح مممي عـمماءع ميمم 

 السمممادح رئمميس المكتممم  ال نممي والمممرئيس المسممماعد الجاحمممدوي  وكممللم نكممرح ملا  لا ين 

 عضمماء المكتمم  ال نممي لمحكمممة الممنقض الممليي لمماركوا مممي ميممرام بمملا الإصممدار و

ل العممم ح  ي ين مممو بممم  النممماس  ا ممممي ر   علمممى النحمممو البُمممي الممملع بمممدا عليممم   راجيمممو

 ويمكثن مي الأرض.

      وا مي وراء القصد
 

 القاضي                               م.2025القابرح مي اليامس علر مي نوممبر 

 عاصم عبد اللـيل الغايش                                                                   

 رئيس محكمة النقض                                                                   

 رئيس مجلس القضاء الأعلى
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 بسم ا الرحمي الرحيم 

 مقدمة 

ي  لُ يا يا مممل ممم  ضل و  ا ل والأرا او  م  ور السمم  سممل    بسممم ا العممدل ... نممن اتم  رن ر بمم  يمم   ...  ممم 

ال لممم َ ْ  نُ م قممم  ن  كنم ب يممما احا ك مممما   مممم  مليا ح  يي   ما و  لـ قاسمممل لـ ِ ملي      ينحمممل م الامن   ْ(1) بلالاقلسممما

ادح مقممالَ ْ   بمم  ر  بممل  عل لـ  و ممم  د اء  بلالاقلسمما  ُ ل لممن يي  ءل  امل و  وا  مم  وا كنونممن نممن يي  ام  لل ا المم  ا   يمُمم   يمم 

ى و  ر  ن لللت قممما و     ممما لنوا بمممن دل لنوا ِ اعممما دل ى   لا  ت عممما مع ع لممم  وا ن وين  ممم  ن كنما لممم  م  رل لا  ي جممما  ْ (2) و 

ا   س ايل مْ و ال  يضو حا ل الإا لل و  رن بلالاع دا  .) صدق ا العظيم ( "(3) ي      ي  امن

مي العممدل اسممم مممي  سممماء ا الحسممني  وصمم ة مممي صمم ات    مممر بمم  عبممادح   •

م ي لممموروي حممميي  عل ُمممن و ود، بقلممموبُم و مئمممدتُم الإحسممماس العميمممل بل ومممم   م ج 

دنوح  ولا يرضمموي بغيممرح بممديوو  مبالعممدل تـمممئي  كننوي  حمميي ي جممل ي تقممدوح  وي سمما

صمماي القمميم  ويعلمموا بنمماء الإنسمماي  ويسممتقر كيمماي القلممو   وتحيمما الن مموس  وتن 

 المجتمو.

وتممم تي محكممممة المممنقض علمممى ر س النظمممام القضمممائي المصمممرع العتيمممد الممملع  •

 ناـمم  الدسممتور والقممانوي بتحقيممل العممدل والنصمم ة والمسمماواح بمميي النمماس  مممام 

 لتيضمممو القمممانوي  وتـبيمممل مُمممم القضممماء  لتمممردع دوربممما الرائمممد ممممي توحيمممد

 وتننيمممر المسممماواح   مممدم علمممى القمممانوي نصممموب المتماللمممة القانونيمممة المراكممم 

د ب ُممم القضمماح بصممر بصمميرح كامممة   الممبود  رجمماء مممي النصمموب لُمملح موحمم 

 وبو ما ينعكس بدورح على تحقيل العدالة والاستقرار المجتمعي.

ا •  ال نمممي المكتممم  يمممنُض بممملا المممدور الرائمممد لمحكممممة المممنقض  ممممي وانـو مممو

والأحكممام الحديلممة التممي تصممدربا  القانونيممة المبمماد  متاحممة مممي بممدورح بالمحكمممة

ا ا وور يممو   سممواء مممي بيئممة مصممدارا  المحكمممة  عممي ـريممل نلممربا الكترونيممو

 مجموعممممة الأحكممممام السممممنوية   و مممممي لممممكل مصممممدارا  نوعيممممة متيصصممممة  

 عليُمما الاـممو،  و مممي لممكل نلممرا  تلممريعية بصممورح دوريممة  مممي  جممل تيسممير

 بالقانوي بُا.  القضاء  ومحاـتُم وكامة الملتغليي لرجال

ون مممالوا لتوجيُممما  معمممالي القاضمممي الجليمممل/ عاصمممم الغمممايش رئممميس محكممممة  •

الممممنقض ورئمممميس مجلممممس القضمممماء الأعلممممى  بضممممرورح رمممممو ك مممماءح العمممممل 

القضمممائي  وتمممومير  دوا  واليممما  تحقيمممل العدالمممة النممماج ح  ممممي يمممول معمممداد 

 
 42سورة المائدة الآية (  1)
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ا علممم  مو مممو المحكممممة  ىالاصمممدارا  القانونيمممة المتيصصمممة  ونلمممربا ملكترونيمممو

الـعمموي  مقممد  ممام  عضمماء المكتمم  ال نممي  مممي البمم  وتيممرح مممي  جممل تسممريو

ملكترونمممي وايمممر لمحكممممة المممنقض ممممم المجموعمممة الجنائيمممة ممممم  بإعمممداد مصمممدار 

ور ممي مممي مجلممدا  لمموث بعنمموايَ )  ضمماء الممنقض الجنممائي مممي ظممل  حكممام 

بتعممديل  ممانوي حممالا  واجممراءا  الـعممي  مممام  2017لسممنة  11القممانوي ر ممم 

  ويتضمممي بمميي جنباتمم  يوصممة رميعممة المسممتوع مممي ال كممر محكمممة الممنقض(

القمممانوني والقضمممائي  والمبممماد  القانونيمممة الحديلمممة الصمممادرح عمممي محكممممة 

ا لقضممماح مصمممر  المممنقض بعمممد صمممدور القمممانوي الملمممار مليممم   كمممي يكممموي عونمممو

 الأجوء مي  داء رسالتُم القائمة على مرساء دعائم العدل وتحقيق .

ولا ي ممموتني  ي  توجممم  باللمممكر للقاضمممي/ جممممال حسمممي جمممودح نائممم  رئممميس  •

محكمممة الممنقض ورئمميس المكتمم  ال نممي المسمماعد علممى ممما بللمم  مممي جُممد وميممر 

 ومائل مي تبوي  وتنقيح ومراجعة بلا الاصدار.

 وا ولي التوميل     
 

 القاضي                                م. 2025القابرح مي اليامس علر مي نوممبر       

 محمد بولي                                                                    

 نائ  رئيس محكمة النقض                                                      

 رئيس المكت  ال ني                                                                     
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 تقدمة 

ل بممم  بمممالت ودبسمممم ا النمممامو النمممور الُمممادع ملمممى العلمممم  وا ممممر     والممملع مضممم 

 العلممماء علممى كليممرع ممممي يلممل  ت ضمميوو  مقممال مممي مواضممو عديممدح مممي كتابمم  الكممريم َ 

ا لامممممو ي عل نممممل دا ل  ل يي  (1) ْ و ممممل ر   المممملل وي  و  ليي  ي عل مممممن ت وع المممم  ل ي سمممما لا بمممم   ْ   ْ  ممممن

ول  ْ  ْ (2) لا  ي علممموي
ممم  ن  ي را يي      لل وا المم  نممن ناكنما  ام  يي   مممل لل المم  وا و  م    نوتممن لمما ا   الاعل جمم  ْ   (3)د ر 

ا ل ى  ْملن م  يا        ي يا حل  مل ب ادل اءن   عل  .)صدق ا العظيم(. ْ (4)الاعنل م 

ورض تنستضممماء بممم  العقمممول  وبمممل  يُتمممدع النممماس ملمممى الحمممل والعمممدل   • م نمممن لممما  مي  العل

 وبممممو النممممواح لنُضممممة الأمممممم وتـوربمممما  وا دباربمممما  ورمعتُمممما  مممممما  يسممممر 

 الحممممديث عنمممم   وممممما  صممممع  التسمممملح بمممم   لممممما يتـلبمممم  مممممي جُممممد لمممماق  

وصممبر وملممابرح  واـممو، واسممو  وميمموب نيممة  وحسممي ـويممة  وصممدق سممريرح 

    ليل . ىمي  جل الحصول عل

  و  وابمما حجممة  و ن مملبا كلمممة لمم نواولمحكمممة الممنقض مممم باعتباربمما  علممى المحمماكم  •

 ملمممراء العلمممم والمعرممممة القانونيمممة   مممميممممي المسمممائل القانونيمممة ممممم دورض ملمممُودض 

ا  رام المنيمممر  الممملع يمممم   الأرض نمممورو بمممما تنصمممدرح ممممي  حكمممام تنعمممد بملابمممة السممم ل

وعممدلاو  وتلممكل مممي مجموعُمما لممروح علميممة بائلممة  ياصممة تلممم الأحكممام الصممادرح 

بتعممديل القممرار بقممانوي  2017لسممنة   11مممي متممرح ممما بعممد صممدور القممانوي ر ممم 

الـعمممي  ممممام محكممممة المممنقض   ومجمممراءا بلممم ي حمممالا   1959لسمممنة  57ر مممم 

ُا بنظمممر موضمممو، المممدعوع    الممملع عمممد ل ممممي ايتصممماب محكممممة المممنقض ويصممم 

ل ممممرح  مُممملح  د  للقمممانوي الجديمممد ملا مممما ر   نقمممض الحكمممم ممممي  و  الأحكمممام   عممم 

ر  مصمممـلحات   وـب قتممم  علمممي النحمممو    ممممي مصمممدارح   المبتغمممى واعمممد  ومسممم 

 و واعمممد العدالمممة  وللمممم ممممي حمممدود السممملـة  والقمممانوي والدسمممتوروبمممما يت مممل 

لُا القانوي لمحكمة النقض.  التي يو 

وبنمما يبممر  دور المكتمم  ال نممي الرائممد مممي الإلمممام بُمملح الأحكممام الحديلممة مممم الصممادرح  •

ا   عمممي محكممممة المممنقض معممممالاو للقمممانوي ممممار الممملكر ممممم  وتبويبُممما ونلمممربا  نظمممرو

اجتُممادا   ضممائية عديممدح  مممي ت سممير وتـبيممل وتكملممة نصمموب مممي لممما تتضمممن  

ا لقضمماح مصممر الأجمموء سممدنة العدالممة  القممانوي  وتوحيممد مبادئمم   كممي تكمموي عونممو

   مي الابتداء بُا صو  محقاق الحل ومعوء سيادح القانوي.

 
 114 الآية طه سورة( 1)
   9الآية  الزمر سورة( 2)

 11الآية   سورة المجادلة (3)
 28 الآية فاطر سورة( 4)
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مممي  جممل للممم  وتن يمملوا لتوجيُمما  معممالي القاضممي رئمميس محكمممة الممنقض ورئمميس  •

مجلمممس القضممماء الأعلمممى  وتعليمممما  معمممالي القاضمممي رئممميس المكتممم  ال نمممي نائممم  

رئمميس محكمممة الممنقض مممي بمملا الصممدد  مقممد  ممام ل يممل مممي  عضمماء المكتمم  ال نممي 

ممممم المجموعمممة الجنائيمممة ممممم بإلمممرال مبالمممر ممممي رئممميس المكتممم  ال نمممي المسممماعد 

ملكترونمممي وايمممر ور مممي بعنممموايَ  مصمممدارنائممم  رئممميس محكممممة المممنقض  بإعمممداد 

بتعمممديل  2017لسممنة  11) ضمماء الممنقض الجنممائي مممي ظمممل  حكممام القممانوي ر ممم 

الـعممي  مممام محكمممة الممنقض(  يتضمممي الاتجمماح الحممديث  اءا رومجمم ممانوي حممالا  

الأحكممام الجنائيممة المعروضممة عليُمما  بعممد  ي  ممميلمحكمممة الممنقض مممي نظممر الـعمموي 

ا لجسمممامة الحمممدث   ضمممح  محكممممة موضمممو،  مي بمممي ر   نقمممض الحكمممم  ونظمممرو

وضمميامة وتلممع  موضمموعا  الأحكممام مممي بمملا المنحممى مممم بعممد التعممديل  كلممرحو

للإصممدار  والمملع يتكمموي محتمموى الملممار مليمم  مممم  مقممد الرنمما ايتيممار  بمُمما لتكمموي 

مممي لولممة  جمم اء  الأول يمم تي تحمم  عنممواي ) نقممض الأحكممام ومعممادح المحاكمممة (  

والجمم ء اللمماني يحمممل عنممواي ) نقممض الأحكممام والقضمماء بممالبراءح (  ويمم تي الجمم ء 

 اللالمممث تحممم  عنمممواي ) نقمممض الأحكمممام والقضممماء ممممي الموضمممو، بالإدانمممة (   

ممممي  الانتُممماءمعمممداد الجممم  يي  الأول واللممماني ممممم اللمممليي تمممم  مممميو مممد روعمممي 

   حممدحمعممدادبما و مم  كتابممة بمملح السممـور مممم تجميممو الأحكممام مممي كممل جمم ء علممي 

نممواي يعبممر عنمم   لممم مُرسممتُا لممم تبويبُمما بوضممو كممل حكممم   و ـائ ممة تحمم  ع

   سمموح بقواعممد التبويمم  وال ُرسممة الحديلممة المتبعممة مممي مصممدارا  المكتمم  ال نممي

  ومي سبيل معداد الج ء الأيير بمليئة ا تعالى.

ومممي يتممام حممديلي  تقممدم باللممكر للسممادح  عضمماء المكتمم  ال نممي بمحكمممة الممنقض   •

وبممم  حمممد متحممي جممودح  عبممد المجيممد محمممد عبممد المجيممد  لممريل محمممد بنممدارع  

محمممد محمممود حسممي المقمماول  رائممد سمممير عبممد الع يمم    حمممد سممومة  بممو سمميل  

 الُمموارع    كامممل عصممام كامممل عجممور  ولممادع محمممد حسممام    لممرل مجممدع ي مماجي 

   الإصمممدار  حممممد ممممدح  عبمممد الحميمممد لمممابيي  المممليي لممماركوا ممممي ميمممرام بممملا

ثن  اس م ي مكمممن ون النممم  ا مممما ي ن ممم  ل العممم ح  ي يصمممدق ميممم   ولممم  َ ْ و مممم   امممموو ممممي ر  

 .العظيم( ا  )صدقمي الأرضْ.

       ا  صد السبيل ىوعل

 

  القاضي                             م. 2025القابرح مي اليامس علر مي نوممبر 

  جودح حسي جمال                                                                 

 النقض  محكمة رئيس نائ                                                                   

ال ني المساعد  المكت  رئيس                                                            
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  ُرس ال

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
 72 ثالثًا: الاختصاص النوعي  ) أ ( 
ــ ار الحبع م  لا الاختصاص مح محبمة  -1 13 آثار صــ

 73 لها الاية الفصل في ال عوى 
 18 إجراءات المحاكمة 

 ال عوى  اء مالبراءة عح تهمة لع ترفع بهاضالق أالًا:  
ــ ار الحبع مح محبمة ليلاــــــــ  لها الاية   - 2 20 الجنائية  صــــــ

 81 في ال عوى   الفصل 

 ال عوى  عح تهمة لع ترفع بها  مالإدانةالقضاء ثانيًا  
صــــــــــ ار الحبع مح محبمـة الجنـايـات م ـ لا    -3 23 الجنائية 

 99 اختصاصها بنظر جنحة م   تحقيقها

 م   ت  يل اصف التهمة دان   مالإدانةالقضاء  ثالثًا: 
 35 تنبيه ال فاع 

 106 استئناف 
 108 أالًا: جوازه

 109 م  لا جواز نظر الاستئناف القضاء خطأً   -1 42 القضاء مالإدانة عح تهمة مت لقة مآخر رامً ا: 
ا: ــً ــ ار إفن التفتي  مح  خاملاـ ــاء مالبراءة لصـ   القضـ

م  لا جواز الط ح مالاســتئناف  القضــاء خطأً  -2 49 م اان النيامة
 115 في الجنايات الاقتصادية

  م  لا جواز نظر ال عوى للاامقة القضاء خطأً   سادسًا:
 52 الفصل فيها 

 119 ثانيًا: قبوله

م ــــــ لا قبــــــو  الاســــــتئناف القضــــــاء خطــــــأً  -1
 120 لرف ه مغير الطريق الذي رسمه القانون 

 م  لا جواز نظر ال عوى للاامقة  القضاء خطأً   سامً ا:
 56 الفصل فيها مالأمر مألاا اجه 

ــتئناف  القضـــــــاء خطـــــــأً    -2 م ـــــــ لا قبـــــــو  الاســـــ
 126 م   المي اد  للتقرير مه 

 61 إجماع آراء 
 ثالثًا: اقفه 63 اختصاص 

 أالًا: الاختصاص الولائي  131 بوقف نظر الاستئناف القضاء خطأً  -
الاية    ص ار الحبع م  لا الاختصاص مح محبمة لها   - 

 الفصل في ال عوى 
65 

 رامً ا: نظر موضوعه
ــتئناف النيامة دان إع ن   - ــاء في اســــــ القضــــــ

 المتهع مالاستئناف
 ثانيًا: الاختصاص المباني 134

 69 مبانيًا  مختصة  غير  محبمة مح الحبع  ص ار -



 
 

 
 

  ُرس ال

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
 إع الا

ــتط ع رأي المفتي    - ــ ة اســـــــ ــة الجــ ي ــا  الهيئ  إغف
 قبل الحبع مالإع الا

137 
 214 تاسً ا: تناقضه اتخافله في أسبامه

 219 عاشرًا: خُلوُّه مح أسباب تحمل قضائه
 222 حادي عشر: استحالة قراءة أسبامه

 إع ن 
 142 ع لا الإع ن مالت جيل مح الوقف  -

 225 ثاني عشر: إغفاله الفصل في تهمة
 229 ثالث عشر: خُلوُّه مح ماقي أجزائه

 232 رامع عشر: خُلوُّه مح التوقيع 145 التماس إعادة النظر
ــبامه موقً ا عليها  (  ت )  ــر: ع لا إي اع أسـ  خامس عشـ

 237 خ   الم ة القانونية
 153 تقنية الم لومات 
 240 حماية الملاتهلك  155 تنظيع الاتصالات 

 حماية المنافلاة   (   ح) 
 امنع الممارسات الاحتكارية

244 
 حق التص ي 

اســـت ما  المحبمة حق التصـــ ي لل عوى الجنائية   -
 يمن ها مح الفصل فيها

  (  د)  157
 246 دعوى جنائية 

 248 أالًا: قيود تحريبها  166 حبع
القضـــــــاء م  لا قبو  ال عوى لتحريبها م ماح   -1 168 أالًا: خُلوُّه مح تاريخ إص اره 

 ليلاـــــــــ  له الصـــــــــفة في الشـــــــــبوى في جريمة  
 لا تلاتلزلا شبوى 

لة افقًا للقانون  249  171 ثانيًا: ص اره مح هيئة غير مُشبا
 179 ثالثًا: ص اره مح هيئة غير التي سم   المراف ة 

 ع لا انلاحاب قي  الشبوى في جريمة على أخرى   - 2 193 رامً ا: ص اره مح هيئة فق ت ص حيتها لنظر ال عوى 
 252 لا تلاتلزلا شبوى 

 197 خاملًاا: ان  امه 
 ثانيًا: تحريبها 200 سادسًا: ابتناؤه على دفع قانوني مانع مح اللاير في ال عوى   

  ال عوى لاستنفاد النيامة  ال امة   قبو  القضاء م  لا    -
 الايتها بتحريبها في الجرائع الأخف دان الأش  

 206 سامً ا: استناده إلى رااية لا أصل لها في الأاراق  254
 209 ثامنًا: إحالته إلى حبع لع تُودع أسبامه 



 
 

 
 

  ُرس ال
 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع

ا:   257 ثالثًا: اقفها   تولي الــ فــاع محــالا غير مقبو  للمراف ــة  رام ــً
 327 محبمة الجنايات  أمالا

ــاء خطأً  -1 ــ ار  القضـــــ بوقف ال عوى ت ليقيًا لصـــــ
 258 حبع مات في جريمة المص ر في غلال الأموا 

ا:   فق ان المحامي صــــــفته في ممارســــــة  خاملاــــــً
 332 مهنة المحاماة

ا لحيح  القضـــــــــــاء خطــأً    -2 ــً ــ عوى ت ليقي بوقف ال
 261 الفصل نهائيًا في أخرى منظورة أمالا القضاء الإداري 

  (  ق ) 
 قانون  264 رامً ا: انقضاؤها

 تطبيقه 
القضـاء مالبراءة اسـتنادًا لتأايل اتطبيق خا     -

ل نصوصه  للقانون يُ ط  

ــي الم ة    - 1 339 ــاء ال عوى الجنائية ممضـ ــاء مانقضـ القضـ
 265 في جريمة ملاتمرة

ــي    -2 ــاء ال عوى الجنائية ممضــــــ ــاء مانقضــــــ  القضــــــ
 272 عشر سنوات مح تاريخ الحبع الغيابي 

 343 قضاة 
ــائيــة في    -3  القضـــــــــــاء مــانقضـــــــــــاء الــ عوى الجن

 أالًا: ص حيتهع 285 جنايات المخ رات
ــي  امتناع - ــتئناف نظر  عح  القاضــــــ   متى  الاســــــ

 الغيابي  الحبع  إص ار  اشترك في
345 

ــال    -4 ــاء ال عوى الجنائية مالتصــ ــاء مانقضــ  القضــ
 288 في جريمة لا ينلاحب أثره لباقي الجرائع

 ثانيًا: رد القضاة
 348 القضاء في ال عوى رغع رد هيئة المحبمة -

ــال    -5 ــاء ال عوى الجنائية مالتصــ ــاء مانقضــ  القضــ
 291 في جريمة لا يجيز القانون فيها فلك

  (   لا) 
 دفاع
 ال ستور االقانون  ةالإخ   محق ال فاع امخالف

 االملااس مأصو  المحاكمة 
293 

 350 محبمة الموضوع
 352 تحقيقها ال عوى حا  ثبوت فق  أاراقها   اجوب أالا:  

 355 ثانيًا: ع لا استنفادها الاية الفصل في ال عوى 
 مُ ارضة  295 لقضاء في ال عوى دان سماع المراف ة أالًا: ا

ــتئنا ية   - ــة الاســـ ــاء م  لا جواز الم ارضـــ  القضـــ
 رغع  جوازها

القضاء في ال عوى دان حضور محالا موكل  ثانيًا:   357
 317 أا منت ب 

  اقتصـار ال فاع المنت ب في مراف ته على الطلبات ثالثًا:  
 325 اال فوع الشبلية

  (   ا) 
 360 اصف التهمة 
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 حالا  نقض الأحكام

 ومعادح المحاكمة

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal
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  آثار 14

 القضائية  94للانة  3721الط ح رقع 
 2025سنة  ينايرمح  6جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــطفى محم    /  برئاســـــ  المحبمة  رئيس نائبمصـــــ
ــاة /  ــادة القضـــــــ ــويـة اللاـــــــ ــ لا ا اعضـــــــ ــف قـايـ  ا سبـاس عبـ  اللاـــــــ  يوســـــــ
 . نواب رئيس المحبمةعب  المن ع ملا   ومحم  الشفيع 

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى بانقضاء الدعوى    ىمن حيث إنَّ النيابة العامة تنع

الجنائية قبل المطعون ضده بمضي المدة في جناية تحويل جزء من الأراضي الأثرية إلى مسكن 
القانون  بأ   ؛   قد أخطأ في تطبيق  جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط    نَّ ذلك 
المادة   القانون رقم  (  1)مكرراا    47بالتقادم إعمالاا لحكم  بشأن إصدار    ۱۹۸۳لسنة    ۱۱۷من 

 .  مما يعيب الحكم ويوجب نقضه،  ۲۰۱۸لسنة  ۹۱قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 

ا على ما قدمه المطعون ضده بجلسة   -سالفة البيان    -بل المطعون ضده عن الجريمة  ق   تأسيسا
والثابت بها  ،  لتوزيع الكهرباء    ....من شركة    ةا على شهادتالمحاكمة من حافظتي مستندات طوي 

الشرب والصرف الصحي    ةمن شرك  ةوشهاد  2/1997/ 5ه تم تركيب العداد الخاص به بتاريخ  نَّ أ
وهو ما يصدق عليه نص    2010/ 23/10المياه الخاصة به كانت بتاريخ    ةمفادها أن توصيل

الدعوى الجنائية في    تنقضي ه  نَّ أ والتي نصت على  ،  جراءات الجنائية  من قانون الإ  15  المادة
بمض  الجنايات  الجريمعشر    يمواد  يوم وقوع  ، سنين من  بناء    ة  المستندات  تلك  يبين من  إذ 

، وكانت المادة    لمَّا كان ذلك .  المطعون ضده للمنزل محل الاتهام منذ أكثر من عشر سنوات  
بشأن إصدار قانون حماية الآثار المعدل   ۱۹۸۳لسنة    ۱۱۷من القانون رقم    (1مكرراا )  47

جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها  )    قد نصت على أنَّ   ۲۰۱۸لسنة    91بالقانون رقم  
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي    ،  المحكمة إذ خالفت هذا النظر   فإنَّ   (  لا تسقط بالتقادم

 ،   ها عن نظر الموضوع ب  ج  ، ولمَّا كان هذا الخطأ قد ح    المدة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون 
، وفوتت عليه بذلك درجة    ولم تمحص الأدلة وتقول كلمتها في ثبوت الواقعة على المطعون ضده

   ، ولمَّا كانت الدعوى بحالتها الحاضرة ليست صالحة لأن تقوم محكمة النقض   من درجات التقاضي 
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 15 آثار 

الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه    يه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلًا وففإنَّ   ،   بتطبيق القانون 
  1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    ۳۹ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة  ،    والإعادة

 ،   ۲۰۱۷لسنة    ۱۱في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم  
وذلك أن أساس اختصاص محكمة النقض بنظر أصل الموضوع والتزامها به أن يكون الحكم  

والقول بغير ذلك يكون مخالفاا لقواعد الاختصاص في المواد  ،  المنقوض صادراا في هذا الموضوع  
، وبأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل    الجنائية المتعلقة بالنظام العام

 .  بتوزيع العدالة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

   آثار 16

 القضائية  94للانة  1757الط ح رقع 
 2025مح يناير سنة  23جللاة 

 برئاسـة اللـاي  القاضـي / نادي عب  الم تم  أبو القاسـع نائب رئيس المحبمة 
اعضـــوية اللاـــادة القضـــاة / ســـام  حام  ا محمود رســـ ن ا هشـــالا رســـمي 

 ومحم  حلاح زي ان نواب رئيس المحبمة .

 المحبمة
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ    حيث إن  

قضى بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التعدي بالبناء على أرض أثرية بمضي المدة عملًا  
مكرراا من قانون حماية    47من قانون الإجراءات الجنائية مخالفاا بذلك نص المادة    15بالمادة  

، مما يعيب الحكم ويستوجب    ۲۰۱۸لسنة   ۹۱المضافة بالقانون    ۱۹۸۳لسنة    117الآثار رقم  
 نقضه . 

الحكم المطعون فيه أسس قضاءه في الدعوى بانقضائها بمضي المدة لمرور   حيث إن  
الجريمة   البناء    – أكثر من عشر سنوات على وقوع  .    - إقامة  الضبط   وحتى تحرير محضر 

ا كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التعدي على المناطق الأثرية من الجرائم المستمرة  لمَّ 
المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار والتي  

 في تاريخ الضبط ، فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة ،  لم ينكشف أمرها إلا  
وكان من المقرر قانوناا أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه  

لسنة   ۹۱لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وإذ كان القانون رقم    أشد مما سبق
في شأن حماية الآثار والذي عمل به اعتباراا من    ۱۹۸۳لسنة    ۱۱۷المعدل للقانون رقم    ۲۰۱۸

جرائم الاعتداء على الآثار    على أن  (  ۱مكرراا )  47قد نص في المادة    ۲۰۱٨من يونيه سنة    ۱۲
التعدي بالبناء على    - أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم ، وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعنة  

لسنة   ۹۱على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قبل صدور القانون رقم    -منطقة أثرية  
بالأوراق  سالف الذكر ، وظلت مستمرة باستمرارها في أعمال التعدي على النحو المبين    ۲۰۱٨

ومن ثم لا    ره ، فإن القانون الأخير هو الذي يسري على الواقعة بشأن تلك الجريمة ، حتى بعد صدو 
بانقضاء  تسقط بالتقادم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقبل الدفع المثار  
 وإذ كان  الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ،  
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 17 آثار 

النقض  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    44مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة  
أنه إذا   - والمعمول به قبل صدور الحكم المطعون فيه  -  ۲۰۱۷لسنة   ۱۱المستبدلة بالقانون رقم 

كان الحكم المطعون فيه صادراا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ، أو صادراا قبل  
الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية  

كون  إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، فإنه يتعين أن ي
  57من القرار بقانون رقم  ۳۹النقض مقروناا بالإعادة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 

  ۱۱في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم  1959لسنة 
بنظر أصل الموضوع والتزامها به أن    ، وذلك أن أساس اختصاص محكمة النقض ۲۰۱۷لسنة 

يكون الحكم المنقوض صادراا في هذا الموضوع والقول بغير ذلك يكون مخالفاا لقواعد الاختصاص  
في المواد الجنائية المتعلقة بالنظام العام ، وبأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات  

 سامية تتصل بتوزيع العدالة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

   -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
  . 1/2025/ 6جللاة  -ق  94للانة  3718الط ح رقع  -1
 . 26/1/2025جللاة  -ق  94للانة  1805الط ح رقع  -2

 - : عنوانراجع  * ا 
  جريمة في الم ة ممضي الجنائية ال عوى  مانقضاء القضاء - انقضاؤها –  جنائية دعوى  -

 . اما م  ها  265ص   –ملاتمرة 

 - ثع قارن :* 
 .  14/10/2024جللاة  - ق ۹۳للانة   21667الط ح رقع  -1
 .  11/2024/ 9جللاة  - ق ۹۳للانة   19618رقع الط ح  -2
 . 18/1/2025جللاة  - ق ۹۳للانة   ۱۹6۲۹الط ح رقع  -3
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 مجراءا  المحاكمة
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 جراءا  المحاكمةم
 َ  .  20 ب - القضاء بالبراءح عي تُمة لم ترمو بُا الدعوى الجنائية ولاو

 . 23ب  - لانيواَ القضاء بالإدانة عي تُمة لم ترمو بُا الدعوى الجنائية

 . 35ب  - لاللواَ القضاء بالإدانة بعد تعديل وصل التُمة دوي تنبي  الدما،

 . 42ب  - رابعواَ القضاء بالإدانة عي تُمة متعلقة بوير

 . 49ب  - اَ القضاء بالبراءح لصدور ملي الت تيش مي معاوي نيابةيامسو 

و بعدم جوا  نظر الدعوى لسابقة ال صل ميُا  . 52ب  - سادسواَ القضاء يـ 

و بعدم جوا  نظر الدعوى لسااااااابقة ال صاااااال ميُا بالأمر   سااااااابعواَ القضاااااااء يـ 
 . 56ب  - ب لا  وج 
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  ولاو 

 القضاء بالبراءح عي تُمة لم ترمو بُا الدعوى الجنائية
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 21 القضاء مالبراءة عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية  - جراءات المحاكمة إ 

 القضائية  92للانة  10253الط ح رقع 
 2024سنة   ينايرمح  13جللاة 

 المحبمـــــة رئـــــيس نائـــــب نبيـــــه زهـــــران / برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
 أحمــــــ  الخــــــولي ا محمــــــ  عبــــــ  الحلــــــيع ا اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةأسامة النجار االم تز مالله سيلاى 

 المحبمة
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة  

والفساد  ،  التسبيب  فيغير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور   ناري حراز سلًح إ
نه أسس قضائه هذا عن واقعة أخرى لم تُرف ع بها  أ وران عليه البطلًن ، ذلك  ،    الاستدلال  في

  ى موضوع الدعو   في ينبئ عن اختلًل فكرة الحكم من حيث تركيزها    الذيالدعوى الراهنة ، الأمر  
 .   مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه،  وعناصر الاتهام المعزو إلى المطعون ضده

ن واقعة الدعوى كما صورها الاتهام برر  ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّ 
ساقتها النيابة    التيبصدد تقدير أدلة الدعوى    ى وحيث إنَّ المحكمة وه)  قضاءه بالبراءة بقوله  

رمت    ىالعامة دعماا من إتهام ترى أنها قاصرة من بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم وبلوغ للهدف الذ
: عدم خضوع مكان ضبط السلًح   : أولاا   صحتها وآية ذلك وبرهانه   فيإليه ويساورها الشك  

ومن ثم يكون  ،  ضابط الواقعة قرر ذلك بأقواله بالتحقيقات    نَّ إللسيطرة المادية والفعلية للمتهم إذ  
ا ويمكن للغير للوصول إليه    ى ذلك المكان الذ نه لا  كما أ ،  عثر به علي السلًح المضبوط شائعا

يتصور عقلًا ومنطقاا أن يقدم المتهم دليل إدانته بنفسه لضابط الواقعة طواعية واختياراا الأمر  
لم تفصح عنها أوراق    ى أن للواقعة صورة أخر   ى اء تلك الرواية وتر ز تتشكك معه المحكمة إ  ىالذ

إذ لا يعدو  ،  المنسوب صدوره للمتهم    الشفوي الإقرار    ى المحكمة لا تطمئن إل  : أنَّ   الدعوى ، ثانياا
عل  في وردت  أقوال  مجرد  هو  إنما  اعترافاا  القانون  لعدم   ى صحيح  المحكمة  عنه  تلتفت  لسانه 

العامة وتمسك به بجلسة   النيابة  بالإنكار فور مثوله أمام  بادر  المتهم  إليه سيما أن  اطمئنانها 
نفرد وحده بالشهادة عليها  اضابط الواقعة قد    : أنَّ   المحاكمة والمحكمة تطمئن لهذا الإنكار ، ثالثاا

بخلًف    ى أفراد القوة المرافقة له عنها مما معه ترى المحكمة أن للواقعة صورة أخر   باقيوحجب  
   سطرها بالأوراق ولم يشأ الإفصاح عنها وأن عدم استشهاد غيره عليها بغية إضفاء المشروعية  التي 
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  القضاء مالبراءة عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية  - جراءات المحاكمة إ 22

، وحيث إنَّه لمَّا كان ما تقدم جميعه وكان الاتهام   ....تخذه من إجراءات حيال المتهم ا ما  ىعل
نحو ما سلف بيانه وخلت الأوراق من   ىالمتهم قد غلفته الشكوك من كل جانب عل  ىالمسند إل

ا إليها   من    304/1فإنه يتعين والحال كذلك وعملًا بالمادة  ،  ثمة دليل يمكن مؤاخذة المتهم استنادا
السلًح   ومصادرة  إليه  أسند  مما  المتهم  ببراءة  القضاء  الجنائية  الإجراءات  محل   الناري قانون 

. لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلًع على صورة المفردات المضمومة أن الحكم  (  الاتهام
  - لم يضبط    - غير مششخن    ناري حراز المطعون ضده لسلًح  إ المطعون فيه قد أغفل كلية تهمة  

فلم يعرض لها وتجاهل أدلة   -أودت بحياته    والتي  ....عليه    يحداث إصابة المجنإ  فياستخدم  
حقه بينما سبب حكمه عن واقعة أخرى لم تُرف ع   فيساقتها النيابة العامة على ثبوتها    التي الاتهام  

المقيدة    ....  لسنة....    قيدت برقم  النيابة العامة نسخت صورة لها )  ولكنَّ ،  بها الدعوى الراهنة  
( تم التصرف فيها استقلًلاا ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو  ....  لسنة    برقم ....

الثابتة   للوقائع  خاطئ  فهم  عن  ينبئ  الواقعة    في السالف  عن  الحكم  فكرة  واختلًل   الأوراق 
كلمتها   تقول  أن  عن  الموضوع  الثبوت    فيمما حجب محكمة  الاتهام   التيأدلة     .   أقيم عليها 

  57من القانون رقم    39لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد تعديل المادة  
لسنة    11بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم    1959لسنة  

  في الحكم أو بطلًن  في... وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن . )تنص على أنه  والتي ۲۰۱۷
ولمَّا كان مناط نظر موضوع   ( . الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ...

موضوع    فيالطعن أمام محكمة النقض أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل  
موضوع الدعوى الجنائية أن يكون قد صدر فيها    فيالدعوى ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلًا  

قد قضى ببراءة    - وعلى ما تقدم بيانه    -أو البراءة ، ولمَّا كان الحكم المطعون فيه  حكم بالإدانة  
المطعون ضده عن واقعة أخرى لم تُرف ع بها الدعوى الراهنة ، فإنه بذلك يكون قد حاد عن موضوع  

معروضة عليه ولم يُدل  برأيه    - دون سواها    -كانت    والتي الدعوى الجنائية محل الطعن الماثل  
ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون لا  ،    موضوع تلك الدعوى   فيفيها ، فلً يُعت د به كحكم فاصل  

موضوعها بعد حكم بالإدانة أو البراءة ولا تكون محكمة الموضوع    فيزالت قائمة ما دام لم يصدر  
؛ حتى لا   نظرها ، وهو ما يوجب أن يكون النقض مقروناا بالإعادة فيقد استنفدت بذلك ولايتها 

م الطاعن من مرحلة من مراحل  يُ   نَّ أ ن من محضر جلسة المحاكمة  البي     نَّ أ لا سيما و ،    التقاضي حر 
   .   مطروحة على المحكمة ال نصب جوهر دفاعه على الواقعة غير  ا المدافع عن المطعون ضده قد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 24

 القضائية  91للانة  7339الط ح رقع 
 2023سنة  أبريلمح  5جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــاي  / برئاســ ــع الغــ ــب  عاصــ ــيسنائــ ــةال رئــ   محبمــ
 خالــــ  حلاــــح محمــــ  ا جمــــا  حلاــــح جــــودة ا اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة /  
 . نواب رئيس المحبمةخال  الشرقبالي ومحم  يوسف  

 المحبمة
بجرائم سرقة كابلًت  الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه     مما ينعاهمن حيث إن  

ا في انقطاع الخطوط التليفونية المنشأة   مستعملة في خط من خطوط الاتصالات والتسبب عمدا
للمنفعة العامة والإتلًف العمدي لشيء من البنية الأساسية المخصصة لشبكات الاتصالات ترتب  

  ، الاتصالات  انقطاع  القصور عليه  شابه  الاستدلال   قد  في  والفساد  التسبيب  عليه   في  وران 
ذلك أن أسباب الحكم انصبت على واقعة أخرى مغايرة للواقعة المبينة بأمر الإحالة    البطلًن ، 

 والتي أحيل بها الطاعن إلى المحاكمة في الدعوى المطروحة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن البي  ن من الاطلًع على الصورة الرسمية المرفقة لمفردات الدعوى الراهنة محل 
الطعن الماثل ، وكذا الصورة الرسمية لأمر الإحالة والحكم الصادرين بشأن القضية رقم ....  

أن    -المنوه عنها بأسباب الطعن    –جنايات اقتصادية قسم أول .... المقيدة برقم .... كلي ....  
ل عليها في إدانة الطاعن لا تتعلق بالدعوى   لها الحكم المطعون فيه وعوَّ الوقائع والأدلة التي حصَّ

جنايات    ....لقضية رقم  محل الطعن ، وأنه استند في قضائه إلى وقائع وأدلة متعلقة جميعها با
  ى كما تتقيد بوقائع الدعو الجنايات  ما كانت محكمة  قسم أول .... سالفة الذكر ، ولاقتصادية  

   طاعن ذ دانت ال نها إ فإ ،  من قانون الإجراءات الجنائية    307وردت في أمر الإحالة وفقاا للمادة  
عن    هلأنها عاقبت،    تكون قد أخطأت   الدعوى المحددة بتقرير الاتهامواقعة تختلف عن واقعة    عن

  فيما لم تتصل به المحكمة طبقاا للقانون   هذا منها قضاءا ويكون  ،    دعوى عليهلع بها ارف  واقعة لم تُ 
، بما يهدر أصلًا من الأصول التي    من درجة من درجات التقاضي  طاعنحرمان للمنطوياا على  

ل الحكم ،  ،  يقوم عليها النظام القضائي   دون حاجة لبحث سائر    هنقض  معه  ويتعينوهو ما يُبط 
  39، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد تعديل المادة  ا كان ذلك لمَّ أوجه الطعن الأخرى . 

 النقض المستبدلة   بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  1959لسنة   57من القانون رقم 
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 25 عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 

كان الطعن مبنياا على بطلًن   ا. وإذ... : )والتي تنص على أنه   ۲۰۱۷لسنة  11بالقانون رقم 
،    ( ر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ....  في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثَّ 

ت  داستنفقد  نظر موضوع الطعن أمام محكمة النقض أن تكون محكمة الموضوع  مناط  كان  لما  و 
الدعوى  الحكم فاصلًا في موضوع  اعتبار  ، وكان شرط  الدعوى  بالفصل في موضوع    ولايتها 

وعلى    –   كان الحكم المطعون فيهلما  حكم بالإدانة أو البراءة ، و   فيهاأن يكون قد صدر    الجنائية
  قضى بإدانة الطاعن عن واقعة قضية أخرى لم تُرف ع بها الدعوى الراهنة ، قد    - ما تقدم بيانه  

دون    –ي كانت  محل الطعن الماثل والت موضوع الدعوى الجنائية    يكون قد حاد عنفإنه بذلك  
الدعوى  تلك د به كحكم فاصل في موضوع عت  يُ فلً  ،برأيه فيها  دل  ولم يُ معروضة عليه  -سواها 

حكم بالإدانة    في موضوعها بعدلم يصدر  تكون لا زالت قائمة ما دام  الدعوى  هذه  فإن    ،  ومن ثم
أن    ، وهو ما يوجب  نظرها في    ولايتها   ولا تكون محكمة الموضوع قد استنفدت بذلكأو البراءة  

   .  من مرحلة من مراحل التقاضيطاعن م ال حتى لا يُحر  ، يكون النقض مقروناا بالإعادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 ( 364ص  74منشور ماللانة ) 
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 26

 القضائية  92للانة  9258الط ح رقع 
 2023سنة   ينايرمح  22جللاة 

  محبمةال  رئيسنائب   محم  عب  ال ا  /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
 صـ ح محم  أحم  ا توفيق سـليع اشـنبان محمود اعضـوية اللاـادة القضـاة / 

 ومحم  فاراق . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بصفته    الطاعنون ما ينعاه  م  حيث إن  

سهل للطاعنين الثاني والثالث التعدي على    ....بمحافظة    ....مدير أملًك حي    اعاما   اموظفا 
، والحصول بدون    قطعة الأرض المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه للحفاظ عليها من أية تعديات

،    ، والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله   وجه حق على منفعة للطاعنين الثاني والثالث
، ودان الثاني والثالث بالاشتراك مع الطاعن    والتزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمه بذلك

الذكر الرابع والخامس بالاشتراك مع    الأول في الجرائم آنفة  الثالث والمتهمين  الطاعن  ، ودان 
، قد شابه    موظف عام حسن النية في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمهم بتزويرها

بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وران  القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلًل  
، ذلك أنه دان الطاعن الثالث بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك مع الطاعن الأول   عليه البطلًن

في تسهيل التعدي على أملًك الدولة بوصفها الجريمة الأشد رغم أن أمر الإحالة لم يسند إليه  
 .   ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه   تلك الجريمة

الطاعن   إلى  العامة أسندت  النيابة  البي  ن من الاطلًع على أمر الإحالة أن  وحيث إن 
موظفا  بصفته  حي    –   ا عاما   االأول  أملًك  الثاني    –   .... بمحافظة    ....مدير  للمتهمين  سهل 

على قطعة الأرض المملوكة لجهة والحصول على منفعة لهما بتمكينهما بدون    والثالث التعدي
وجه حق من الانتفاع بالأرض المملوكة لجهة عمله والإضرار العمدي وتزوير الإفادة التي حررها  

  ،   بصفته الوظيفية بأن أثبت بها على خلًف الحقيقة عدم حدوث تعدي على تلك الأرض واستعمالها 
،    بينما أُسند للطاعنين الثاني والثالث الاشتراك مع الطاعن الأول في تزوير الإفادة آنفة البيان 

أُ  تزوير    سندكما  في  النية  حسن  عام  موظف  مع  الاشتراك  الخامس  إلى  الثالث  من  للمتهمين 
  في الغرض الذي أعدت   واستعملها     .... ،    .... المنسوب صدورها لمكتبي توثيق    التوكيلًت 
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 27 عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 

، وكان الحكم المطعون فيه أعمل في حق الطاعنين    كان ذلك  ا . لمَّ   أجله مع علمهم بتزويرها   من 
من قانون العقوبات ودانهم بجريمة التعدي على أملًك الدولة بوصفها الجريمة    32/2نص المادة  

، وقضى بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم   الأشد
، وبمعاقبة الطاعن الثالث بالسجن لمدة    كل منهما مليون جنيه وعزل الأول من وظيفته لمدة عام

موضوع   العقار  برد  والثالث  الثاني  الطاعنين  وألزم  جنيه  مليون  مبلغ  وتغريمه  سنوات  ثلًث 
جنيه إلى  ....  وإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ    ....ت إلى محافظة  آالتحقيقات بما عليه من منش

، وكان من   ا كان ذلك. لمَّ   مقابل الانتفاع عن مدة الاستيلًء على قطعة الأرض  ....محافظة  
أنه طبقاا لنص المادة   أنه لا    307المقرر  الجنائية  المتهم تمن قانون الإجراءات  جوز معاقبة 

ولا يجوز للمحكمة أن تغير في    بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور،
الدعوى عليه  بها  التي رفعت  أفعالاا غير  المتهم  إلى  تسند  بأن  إلاَّ أنه أجيز من باب    ،   التهمة 

في حالة نظرها الموضوع    - الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض  
لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه أن تقيم الدعوى    - على نقض الحكم   بناءا 

على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة  
تحريك الدعوى الجنائية  ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير    مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها 

 ،   أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها 
ا التصرف في  التحقيق حرية  التي تجري  للجهة  بعدئذ   ، فإذا    يتراءى لها   لأوراق حسبماويكون 

، فإن الإحالة يجب أن تكون    ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة 
الدعوى إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا    .    إقامة 

ذلكلمَّ  بجناية    ا كان  والثالث  الثاني  الطاعنين  دان  أنه  فيه  المطعون  الحكم  يبين من  ، وكان 
الإحالة  على أملًك الدولة التي لم ترد بأمر    في جريمة التعدي  -مع الطاعن الأول    –الاشتراك  

المادة   بنص  المقررة  التكميلية  العقوبات  العقوبات  115وأوقع عليهما  قانون  فإن    ،   مكرراا من 
والتي لم تتصل بالدعوى وفق القانون ومن ثم فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى محظور    –المحكمة  

  ،   11ن  ي تكون قد أخطأت بمخالفتها نصين صريحين في القانون هما المادت   - عليها الفصل فيها  
، ولا يؤثر في هذا القول أن جريمة اشتراك    من قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليهما   307

الطاعنين في التعدي على أملًك الدولة كانت موضوع مناقشة الدفاع أثناء المرافعة بالجلسة أو  
   وقع   - على ما سلف ذكره    - ، إذ إن ما أجرته المحكمة    في الدعوى   أن يكون قد قبل المرافعة 

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 28

 الاتهام    الفصل بين سلطتي  مخالفاا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وهو
به القانون وبصلًحية المحكمة    ي ولاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقض   والمحاكمة 

من قانون العقوبات وأوقع    32كما لا يقدح في ذلك أن الحكم أعمل المادة  ،    برمتها   بنظر الدعوى 
، إذ إن عقوبات الرد والغرامة ومقابل الانتفاع    على الطاعنين الثاني والثالث عقوبة الجريمة الأشد 

جريمة الاشتراك في التعدي على أملًك الدولة التي دانتهما  التي أوقعها عليهما لا تحملها سوى  
من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة  ،    عنها المحكمة ولم يشملها أمر الإحالة

فقدت صلًحيتها لنظر  و   لم تتصل بالدعوى وفق القانون ولا صلًحية لها لنظرها والفصل فيها
 ، فبات باطلًا بطلًناا جوهرياا متعلقاا بالنظام العام من حيث صلًحية الهيئة    الدعوى والحكم فيها 

إجراءات إصداره  وكذلك  ممَّ   التي أصدرته  يتعيَّ ،  دون  ا  للطاعنين  بالنسبة  نقضه والإعادة  معه  ن 
، وليس لهما حق الطعن على    قد صدر غيابياا بالنسبة لهما المحكوم عليهما الآخرين كون الحكم  

وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى   ،   الحكم بطريق النقض فلً يمتد إليهما أثره 
ولا يغير من القضاء بإعادة  ،  والمدعي بالحقوق المدنية    - ن ي الطاعن   – المقدمة من المحكوم عليهم  

من القانون رقم    39الحكم إلى هيئة أخرى أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر بعد تعديل المادة  
  11بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم    1959لسنة    57

  الحكم أو بطلًن في   لطعن مبنياا على بطلًن في والتي تنص على أنه " وإذا كان ا   2017لسنة  
، إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة    الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه " 

، وكان تحقق هذا الشرط يقتضي أن    الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى 
صدوره مستوفياا مقومات وجوده قانوناا ومن فضلًا عن  ،  يكون الحكم فاصلًا في موضوع الدعوى  

وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من    ،   بينها صدوره من هيئة لها صلًحية الفصل في الدعوى 
ه يكون قد صدر باطلًا وهو  ، فإنَّ   هيئة فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها 

متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد    متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه بطلًن جوهري  
حكم فاصل في موضوع الدعوى ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في    فلً يعتد به ،  الانعدام  

من ثم فإن تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى دون إعادتها لهيئة أخرى  و ،    نظرها والفصل فيها 
غير التي أصدرت هذا الحكم فيه حرمان للطاعنين من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة  

 .     الصادر في موضوع الدعوى مستوفياا مقومات وجوده قانوناا الحكم    النقض أسباب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 29 الجنائية  تهمة لع ترفع بها ال عوى القضاء مالإدانة عح  -ة إجراءات المحاكم 

 القضائية  93للانة  12553الط ح رقع 
 2024سنة  نوفمبرمح  17جللاة 

ــيــ  القــاضـــــــــي ــة اللاـــــــ  المحبمــة  رئيس  نــائــب  خــالــ  مقلــ   /  برئــاســــــــ
ــاة /  ــادة القضــــــ ــوية اللاــــــ ــي ا اعضــــــ ــطفى ال خميلاــــــ  محم  قن يل ا مصــــــ

 . نواب رئيس المحبمةمحم  غنيع ومحم  س   

 المحبمة
ه بجرائم توجيه الدعوة  نوحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دا 

للجمهور لتوظيف أموالهم وتلقي أموال لتوظيفها واستثمارها على خلًف الأوضاع المقررة قانوناا  
والامتناع عن ردها لأصحابها ، قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، وبطلًن في الإجراءات ،  

المحكمة أضافت للمجني عليهم خمسة آخرين لم يشملهم قرار   نَّ بأوإخلًل بحق الدفاع ؛ ذلك  
من    ۳۰۷ليه وقضت برد أموالهم بالمخالفة للمادة  إدمجتهم في وصف التهم المنسوبة  أالإحالة و 

 .  قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه 
البي    المفردات المضمومة أنَّ وحيث إنَّ  إلى    ن من الاطلًع على  العامة أسندت  النيابة 

عامي    -  خرينآو   –الطاعن   غضون  في  مركز    -  .... أنهم     : ....  محافظة    -  ....بدائرة 
عليهم    يومن ضمنهم المجن  -  ....التابعة لمركز    ....أهل قرية    -تلقوا أموالاا من الجمهور    -1

ا مصرياا وذلك لتوظيفها واستثمارها    - المبينة أسمائهم بالأوراق   بلغت جملتها أربعة ملًيين جنيها
  ،   وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة ،  وتجارة الأجهزة الكهربائية    في مجال الاستثمار العقاري 

تلق مجال  في  العاملة  الشركات  قانون  بأحكام  العمل  بعد  واستثمارها    ي وذلك  لتوظيفها  الأموال 
حال كونهم من غير الأشخاص المرخص لهم بتلقي    19٨٨لسنة    146قانون رقم  ال الصادر ب

على النحو المبين بالتحقيقات    - ....  أهل قرية    - وجهوا دعوة للجمهور    - 2  .  الأموال لتوظيفها
هناك    نَّ بأبالقول    -عليهم المبينة أسمائهم بالأوراق    يومن ضمنهم المجن   -   .... التابعة لمركز  

المختلفة   التجارية  المجالات  في  لتجارتهما  ا  لتوظيفها  ،  رواجا الأموال  جمع  بقصد  ذلك  وكان 
 . القانون  أحكام  خلًف  على  الاتهام   - 3  واستثمارها  موضوع  المبالغ  رد  عن  الأول   امتنعوا 

بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال  والمستحقة للمودعين والتي تلقوها منهم وذلك  
  على النحو المبين بالتحقيقات ،   19٨٨لسنة    146تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم  
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فيه أنه دان الطاعن بعقوبة تلك الجرائم ورد المبالغ  ويبين من الاطلًع على الحكم المطعون  
نها تضمنت المحضرين  أالمستحقة للمجني عليهم بالأوراق ، وكان الثابت من المفردات المضمومة  

واللذين احتويا على بلًغات    -  ....داري  إ  .... لسنة    .... ،    ....داري  إ  .... لسنة    .... رقمي  
تناعه عن  مبل الطاعن وآخرين لتلقيه أموالاا لتوظيفها واستثمارها واشخاص ق  أمقدمة من خمسة  

وآخرين سبق الحكم   -لى الطاعن  إسند  أتضمن الحكم المطعون فيه تلك الوقائع ، و   ردها ، وقد
تهمة تلقي أموالاا من الجمهور وتوجيه الدعوة للجمهور بقصد جمع الأموال لتوظيفها    -   عليهم

القانون  أ واستثمارها على خلًف    والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للمودعين على خلًف  حكام 
من    307لمَّا كان ذلك ، وكان المقرر طبقاا لنص المادة    ما تضمنه أمر الإحالة من وقائع محددة . 

قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة  
تسند إلى المتهم    نبأيجوز للمحكمة أن تغير في الاتهام  أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا  

ن واقعات تلقي أموال من  أوكان الثابت من الأوراق    أفعالاا غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، 
لتوظيفها واستثمارها على خلًف الأوضاع المقررة    شخاص آخرين خلًف ما تضمنه أمر الإحالةأ

ضافتها المحكمة أ، وقد    في القانون والامتناع عن ردها لهم ، لم ترفع بها الدعوى الجنائية ابتداءا 
، وهي    .... ،    .... في الوقائع التي شملها المحضرين رقمي  وهي التي تمثلت    ى ناء نظر الدعو أث

وكان الحكم   نها مرتبطة بها ارتباطاا لا يقبل التجزئة ، أ لا  إ وقائع جديدة لم يشملها أمر الإحالة ،  
المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن الوقائع كلها مما أدى إلى تشديد مقدار الرد المقضي به على  

لى  إن تحيل الدعوى  أصحيح القانون يوجب على المحكمة في هذه الحالة    رغم أنَّ ،  الطاعن  
النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات  

الحالة تسري على العضو  أو تندب  أالجنائية   التحقيق وفي هذه  بإجراءات  للقيام  حد أعضائها 
التحقيق ، و المنتدب جميع الأ بقاضي  الخاصة  بإحالة  إحكام  التحقيق  نهاية  ذا صدر قرار في 

حد أن يشترك في الحكم فيها  أ، ولا يجوز  ى خر ألى محكمة إحالتها إلى المحكمة وجب إ ى الدعو 
صلية وكانت  الأ  ى ذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعو إ، و   ى القضاة الذين قرروا إقامة الدعو 

  ى ،خر أ لى دائرة  إارتباطاا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية برمتها    الجديدة  ى مرتبطة مع الدعو 
صلية حتى يتم الانتهاء من التحقيق والتصرف  الأ   ى ه يجب على المحكمة تأجيل الدعو نَّ أ   ىبمعن

لى محكمة  إليها وجب عليها إحالة الدعويين  إ  حيلت أ   ذا إ في الوقائع الجديدة التي تصدت لها ، ف 
المحكمة    ى خر أ تقدم ، وكانت  لمَّا كان ما  النظر    ةمصدر .  تلتزم هذا  لم  فيه  المطعون  الحكم 

   نها تكون قد فقدت إ ف  - دون تحقيق الوقائع الجديدة   -   ى وتصدت للموضوع وقضت في الدعو 
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لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها لمخالفتها نصين صريحين في القانون هما  صلًحيتها  
يكون ما وقع من المحكمة    من قانون الإجراءات الجنائية ، من ثم فإنَّ   ۳۰۷،    ۱۱المادتان  

الجنائية   المحاكمات  بأصل من أصول  لتعلقه  العام  للنظام  بين سلطتي  ،  مخالفاا  الفصل  وهو 
والمحاكمة   القانون  ،  الاتهام  به  يقضي  ما  على  العدالة  بتوزيع  تتصل  سامية  ،  ولاعتبارات 

الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من   برمتها ، ومن ثم فإنَّ   وبصلًحية المحكمة بنظر الدعوى 
هيئة فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها ، فبات باطلًا بطلًناا جوهرياا متعلقاا بالنظام  

وكذلك إجراءات إصداره مما يتعين معه نقضه  ،  العام من حيث صلًحية الهيئة التي أصدرته  
اعن ، ولا يغير  وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الط،  والإعادة  

من    12المادتين  من القضاء بإعادة الحكم إلى هيئة أخرى غير التي أصدرته ما نصت عليه  
من القانون    39  بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،   ۲۰۰۸لسنة    120القانون رقم  

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم   1959لسنة  57رقم 
  ى محكمة النقض لموضوع الدعو   ىتتصد  نَّ أه في حالة نقض الحكم  نَّ أ، من    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱

ن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع أشرط ذلك    نَّ لأ،  والفصل فيه  
الدعو   نَّ أ و ،    ى الدعو  الحكم فاصلًا في موضوع  اعتبار  يكون قد صدر مستوفياا  أ،    ى شرط  ن 

ومن بينها صدوره من هيئة لها صلًحية الفصل في الدعوى ، وكان  ،  وجوده قانوناا    مقومات
 الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها ، 

 بطلًن جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه ،    ه يكون قد صدر باطلًا وهوفإنَّ 
العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلً يعتد به حكم فاصل في موضوع    مر متعلق بالنظامأوهو  

نظر محكمة    به محكمة الموضوع ولايتها في نظرها والفصل فيها ، كما إنَّ د  الدعوى ولا تستنف
الباطل فيه حرمان   النقض التي أصدرت الحكم  لهيئة أخرى غير  الدعوى دون إعادة    موضوع 

موضوع    للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر في 
 .  الدعوى مستوفياا مقومات وجوده قانوناا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  89للانة  7821الط ح رقع 
 2022سنة  ديلامبرمح  20جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  محم  ســــامي إبرا يع /  برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
هادي عب  الرحمح ا رأف  سباس ا هشـالا الجن ي  اعضـوية اللاـادة القضـاة / 

 . نواب رئيس المحبمةاهشالا االي 

 المحبمة
ا والطاعن الأول  دانهذ  على الحكم المطعون فيه أنه إ  ة الثانيةاه الطاعنتنعما    حيث إن  

البطلًن في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنها أحيلت    شابه  ة القتل العمد قدمريبج
إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها عن تهمة علمها بارتكاب المتهم الأول جناية قتل المجني عليه  

ل  وعمدت إلى عدم إبلًغ أهلية المجني عليه أو السلطات المختصة بالجريمة ، إلا أن الحكم عدَّ 
وصف التهمة إلى جناية القتل العمد ودانها على أساس ذلك ، على الرغم من أن تهمة القتل  

 العمد لم ترد بأمر الإحالة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
 المتهم   بارتكاب  علمت  ية رفعت على الطاعنة الثانية بوصف أنهائ وحيث إن الدعوى الجنا

أهلية المجني عليه    بلًغإعدم  المجني عليه محل الاتهام السابق وعمدت إلى    قتل  جناية  الأول
بالجريمة على النحو الوارد بالأوراق ، ويبين من مطالعة محضر جلسة    السلطات المختصة  أو

لت القيد والوصف بالنسبة للمتهمة الثانية ) الطاعنة   المحاكمة المعقودة في .... أن  المحكمة عد 
مع سبق الإصرار المجني عليه .... بأن بيتا    االثانية ( في مواجهة المتهمين إلى أنهما قتلً عمدا 

الحلوى  النية وعقدا العزم على قتله فاستدرجته المتهمة الثانية إلى منزلها وأوهمه الثاني بشراء  
عن ذويه ثم قام بغمره عنوة في حوض مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، ونب هت    ا واصطحبه بعيدا 

مقيدة بحدود الواقعة التي ترد    ، وكان الأصل أن المحكمة  ا كان ذلكلمَّ   الدفاع إلى ذلك التعديل . 
، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة   بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة

لدواع من المصلحة    -   في حالة نظرها الموضوع  -الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض  
أو    ،  العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم

أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة   ،  عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم
   أو   ،   ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق   ،   عليها 

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 33 عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 

، ويكون بعدئذ للجهة   دب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لهاتالمن أمام المستشار 
أو  فإذا ما رأت النيابة العامة  ،  التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها    تجري   التي

  ،فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى  ،  دب إحالة الدعوى إلى المحكمة  ت المستشار المن 
،   ا كان ذلك. لمَّ  المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى  ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة الثانية بجريمة القتل العمد التي لم ترد بأمر  
وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت ،    الإحالة بالنسبة لها

المادة   الشارع في  التي رسمها  تتبع الإجراءات  بنفسها دون أن  ءات  من قانون الإجرا   11فيها 
مخالفة    تكون   الجنائية  على  ينطوي  خطأ  أخطأت  العام لقد  أصول    لنظام  من  بأصل  لتعلقه 

المحاكمات الجنائية ، ولا يغير من ذلك أن  محكمة الجنايات نب هت المدافع عن الطاعنة الثانية  
من قانون الإجراءات الجنائية    30٨/3لحكم المادة    بأن يتناول في مرافعته واقعة القتل العمد إعمالاا 

ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة العلم بارتكاب  
وعدم إبلًغ الطاعنة الثانية أهلية المجني عليه أو    االمتهم الأول جناية قتل المجني عليه عمدا 

من قانون الإجراءات    ۳۰۸نطاق المادة    نعالأمر الذي يخرجها    السلطات المختصة بالجريمة  ، 
ر معاقبة المتهم عن واقعة  حظمن القانون ذاته التي ت  307الجنائية وينطبق عليها حكم المادة  

بالحضور التكليف  طلب  أو  الإحالة  بأمر  وردت  التي  فإن    غير   ، تقدم  ما  كان  لما  الحكم . 
  الطاعن الأولكذلك  بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنة الثانية و   االمطعون فيه يكون معيبا 

سائر أوجه الطعن المقدمة من بحث    حاجة إلى   العدالة دون   لوحدة الواقعة وحسن سيروذلك    اأيضا 
  غير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل ولا ي ين ،  الطاعن 
النقض  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة   1959لسنة    57من القانون رقم    39المادة  

على    كان الطعن مبنياا   ا ... وإذ .   "   والتي تنص على أنه   2017لسنة    11المستبدلة بالقانون رقم  
  ،  "  موضوعه ....  الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر   الحكم أو بطلًن في   بطلًن في 

  .   ت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى دشرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنف  نَّ إإذ  
  افي موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا  ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلًا  لما كان ذلك

وكان الحكم   ،  ومن بينها صدوره من هيئة لها صلًحية الفصل في الدعوى   امقومات وجوده قانونا 
،    الفصل فيها قد صدر من هيئة فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى محظور عليها  المطعون فيه  

  ،   عيب يشوبه   بطلًن جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد   وهو   فإنه يكون قد صدر باطلًا 
 الانعدام فلً يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى   فينحدر به إلى حد  العام   متعلق بالنظام 
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  عح تهمة لع ترفع بها ال عوى الجنائية   مالإدانة القضاء  - جراءات المحاكمة إ 34

، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض    محكمة الموضوع ولايتها في نظرها والفصل فيها  به   د ولا تستنف 
ة  موضوع الدعوى دون إعادة لهيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن

من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر في موضوع    الثانية 
 .  امقومات وجوده قانونا  االدعوى مستوفيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
   -: راجع عنوان* 
  - است ما  المحبمة حق التص ي لل عوى الجنائية يمن ها مح الفصل فيها  - حق التص ي  - 

     .اما م  ها   157ص 
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 لاللوا

 القضاء بالإدانة بعد تعديل وصل التُمة دوي تنبي  الدما،

35 
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  القضاء مالإدانة م   ت  يل اصف التهمة دان تنبيه ال فاع  -إجراءات المحاكمة  36

 القضائية  91للانة  14227الط ح رقع 
 2023سنة  مارسمح  6جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــطفى محم    /  برئاســـــ  المحبمة  يسئر  بئنامصـــــ
 حلاــيح النخ اي ا إبرا يع فداد ا أســامة محمود اعضــوية اللاــادة القضــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةا د. أحم  أبو ال ينيح 

 المحبمة
 الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقهما في الدفاع ،    مما ينعاه  وحيث إنَّ 

  في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملًن بها ،   أا إذ دانهما بجريمة التسبب خط 
على    والتي جرت المرافعة  - من جرائم تربيح الغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها  بدلاا 

  .ا يعيب الحكم ويستوجب نقضهدون تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل ، ممَّ  –أساسها 
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهما موظفين  

وطلبت النيابة  ،  ارتكبا جرائم تربيح الغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها  ،  عموميين  
ا لمواد الاتهام ، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف  العامة معاقبتهما طبقا 

ا  في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملًن بها وكان ذلك ناشئا   تسببا خطأا   أنهما
القضاء ببراءتهما من جرائم تربيح   وذلك بعد ،عن إهمالهما في أداء وظيفتهما وإخلًلهما بواجباتها  

ودانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن  ،   واستعمالها الغير والتزوير في محررات رسمية
على نسبة    وكان هذا التعديل ينطوي  ا كان ذلك ،لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لمَّ تُ 

وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد التربح الذي  ،  الإهمال إلى الطاعنين  
أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الخاصة  
بهما من تعمد تربيح الغير إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي  

ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما   يعملًن بها
عملًا  التهمة  في  تعديل  بغير  إجرائه  المحكمة  المادة  تملك  بنص  الإجراءات    ۳۰۸  قانون  من 

،  أمر الإحالة  ا في واردا وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لم يكن ،  الجنائية
وهو عنصر إهمال الطاعنين على نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه ، الأمر الذي كان  

 وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون   ن معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ،يتعيَّ 
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ن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي  مما يتعيَّ ،  ا بالبطلًن  مشوبا 
من القضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر يغير  أوجه الطعن ، ولا  
في شأن حالات وإجراءات الطعن    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39بعد تعديل المادة  

" وإذا    :  والتي تنص على أنه  2017لسنة    11 المستبدلة بالقانون رقم  –أمام محكمة النقض  
في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم   في الحكم أو بطلًن    ا على بطلًنكان الطعن مبنيا 

إذ إن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون إلا بعد محاكمة المتهم  موضوعه " ،  وتنظر
نفسه  عن  وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لموجبات الدستور والقانون تكفل له حق الدفاع  

ضلًا عن أن البطلًن الذي لحق بالحكم المطعون فيه ينحدر به  ومجابهة الأدلة القائمة قبله ، ف
ا أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة   جسيما لإخلًله بحق الدفاع إخلًلاا   ، إلى مرحلة الانعدام  

والتي قد يثير    -   التي تمت بمعاقبة الطاعنين على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليهما 
  بشأنها ، ومن ثمدون أن تلفت نظر الدفاع عنهما وإبداء دفاعهما كاملًا   -  بشأنها  الطاعنان جدلاا 

محكمة  -ولا يجوز معه لهذه المحكمة  لا يعتد بتلك المحاكمة كدرجة تقاضي على هذا النحو ،
ما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على المحكوم عليهما ، ل  ،  تصحيح هذا البطلًن    -النقض  

ن حرص المشرع عليه كذلك  وهو الأمر الذي يبي    ، ا بالإعادة  مما يستوجب أن يكون النقض مقرونا 
إذا كان الحكم : "  من القرار بقانون سالف البيان والتي نصت على أنه    44مما قررته المادة  

ا قبل الفصل في  أو صادرا   قانوني مانع من السير في الدعوى دفع  ا بقبول  المطعون فيه صادرا 
وانبن النقض    ى الموضوع  محكمة  ونقضته  الدعوى  في  السير  منع  إلى  ا  عليه  القضية  أعيدت 

إذ إن المشرع    .... " ،قضاة آخرين  من  أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة  التي  المحكمة  
وخروجاا على القاعدة الحاكمة لمحكمة النقض عند نقض الحكم ونظرها موضوعه بموجب المادة  

سالفة البيان عند نقض    44سالفة البيان نص صراحة في الحالتين اللتين تناولتهما المادة    ۳۹
الحكم المطعون فيه وجوب إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة 
من قضاة آخرين ، وكان ذلك حرصاا من المشرع على عدم تفويت درجة من درجات التقاضي  

إذ إن تصدي محكمة النقض   م ، وهو الأمر الذي يتحقق ذاته في الحالة الماثلة ، على المته
على    درجة تقاض    تفويت فيه   - لما سلف بيانه  - لنظر القضية رغم بطلًن إجراءات المحاكمة  

  الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة ، وهو الأمر الذي تأباه حق  المتهم لم يتوافر فيها ضمانات  
 .العدالة أشد الإباء وكذلك المشرع ذاته 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  القضاء مالإدانة م   ت  يل اصف التهمة دان تنبيه ال فاع  -إجراءات المحاكمة  38

 القضائية  92للانة  13836الط ح رقع 
 2023سنة   أكتوبر مح  4جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــاي  / برئاســ ــع الغــ ــب  عاصــ ــيسنائــ ــةال رئــ   محبمــ
ــاة /   ــ  إبــــرا يع ا أبــــو الحلاــــيح فتحــــي ا  اعضــــوية اللاــــادة القضــ  بهــــاء محمــ
 . نواب رئيس المحبمةخال  الشرقبالي ومحم  مطر  

 المحبمة
ه اعتوره البطلًن وأخل  مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أن    حيث إن  
في إلحاق ضرر جسيم بأموال    أا ، ذلك أن المحكمة دانته بجريمة التسبب خط  بحقه في الدفاع

ومصالح الجهة التي يعمل بها بدلاا من تهم الحصول للغير على ربح بدون حق والتزوير في  
محررات رسمية واستعمالها وهي التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة والتي جرت المرافعة على  

 .  ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل ، دون أن   أساسها
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب 
رسمية   محررات  في  وتزوير  حق  بدون  وظيفته  أعمال  من  ربح  على  للغير  الحصول  جرائم 

، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى    ، وطلبت النيابة العامة معاقبته عملًا بمواد الإحالة  واستعمالها
إدانة الطاعن بجريمة التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل  

، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف    من قانون العقوبات  1أ//امكررا   116بها المؤثمة بالمادة  
، وكان هذا التعديل    ا كان ذلك. لمَّ   المعدل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه

ر في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة ليس مجرد تغيي
  ، بل يجاوزه   من قانون الإجراءات الجنائية  30٨إجراءه بغير تعديل في التهمة عملًا بنص المادة  

إلى تعديل في التهمة نفسها بإسناد واقعة وعناصر اتهام جديدة لم تكن واردة في أمر الإحالة  
متمثلة في إهمال الطاعن في أداء وظيفته بتحريره محاضر بناء أعمال مخالفة باسم شخص رغم 

ا على قول لأحد   دون أن يتحرى بنفسه    همرؤوسيوفاته قبل تاريخ تحرير تلك المحاضر اعتمادا
، فضلًا عن إهماله في تحديد قدر المساحات المخالفة والتي تبين أن ما    مدى صحة ذلك القول

، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة  أقل من الموجود على الطبيعةأثبته منها بمحاضره 
 ، وهي   لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل حتى ولو كانت عناصر التهمة الجديدة ماثلة بالأوراق
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إذ لم تفعل ودانت الطاعن عن واقعة تختلف عن واقعة الدعوى المحددة بتقرير الاتهام تكون قد 
،    لأنها عاقبته عن واقعة لم تُرف ع بها الدعوى عليه وقعدت عن تنبيهه ودفاعه إليها  ،  أخطأت

فيكون هذا منها قضاءا فيما لم تتصل به المحكمة طبقاا للقانون منطوياا على حرمان للطاعن من  
،    ، بما يهدر أصلًا من الأصول التي يقوم عليها النظام القضائي  درجة من درجات التقاضي

ل الحكم    ،   ا كان ذلك . لمَّ   ويتعين معه نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى   وهو ما يُبط 
بشأن    1959لسنة    57من القانون رقم    39وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد تعديل المادة  

والتي تنص    ۲۰۱۷لسنة    11حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  
فيه    على أنه " .... وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثَّر

ولما كان مناط نظر موضوع الطعن أمام محكمة ،  تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه .... "  
، وكان شرط    النقض أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى 

اعتبار الحكم فاصلًا في موضوع الدعوى الجنائية أن يكون قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة في  
قد قضى    -وعلى ما تقدم بيانه    –، ولما كان الحكم المطعون فيه    الواقعة التي رُفعت بها الدعوى 

البتة بأمر الإحالة الطاعن عن واقعة جديدة لم ترد  المدافعة   بإدانة  للمتهم فرصة  ، ولم تمنح 
ع  محكمة الموضو ، فإن    بشأنها لعدم تنبيهه إلى ما أجرته المحكمة من تعديل في وصف التهمة 

من إبداء دفاعه    - على نحو ما تقدم بيانه    – م  ه بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بعد أن حُرم المت 
حرمانه من درجة  ، بما ينحل معه الأمر إلى   ن التهمة المغايرة التي انتهت إليها المحكمةأفي ش

 .   ، بما يوجب أن يكون النقض مقروناا بالإعادة   من درجات التقاضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  القضاء مالإدانة م   ت  يل اصف التهمة دان تنبيه ال فاع  -إجراءات المحاكمة  40

 القضائية  93للانة  19807الط ح رقع 
 2024سنة  نوفمبرمح  20جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  محمـ  ه لي  /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
 بهاء محم  إبرا يع ا أبو الحلاــــــيح فتحي ا اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة /  
 . نواب رئيس المحبمةخال  الشرقبالي ا د. محم  مطر 

 المحبمة
وأخل بحقه ،  ه اعتوره البطلًن  وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنَّ 

في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح    أا في الدفاع ، ذلك أن المحكمة دانته بجريمة التسبب خط
الجهة التي يعمل بها بدلاا من تهمة الحصول للغير على ربح وهي التهمة التي وجهتها إليه النيابة  
العامة والتي جرت المرافعة على أساسها ، دون أن تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل ، مما  

  .يعيب الحكم ويستوجب نقضه
موظفا  بصفته  الطاعن  على  أقيمت  الجنائية  الدعوى  أن  الأوراق  من  يبين  إنَّه    اوحيث 

ارتكب جريمة تربيح الغير من أعمال وظيفته بدون حق ، وطلبت النيابة العامة معاقبته    اعموميا 
الطاعن   التهمة وإدانة  إلى تعديل وصف  فيه  المطعون  طبقاا لمواد الاتهام ، وقد انتهى الحكم 
بجريمة التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، دون أن 

، وكان هذا التعديل    لدفاع إلى المرافعة على أساس الوصف المعدل . لمَّا كان ذلك تلفت نظر ا
ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة 

من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يجاوزه    30٨ل في التهمة عملًا بنص المادة  إجراءه بغير تعدي
إلى تعديل في التهمة نفسها بإسناد واقعة وعناصر اتهام جديدة لم تكن واردة في أمر الإحالة  
متمثلة في إهمال الطاعن في أداء وظيفته ، وهو عنصر يتميز عن ركن تعمد تربيح الغير الذي  

سه الدعوى الجنائية ، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع  أقيمت على أسا
إلى ذلك التعديل حتى ولو كانت عناصر التهمة الجديدة ماثلة بالأوراق ، وهي إذ لم تفعل ودانت  
الطاعن عن واقعة تختلف عن واقعة الدعوى المحددة بتقرير الاتهام ، تكون قد أخطأت لأنها  

قعة لم تُرف ع بها الدعوى عليه وقعدت عن تنبيهه ودفاعه إليها ، فيكون هذا منها عاقبته عن وا
  قضاءا فيما لم تتصل به المحكمة طبقاا للقانون منطوياا على حرمان للطاعن من درجة من درجات 
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ل الحكم ،   التقاضي ، بما يهدر أصلًا من الأصول التي يقوم عليها النظام القضائي ، وهو ما يُبط 
ويتعين معه نقضه والإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة عملًا بالمادة الرابعة من القانون رقم 

الجنائية الذي يسري على واقعة الدعوى    الإجراءاتبتعديل بعض أحكام قانون    2024لسنة    1
دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ، ولا يغير من هذا القضاء أن يكون قد صدر ،  في ذلك  

في شأن حالات وإجراءات الطعن    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39بعد تعديل المادة  
.... وإذا  )  : والتي تنص على أنه 2017لسنة   11 أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم

كان الطعن مبنياا على بطلًن في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم 
ن مناط نظر موضوع الطعن أمام محكمة النقض أن تكون محكمة  إإذ  ،    ( وتنظر موضوعه ....  

، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلًا في    الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى 
يكون قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة في الواقعة التي رُفعت بها    موضوع الدعوى الجنائية أن

قد قضى بإدانة الطاعن عن    -وعلى ما تقدم بيانه    –الدعوى ، ولمَّا كان الحكم المطعون فيه  
ولم تمنح للمتهم   - والتي قد يثير الطاعن جدلاا بشأنها    - واقعة جديدة لم ترد البتة بأمر الإحالة  

أنها لعدم تنبيهه إلى ما أجرته المحكمة من تعديل في وصف التهمة ، فإن  فرصة المدافعة بش
 - على نحو ما تقدم بيانه    – محكمة الموضوع بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بعد أن حُرم المتهم  

من إبداء دفاعه في شأن التهمة المغايرة التي انتهت إليها المحكمة ، بما ينحل معه الأمر إلى  
  - محكمة النقض  - درجة من درجات التقاضي ، ومن ثم لا يجوز معه لهذه المحكمة حرمانه من 

 .  تصحيح هذا البطلًن مما يوجب أن يكون النقض مقروناا بالإعادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 رابعوا

 القضاء بالإدانة عي تُمة متعلقة بوير 

42 

 
 
 

  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 43 القضاء مالإدانة عح تهمة مت لقة مآخر  -إجراءات المحاكمة  

 القضائية  91للانة  15749الط ح رقع 
 2023سنة  مارسمح  6جللاة 

  محبمــــةال رئــــيسنائــــب  مصــــطفى محمــــ  / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــاة /   ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــنخ اي ا اعضـــ ــيح الـــ ــيح    . د   حلاـــ ــو ال ينـــ ــ  أبـــ  أحمـــ

 .ومحم  الشفيع اأحم  عب  الله أنيس   رئيس المحبمةنائبي  

 المحبمة
ه  ن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دا  -أسباب طعنه    يبمذكرت  -   ىالطاعن ينع  حيث إن  

قد شابه الخطأ في الإسناد    بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون 
بالأوراق الثابت  بدلالة    ومخالفة  أخرى  بدعوى  يتعلق  وأدلتها  للواقعة  بياناا  أورده  ما  أن  ذلك   ،

الطاعن المادة    اختلًف اسم  القبض والمضبوطات وكنه ونوع  وضابط الواقعة ومكانها وكيفية 
 .   وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، المخدرة 

وثبوتها في حق   الواقعة  تستخلص  أن  الموضوع  إنه وإن كان من حق محكمة  وحيث 
وأن يكون  ،   أن شرط ذلك أن يكون استخلًصها سائغاا  المتهم من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا  

بنى على أسس صحيحة من  ، فالأحكام يجب أن تُ   دليلها فيما انتهت إليه قائماا في أوراق الدعوى 
، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه   أوراق الدعوى وعناصرها

، فلً مشاحة    يكون معيباا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم
يقدر قاض التي يعتقد    ي أن  الوقائع  أدلة وأن يستخلص منها  التحقيقات وما بها من  الموضوع 

، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها    بنى عليها حكمهثبوتها وي
في هذه الصورة يعتبر    ي ، فإن عمل القاض   من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها 

، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه    ابتداعاا للوقائع وانتزاعاا لها من الخيال
الإدانة في تلك    يأدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتض على  تسبيباا من جهة الوقائع  

وكذا المفردات   -، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه    ا كان ذلكلمَّ   .  الوقائع الثابتة
، وليس عن الجرائم  ....  وقعت ممن يدعى    يأنه دان الطاعن عن الجريمة الت   -المضمومة  

ومن ثم فإن ما  ى ،  تتعلق بدعوى أخر   غير الواردة بالأوراق  ى ، وعن واقعة أخر   للطاعن   المنسوبة
 أورده الحكم وجعله عماد قضائه في التدليل على أن الطاعن هو مرتكب الواقعة لا أصل له ولا 
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ا   ابتداع من الحكم وانتزاع له من الخيال   ، وإنما هو  تسانده التحقيقات والمستندات إثباتاا واستخلًصا
وكذا ما عرج    ذلك أن ما أورده الحكم بياناا لواقعة الدعوى وما ساقه من دليل على ثبوت اقتناعه

المتهم ودفوعه يتعلق بواقعة    إليه من رد على دفاع  للجرم  بما أسبغه من قيد ووصف  وانتهاءا 
  ، غير أنه حين   ، وانتهى الحكم إلى إدانته هو وليس الطاعن   وقعت من شخص آخر غير الطاعن 

 ،   ا كان ذلك . لمَّ   لم يورد ذكراا له بأسبابه   ي أوقع العقاب في منطوقه جعله من نصيب الطاعن الذ 
وكان قضاء الحكم المطعون فيه هو قضاء في جريمة لم تقع من الطاعن عن واقعة ليس لها  

تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن أن    ي ، وكان الخطأ الذ  أساس من التحقيقات
، فضلًا عن أن هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على    ا في دفاع الطاعنتقول كلمته

إخلًل بحق الطاعن في الدفاع يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح  
قانوناا المعتبر  الوجه  على  دفاعه  إبداء  إلى    ،   له فرصة  الدعوى  بإعادة  القضاء  يغير من  ولا 

  57من القرار بقانون رقم  39المحكمة التي أصدرته أن يكون الحكم قد صدر بعد تعديل المادة 
المستبدلة بالقانون رقم   -في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    ۱۹59لسنة  

الحكم أو   والتي تنص على أنه " ... وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن في  - ۲۰۱۷لسنة   ۱۱
ن نظر محكمة  إإذ    ،   وتنظر موضوعه ... "الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم    بطلًن في

النقض موضوع الدعوى لا يكون إلا بعد محاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا  
، فضلًا    لموجبات الدستور والقانون تكفل له حق الدفاع عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة قبله

عن أن ما تردى فيه الحكم يعد إخلًلاا جسيماا بحق الدفاع أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة  
والتي قد يثير    -التي تمت بمعاقبة الطاعن على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه  

، ومن ثم لا يعتد بتلك المحاكمة كدرجة   -  الطاعن جدلاا بشأنها وإبداء دفاعه كاملًا بخصوصها
  ،   تصحيح هذا البطلًن   - محكمة النقض    - ة  ، ولا يجوز معه لهذه المحكم   تقاضي على هذا النحو 

مما يستوجب أن يكون النقض مقروناا  ،  لما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على المحكوم عليه
المادة  وهو  ،    بالإعادة  المشرع عليه كذلك مما قررته  يبين حرص  الذي  القرار    44الأمر  من 

  إذا كان الحكم المطعون فيه صادراا بقبول دفع قانوني  "  بقانون سالف البيان والتي نصت على أنه
الموضوع وانبن الفصل في  قبل  أو صادراا  الدعوى  السير في  السير في    ى مانع من  عليه منع 

الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد 
ا على القاعدة الحاكمة لمحكمة النقض إ إذ  " ، مشكلة من قضاة آخرين ...    ن المشرع وخروجا

   سالفة البيان نص صراحة في الحالتين   39عند نقض الحكم ونظرها موضوعه بموجب المادة  
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سالفة البيان عند نقض الحكم المطعون فيه وجوب إعادة القضية إلى    44المادة   اللتين تناولتهما
ا من  ،  المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين   وكان ذلك حرصا

، وهو الأمر الذي يتحقق ذاته    المشرع على عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المتهم
محكمة النقض لنظر الطعن الماثل فيه تفويت درجة تقاضي    ي ن تصدإ، إذ    في الحالة الماثلة 

  ، وهو حق التقاضي دون   على المتهم ومساس بحق من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمتهم 
  ، فضلًا عن عدم توافر ضمانات حق الدفاع وإجراءات المحاكمة   مبرر أو سند من القانون أو الدستور 

فإنه    ،  ا كان ما تقدم. لمَّ   ذي تأباه العدالة أشد الإباء وكذلك المشرع ذاته، وهو الأمر ال  العادلة
 يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  93للانة  18056الط ح رقع 
 2024سنة  نوفمبرمح  25جللاة 

ــيــ  القــاضـــــــــي ــة اللاـــــــ   محبمــةال  رئيسنــائــب    محمــ  خــالــ   /  برئــاســــــــ
 مهاد خليفة ا عصــــــالا سباس ا محمود عاكف  اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة /  

 . نواب رئيس المحبمةاحلاالا علي  

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد بغير   ىالطاعن ينع   ن  إحيث  

قد شابه الخطأ    ،الميثامفيتامين" المخدر بقصد التعاطي    وإحراز جوهر "  ،  سبق إصرار أو ترصد
في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والاضطراب والتناقض والقصور في التسبيب والفساد في  

الدفاع   بحق  والإخلًل  والبطلًن  للعقوبة  ،  الاستدلال  المستوجبة  للواقعة  سرده  ولدى  أنه  ذلك 
تغاير   أخرى  وأدلة  واقعة  أورد  ومؤداها  بالإدانة  قضائه  في  عليها  عول  التي  الأدلة  ومضمون 
موضوع الاتهام لا شأن للطاعن بها وليس متهماا فيها ، مما يصم تدليله بالاضطراب والتناقض  

واقعة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة وعدم إحاطتها    وينبئ عن اختلًل فكرة الحكم عن
 .   بها وبأدلتها عن بصر وبصيرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

إنه   وثبوتها في حق    ولئنحيث  الواقعة  تستخلص  أن  الموضوع  كان من حق محكمة 
المتهم من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلًصها سائغاا وأن يكون  

بنى على أسس صحيحة من  دليلها فيما انتهت إليه قائماا في أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تُ 
أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه  
يكون معيباا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلً مشاحة  

أدلة وأن يستخلص التحقيقات وما بها من  يقدر قاضي الموضوع  التي يعتقد    أن  الوقائع  منها 
عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها    يثبوتها ويبن
حيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها ، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر  بمن أدلة  

ابتداعاا للوقائع وانتزاعاا لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه  
تسبيباا من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك  

   وكذا المفردات   - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه  ،  ا كان ذلك  الوقائع الثابتة . لمَّ 
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  الجريمتين، وليس عن   .... أنه دان الطاعن عن الجريمة التي وقعت ممن يدعى   -المضمومة 
ومن ثم فإن ما  ،  ، وعن واقعة أخرى غير الواردة بالأوراق تتعلق بدعوى أخرى    له  تينالمنسوب

أورده الحكم وجعله عماد قضائه في التدليل على أن الطاعن هو مرتكب الواقعة لا أصل له ولا  
ا ، وإنما هو ابتداع من الحكم وانتزاع له من الخيال   تسانده التحقيقات والمستندات إثباتاا واستخلًصا

ى ثبوت اقتناعه وكذا ما عرج  ذلك أن ما أورده الحكم بياناا لواقعة الدعوى وما ساقه من دليل عل
المتهم ودفوعه وانتهاءا  يتعلق بواقعة    إليه من رد على دفاع  للجرم  بما أسبغه من قيد ووصف 

وقعت من شخص آخر غير الطاعن ، وانتهى الحكم إلى إدانته هو وليس الطاعن غير أنه حين  
  ا كان ذلك ،عقاب في منطوقه جعله من نصيب الطاعن الذي لم يورد ذكراا له بأسبابه . لمَّ أوقع ال 

وكان قضاء الحكم المطعون فيه هو قضاء في جريمة لم تقع من الطاعن عن واقعة ليس لها  
ناقض يُ  فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمةأساس من التحقيقات ، 

القانون على   النقض أن تراقب صحة تطبيق  البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة  بعضه 
التي   العناصر  لاضطراب  عليها  الحكم  استدلال  وصحة  بها  الطاعن  دين  التي  الواقعة  حقيقة 

عنها ، وهو ما يدل على عدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع  المحكمة  أوردتها  
عه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم  مما يستحيل م،  الثابتة  

ا بالتناقض في التسبيب فوق فساده في الاستدلال   وكان الخطأ الذي  ،  يكون الحكم معيباا أيضا
تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في دفاع الطاعن ، فضلًا عن  
أن هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على إخلًل بحق الطاعن في الدفاع يعيب حكمها 
المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح له فرصة إبداء دفاعه على الوجه المعتبر  
قانوناا ، ولا يغير من القضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون الحكم قد صدر 

في شأن حالات وإجراءات الطعن    1959لسنة    57رقم  من القرار بقانون    ۳۹بعد تعديل المادة  
" ...    : والتي تنص على أنه  -   ۲۰۱۷لسنة    ۱۱المستبدلة بالقانون رقم   -أمام محكمة النقض  

وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة 
إذ إن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون إلا بعد محاكمة ،    "  الحكم وتنظر موضوعه

المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لموجبات الدستور والقانون تكفل له حق الدفاع عن  
إخلًلاا جسيماا بحق   يعدنفسه ومجابهة الأدلة القائمة قبله ، فضلًا عن أن ما تردى فيه الحكم  

   تمت بمعاقبة الطاعن على أساس واقعة لم تكن   الدفاع أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة التي 
 -   والتي قد يثير الطاعن جدلاا بشأنها وإبداء دفاعه كاملًا بخصوصها   - مرفوعة بها الدعوى عليه  
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 محكمة   - من ثم لا يعتد بتلك المحاكمة كدرجة تقاضي على هذا النحو ، ولا يجوز معه لهذه المحكمة  
ويت لتلك الدرجة على المحكوم عليه ، مما  ف ا في ذلك من تم  تصحيح هذا البطلًن ، ل    -النقض  

يستوجب أن يكون النقص مقروناا بالإعادة ، وهو الأمر الذي يبين حرص المشرع عليه كذلك 
المادة   أنه    44مما قررته  البيان والتي نصت على  بقانون سالف  القرار  الحكم "  من  إذا كان 

المطعون فيه صادراا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادراا قبل الفصل في  
الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية إلى المحكمة  

ا على القاعدة الحاكمة  ،    ... "  التي أصدرته للحكم فيها من قضاه آخرين إذ إن المشرع وخروجا
سالفة البيان نص صراحة    ۳۹لمحكمة النقض عند نقض الحكم ونظرها موضوعه بموجب المادة  

سالفة البيان عند نقض الحكم المطعون فيه وجوب إعادة   44في الحالتين اللتين تناولتهما المادة  
القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين وكان ذلك  

ا من المشرع على عدم تقويت درجة من درجات التقاضي على المتهم ،   وهو الأمر الذي حرصا
يتحقق ذاته في الحالة الماثلة ، إذ إن تصدي محكمة النقض لنظر الطعن الماثل فيه تقويت  
درجة تقاضي على المتهم ومساس بحق من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمتهم ، وهو 

ق  من القانون أو الدستور ، فضلًا عن عدم توافر ضمانات ح  سندحق التقاضي دون مبرر أو  
  باء وكذلك المشرع ذاته . الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة ، وهو الأمر الذي تأباه العدالة أشد الإ 

   .  لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  5825الط ح رقع 
 2025سنة  ينايرمح  9جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي ــة اللاـــــــ  المحبمـة  رئيس  نـائـبع ء البغـ ادي    /  برئـاســـــــ
عصـالا إبرا يع ا محمود عب  اللاـ لا ومحم  رشـاد  اعضـوية اللاـادة القضـاة /  

 ا د. مهن  البنا . رئيس المحبمة وابن

 المحبمة
إنَّ النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى ببراءة المطعون ضده   حيثُ 

،  ا  ح بها قانونا تجار في غير الأحوال المصرَّ من تهمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الا 
  ؛ قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال  ،  وإحراز سلًح أبيض دون مسوغ قانوني  

ا على  تأسيسا ؛  س قضاءه بالبراءة على بطلًن القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما  ذلك أنه أسَّ 
لصدوره من عضو نيابة بدرجة معاون نيابة دون  ،  بطلًن إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش  

ة لإصدار  رغم تحرير معاون النيابة مذكرة أثبت فيها ندبه شفاها ،  ة  ة أو كتابا شفاها   لإصدارهانتدابه  
 ا يعيبه ويستوجب نقصه . مم   ؛ذلك  ر بدوره مذكرة تؤكدُ الإذن من رئيس النيابة والذي حرَّ 

رها الاتهام وأشار  إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صوَّ   وحيثُ 
... أن مصدر إذن التفتيش لم يثبت  .  )إلى أدلته فيها انتهى إلى براءة المطعون ضده في قوله :  

عدم ثبوت    فإنَّ   ،  ةأو كتابا   أصدره بناء على ندب من وكيل نيابة سواء شفاهةا   هُ في صدر الإذن أنَّ 
على ذلك الإذن غير صحيح وباطل ، الأمر    ذلك بصدر الإذن يترتب عليه اعتبار التفتيش بناءا 

قانون    من  304/1 بنص المادة  الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا 
  30/1 بنص المادة  الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر والسلًح الأبيض المضبوطين عملًا 

العقوبات   البي  نُ .    ( من قانون  فيه أنَّ   لمَّا كان ذلك ، وكان  المطعون  الحكم  أقام قضاءه    هُ من 
لتفتيش لصدوره من معاون النيابة ، وخلو صدر  ا إلى بطلًن إذن النيابة العامة بابالبراءة استنادا 

إليه الحكم المطعون فيه   ىمن وكيل نيابة ، وما انته  أو شفاهةا   ا يفيد ندبه لذلك كتابةا الإذن مم  
في   1972لسنة  46من القانون رقم  22الشارع بمقتضى المادة  فيما تقدم غير سديد ، ذلك أنَّ 

شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية  
 ا عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي بأكملها ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفويا 
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ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى . ولمَّا كان الثابت من المذكرتين المحررتين من معاون النيابة  
  - واللتين لم يعرض لهما الحكم المطعون فيه   - مصدر الإذن ورئيس النيابة في الدعوى الماثلة 

ذلك    من السيد الأستاذ رئيس النيابة ، فإنَّ   على ندبه شفاهةا   معاون النيابة أصدر الإذن بناءا   أنَّ 
ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون   ،ا  لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحا   ييكف

ا لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون ، وقد حجبه هذا التقرير القانوني الخاطئ عن  فيه خلًفا 
 والإعادة . فيه  بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  88للانة  8449الط ح رقع 
 2018سنة  سبتمبر مح  5جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ  المحبمة  يسئر  بئناأحم  عمر محم يح  /  برئاســـ
ــاة /  ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــر جميل اخال  الوكيل  اعضـــ  ناجي عز ال يح ا ياســـ

 اعلي لبيب . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر   مما تنعاه  حيث إن  

( وذخائره بدون    بندقية خرطوش   الدعوى الجنائية عن جريمتي حيازة سلًح ناري غير مششخن )
ا على سبق صدور أمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى    ترخيص المسندتين إلى المطعون ضده ، تأسيسا

، قد أخطأ   .... كلي  .... لسنة  .... والمقيدة برقم    جنايات ....  ....لسنة   .... في الجناية رقم 
، إذ إنَّ السلًح الناري والذخيرة    لاختلًف موضوع الدعويين والخصوم فيهما،  في تطبيق القانون  

  ة موضوع الطعن الماثل المضبوطين مع المطعون ضده يغايران السلًح الناري وذخائره المستخدم
روع في القتل والمرتبط بها محل الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية  في ارتكاب جريمة الش

صت    وأنها قامت،    ا لعدم معرفة الفاعل في الجناية سالفة البيانمؤقتا  بنسخ صورة من الأوراق خُص  
ط بواقعة الدعوى ولم يمحص   لواقعة حيازة السلًح الناري محل الطعن الماثل ، وأن الحكم لم يُح 

 نقضه .   ا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب، ممَّ  أدلتها
ن من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية  البي    ومن حيث إنَّ 

ا على سبق صدور أمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم     .... لسنة    .... تأسيسا
، وكانت    . لمَّا كان ذلك   عن الواقعة ذاتها   .... كلي    .... لسنة    .... والمقيدة برقم    جنايات .... 

،    قوة الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين 
  ،   إلاَّ إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها 

وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءا على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل ،  فإن اختلف  
كما    ،  ا على الرغم من وحدة الغرض، فإن السبب لا يكون واحدا   المرتكب في مناسبات مختلفة

ن أن يكون المتهم الذي صدر لمصلحته الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى هو نفسه المتهم  ه يتعيَّ أنَّ 
   في   وحدة أطراف   – ، فإن لم تتحقق هذه الوحدة    في الدعوى التي يثور فيها الدفع بقوة ذلك الأمر
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  – وحدة أطراف الدعويين    – ، فإن لم تتحقق هذه الوحدة    الدعوى التي يثور فيها الدفع بقوة ذلك الأمر 
كان الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الصادر في الدعوى الأولى غير حائل دون أن تقوم الدعوى  

،  ، فإذا كانت الأولى قد انقضت بذلك الأمر    ثانية من أجل الوقائع ذاتها فالدعويان مختلفتان 
، وكان الثابت من مطالعة صورة الأمر بألاَّ وجه لإقامة   . لمَّا كان ذلك  فإن الثانية لم تنقض  بعد

المرسلة من النيابة المختصة    –    جنايات ....   ....لسنة    ....الدعوى الجنائية في الجناية رقم  
أنَّ موضوع الجناية التي سبق صدور الأمر فيها من    –بالفاكس لنيابة النقض والمرفقة بالأوراق 

الفاعل هو اتهام المجني عليهما  ا لعدم معرفة  النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا 
، وكان     بإحداث إصابتهما المبينة بالتقريرين الطبيين الخاصين بكل منهماا مجهولاا فيها شخصا 

، بينما ما نُسب إلى المطعون ضده في الطعن    (   بندقية خرطوش   ذلك باستخدام سلًح ناري ) 
النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق في    ،  ا بدون ترخيص ا ناريا الماثل هو إحرازه سلًحا  وأنَّ 

الذي    -  الجناية سالفة البيان بسؤال المجني عليهما فيها وكذا المطعون ضده في الطعن الماثل
الاتهام   بذلك  العامة  النيابة  الدعوى    - وأنكره  واجهته  بألاَّ وجه لإقامة  أمر  إلى إصدار  انتهت 

الجناية سالجنائية مؤقتا  تلك  الفاعل في  لعدم معرفة  القتل  ا  الشروع في  تهمتي  البيان عن  الفة 
مجهول شخص  قبل  من  فيها  المستخدم  الناري  السلًح  ذاته    وإحراز  الأمر  في  أمرت  كما   ، 

ص عن واقعة إحراز المطعون ضده في الطعن   بنسخ صورة من الأوراق تُق يَّد برقم جناية تخص 
اتهام    ،   (   بندقية خرطوش  الماثل لسلًح ناري ) المطروحة هو  الدعوى  في حين أنَّ موضوع 

موضوع الصورة    - ( وذخائره    بندقية خرطوش  المطعون ضده بحيازة سلًح ناري غير مششخن )
ا لتلك التي  عد هذه الواقعة مغايرة تماما تُ ومن ثم    -المنسوخة بقرار من النيابة العامة سالف البيان 

ولا يقدح في ذلك أن تكون الواقعة الثانية    ،    للأمر السابق صدوره في الجناية آنفة البيان كانت محلًا 
فيما يخص جريمة إحراز السلًح   –موضوع الدعوى الحالية متصلة بالواقعة الأولى ومن نوعها 

ا خاصة ووقعت ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية وظروفا   – (    البندقية الخرطوش   الناري ) 
نشاط إجرامي خاص إلى شخص مجهول غير   ، وأن  بناءا على  أُسن د  الواقعة الأولى  ارتكاب 

وقد اختلف فيهما الحق المعتدى  ، المطعون ضده المتهم في الواقعة الثانية محل الدعوى المَّاثلة 
، الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم والموضوع وكذلك   عليه

، مما لا يحوز معه الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى مؤقتاا لعدم معرفة    السبب في كل من الدعويين
البيان حجيته في   الجناية سالفة  الصادر في  الجديدة محل الدعوى المطروحة الفاعل     ،   الواقعة 

 ،   كان ذلك   تطبيق القانون . لمَّا   فإنه يكون قد أخطأ في ،  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر    وإذ 
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محكمة    –ن على هذه المحكمة  كان يتعيَّ   .... مماالمطعون فيه قد صدر بتاريخ  وكان الحكم  
  1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاا لنص المادة    – النقض  

ل بالقانون رقم   التي    2017لسنة    11بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدَّ
وقد   –أوجبت على محكمة النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع عند نقضها الحكم المطعون فيه  

   أنه لمَّا كان الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيهإلاَّ  – ا على تاريخ سريانه صدر الحكم لاحقا 
، فلً مجال للحديث عن تطبيق المادة    قد حجبه عن بحث موضوع الدعوى محل الطعن الماثل

  إذ لا يكون ذلك إلاَّ   ، من القانون سالف البيان ومن ثم تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن    39
ة  لمادبتطبيق ا  –والقول بغير ذلك    ،   عند تصدي محكمة الموضوع لموضوع الدعوى والفصل فيه

الراهنة   بحالته  الماثل  الطعن  على  البيان  تقاض    – سالفة  درجة  تفويت  حقيقته  في  على    يعد 
ا بحق من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمتهم  المطعون ضده ، وهو حق التقاضي    ، ومساسا

  أخرى   ، كما يتناقض من ناحية   دون مبرر أو سند من القانون أو الدستور وتأباه العدالة أشد الإباء 
مع سياسة التشريع التي انتهجها الشارع عند تعديله النص سالف البيان والغاية التي تغياها من  
هذا التعديل من سرعة الفصل في موضوع بحثته محكمة الموضوع وفصلت فيه وأياا كان وجه  

مم  ول  ،  الرأي وقضاؤها فيه   .ن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، فإنه يتعيَّ  ا تقدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  سابعوا

و   ميُا  ال صل لسابقة الدعوى نظر جوا  بعدمالقضاء يـ 

 بالأمر ب لا  وج 
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 القضائية  90للانة  2705الط ح رقع 
 2023سنة   أبريل مح  27جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي   محبمـةال  رئيسعلي فرجـاني نـائـب    /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
ــاة /   ــادة القضــ ــوية اللاــ ــالا عب  الهادي انادر خلف اعضــ  محم  الخطيب ا هشــ

 .نواب رئيس المحبمة اد. محم  عطية  

 المحبمة
بانقضاء    ىه إذ قضعلى الحكم المطعون فيه أن  (    النيابة العامة)  الطاعنة    ىحيث تنع

الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الرابع وبعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة  
بعدم جواز    ؛ ذلك أنه قضى  ، قد شابه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه  لباقي المطعون ضدهم

ا عن حكم مُ ،   وجه الصادر من النيابة العامة  الدعوى لسبق الفصل فيها بالأمر بألاَّ   نظر عرضا
، على سند من انعدام هذا الحكم لكون   محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بإلغائه

الأمر المقضي بإلغائه صدر في جريمة وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها حال  
المادة   العموميين وفق  الموظفين  ليسوا من  المطعون ضدهم  اءات  من قانون الإجر   210كون 

عيب الحكم  ي، ذلك بما    صرت على الموظفين العموميين دون من في حكمهم، والتي قُ   الجنائية
 .  ويستوجب نقضه
النيابة العامة الطاعنة لواقعة   حيث إن   الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى تصوير 

ا كان ما تقدم من مبادئ قانونية وقضائية  لمَّ   : ) ....ه على سند من قوله  ءقضا  الدعوى أسس  
من قانون الإجراءات الجنائية    ۲۱۰المادة  ت  ، وكان   نزالها على الدعوى المطروحةإوبالبناء عليها و 
 الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن  ة  للمدعي بالحقوق المدني  " أنه    قد نصت على 

 إذا كان صادراا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد لا وجه لإقامة الدعوى إلاَّ 
ما لم تكن من الجرائم المشار  ،  رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  

، ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد    من قانون العقوبات  123إليها في المادة  
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات    ،  عشرة أيام من تاريخ إعلًن المدعي بالحق المدني بالأمر

  وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة   رفة المشورة في مواد الجناياتغمنعقدة في  
 الأوامر  تبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف ، ويُ   في مواد الجنح والمخالفات 
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، وكان الثابت لهذه المحكمة بعد أن محصت أوراق    ا كان ذلك . لمَّ "    الصادرة من قاضي التحقيق
أن النيابة العامة قد باشرت   ،  هذه القضية وأحاطت بظروفها وبإجراءات اتصال المحكمة بها

دمت إليها من المدعي بالحق المدني بادعاء قيام المتهم الأول  في الشكوى التي قُ  اقضائيا  اتحقيقا 
بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها مؤسسات عامة بالاستيلًء  
على أموال الشركة وهي أموال عامة وتسهيل استيلًء الثاني وتزوير أوراق الشركة وانتهت نيابة  

إلى التصرف في التحقيق بإصدار قرار مسبب باستبعاد شبهة    ....ونيابة  ،  الأموال العامة العليا  
 وجه لعدم وجود جريمة معاقب لاَّ أوهو في حقيقته أمر ب  العدوان على المال العام وجناية التزوير 

إجراءات جنائية آنفة    ۲۱۰الأولى من المادة    لصريح نص الفقرة  ا، والمفروض وفقا ا  عليها قانونا 
القانون من   الذي حرمه  المدني  بالحق  للمدعي  بالنسبة  له حجيته  نهائي  أن هذا الأمر  الذكر 

لكونه صادرا  تأدية وظيفته  يفي قض  ا الطعن عليه  أثناء  ة موجهة ضد موظف عام وقعت منه 
 أنه ورغم وضوح حكم ، إلاَّ   ، ولم يكن ذلك محل نزاع حتى من المدعي بالحق المدني   سببها بو 

القانون تم الجهر بمخالفة أحكامه حين مكنت النيابة العامة المدعي بالحق المدني من استئناف  
وبذلك أقيم الطعن في  ،    ، وبذلك استباح ما جرمه القانون وحظره    وجه الصادر فيهاالأمر بألاَّ 
الجنايات منعقدة    وأصبح اتصال محكمة  ،  ته  وجه على المتهم الأول ممن لا يملك إقامالأمر بألاَّ 

قانونا  معدوماا  المشورة  غرفة  يحقا  في  التعرض  لا  الطعن   لها  في  وأصبح حكمها  لموضوعها 
، لتعلقه بشرط لازم لتحريك الدعوى    ني عليه من إجراءات معدوم الأثروما بُ ....  الصادر بجلسة  

بالطعن المحكمة  اتصال  لمَّ   وبصحة  تقدم وبالبناء عليه.  لهذه    ،  ا كان كل ما  ثبت  يكون قد 
له حجيته لا يجوز    اة قائما ي وجه الصادر من النيابة العامة لعدم الجناالمحكمة أن الأمر بألاَّ 

صادراا في واقعة موجهة    اللنيابة العامة أو القضاء التعرض للموضوع الصادر فيه وقد بات نهائيا 
م كان الطعن عليه من قبل المدعي بالحقوق  ومن ث    لموظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها 

عن أن الإجراءات التي صدرت من    ، فضلًا   ن سلفاا وذلك على النحو المبيَّ   المدنية غير جائز 
الصدد العامة في هذا  بالدعوى قد جاءت مخالفة  وتعر ُ   ،  النيابة  للقرار واتصالها  المحكمة  ض 

ن بمدونات هذا وذلك على النحو المبيَّ   انعدام وبطلًن هذه الإجراءات  ببما يرت ،  صحيح القانون  ل
 وجه لاَّ أن معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار ب، الأمر الذي يتعيَّ   الحكم

ه على  ءوكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضا،  ا كان ما تقدم  لمَّ ( .    لإقامة الدعوى الجنائية
 وجه لإقامة  عليها الأمر الصادر من النيابة العامة بألاَّ   يالشركة المجن  سند من بطلًن استئناف

 المقررة   من الموظفين العموميين الخاضعين للحماية   باعتبارهم ل المطعون ضدهم  ب  الدعوى الجنائية ق  
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والتي نصت على  ،    1956لسنة    121المستبدلة بالقانون رقم    إجراءات جنائية  ۲۱۰بنص المادة  
  للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة : "  أن  

 إذا كان صادراا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  إلاَّ ،  الدعوى  
ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة  ،  لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  

وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير قد أفصحت أن دافع  " ،    من قانون العقوبات   ۱۲۳
المشرع لتقرير هذا القيد هو ما تبين في التطبيق العملي أن إطلًق الحق للمدعي بالحق المدني  

  والواقع الذي تدل عليه الإحصاءات أن كثيراا من ،  على الوجه السابق قد أدى إلى سوء استعماله  
بالحقوق المدنية أسرفوا في رفع الدعاوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية ضد خصومهم   نالمدعي

، ويزداد الأمر    وفي ذلك ما فيه من الأضرار التي لا تخفى  ،  لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم
 ،    ضد موظف لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  اظهوراا إذا كان الاتهام موجها 

إذ يثنيه عن أداء أعمال وظيفته على الوجه الأكمل فيؤثر ذلك على حسن سير العمل وتصاب  
بليغة بأضرار  العامة  شأنا   المصلحة  للموظفين  أن  إلى  هذا  العقوبات  اخاصا   ا،  قانون   ،    في 

فهو يعني بفرض واجبات خاصة عليهم ويقرر بالنسبة لهم تارة عقوبات أشد مما يقرره لأفراد 
، فيجب لقاء ذلك أن يضع    يخصهم بجرائم وعقوبات لا يشتركون فيها مع غيرهم  ا اس وطورا الن

لهذه    ا وتحقيقا ،  ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم    ،   القانون لهم حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم
الغايات رؤي تعديل قانون الإجراءات الجنائية على وجه يمنع المدعي المدني من رفع الدعوى  
  مباشرة إلى المحكمة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء 

أو استئناف الأوامر    ،  ، كما يمنعه من طلب ندب قاض للتحقيق   تأدية وظيفته أو بسبب ذلك
الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في جريمة من 

من قانون الإجراءات الجنائية    210ومن ثم فإنه وفقاا لصريح نص المادة    ،  سالف ذكرها الجرائم ال
وما ابتغاه من قيد على استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى  

ن المشرع  إ إذ  ،  نسب للموظفين العموميين دون من في حكمهم  قد اقتصر على الجرائم التي تُ 
  يورد ذلك بأن  العام    ساواة الموظف العام الحكمي مع الموظف إلى مُ   - تجهت إرادته  ا ى  ت م   - ينص  

ا بالتشريع حكم  في    حكام النص على من همأوما دام لم يفعل فلً محل للتوسع في تطبيق    ،  نصا
واعتبر الحكم الصادر من محكمة ،  فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر    ،  الموظف

 وجه لإقامة الدعوى  لاَّ أالأمر ب   بإلغاء  بجلسة ....الجنايات منعقدة في غرفة المشورة والصادر  
 ، لكونه صدر في جريمة وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  ا الجنائية منعدما 
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، وكان ما انتهى    ا كان ذلكلمَّ .  بما يوجب نقضه    يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه   هفإن
منعقدة في غرفة المشورة بإلغاء الأمر  الرار محكمة الجنايات  قإليه الحكم المطعون فيه من أن  

 وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة وبإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات  بألاَّ 
  ،   في القانون   غير صحيح   –   عليه   ن مطع هو قرار نهائي لا  و   - بالنظر في أصل الدعوى    المختصة 

 ۲۱۰تقضي به الفقرة الأولى من المادة  ن هذا القرار قد جاء على خلًف ما فضلًا عن أنه بفرض أ 
  من   بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر  من قانون الإجراءات الجنائية من أنه للمدعي 

 إذا كان صادراا في تهمة موجهة ضد موظف أو  إلاَّ   ،  النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن    مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
  - ورغم عدم صحة ذلك    –  أنه  إلاَّ ،    من قانون العقوبات   123من الجرائم المشار إليها في المادة  

من    167عد نهائياا لا يجوز بطبيعته الطعن فيه حتى أمام محكمة النقض عملًا بأحكام المادة  يُ 
ض لذلك الحكم أو للدفع  ، ومن ثم فلً يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرَّ   قانون الإجراءات الجنائية 

  يكفي  ل لا ث وكان نقض الحكم موضوع الطعن الما ،  ا كان ذلك  لمَّ .  كان سبب البطلًن    ا ببطلًنه أيا 
  ۲۰۱۷لسنة    11لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى عملًا بالقانون رقم  

ن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة أبش  ۱۹5۹لسنة    57عدل بعض أحكام القانون رقم    يوالذ
فإنه  ،  وقعت فيه محكمة الموضوع قد حجبها من نظر الموضوع    يلكون الخطأ الذ   ،   النقض

 .  ن أن يكون مع النقض الإعادةيتعيَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

  ( 395ص  74منشور ماللانة ) 
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 القضائية  92للانة  7780الط ح رقع 
 2023سنة  ديلامبرمح  14جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  محمـ  ال بـازي   / برئـاســـــــــة اللاـــــــ
ــة اللاـــــــــــادة القضـــــــــــاة /   ــوي ــ ادي ا عصـــــــــــالا إبرا يع ا اعضـــــــ  ع ء البغ
 . نواب رئيس المحبمةمحمود عب  اللا لا اخال  مصطفى 

 المحبمة
إذ قضى بعدم اختصاص   أنَّه  فيه  المطعون  الحكم  تنعي على  العامة  النيابة  إنَّ  حيث 

ا إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها ، قد خالف  القضاء العادي بنظر الدعوى استنادا 
  .أحكام الدستور والقانون ، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه

المادة   إنَّ  أنَّ   ۲۰4وحيث  على  تنص  الدستور  مستقلة    )  من  جهة  العسكري  القضاء 
عسكرية يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها  
ومن في حكمهم ، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ، ولا يجوز  

إلاَّ  العسكري  القضاء  أمام  اعتداا محاكمة مدني  تمثل  التي  الجرائم  مباشرا  في  المنشآت  ء  على  ا 
الحدودية   أو  العسكرية  المناطق  أو  حكمها  ما في  أو  المسلحة  القوات  أو معسكرات  العسكرية 
العسكرية   أو أسرارها  وثائقها  أو  أو ذخائرها  أسلحتها  أو  أو مركباتها  أو معداتها  لذلك  المقررة 

ا  ء مباشرا ها العامة والمصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداا وأموال
ويبين   الجرائم  تلك  القانون  ويحدد   ، وظائفهم  أعمال  تأدية  بسبب  أفرادها  أو  ضباطها  على 

 ، اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل  
المادتين    نَّ أو   (  والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وتكون لهم كافة الضمانات 

في شأن تأمين وحماية    ۲۰۱4لسنة    136الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  
مع عدم الإخلًل بدور القوات المسلحة في    ) ه  المنشآت العامة والحيوية قد جرى نصها على أنَّ 

حماية البلًد وسلًمة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق  
الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج  

السكك وخطوط  البترول  وحقول  الغاز  وخطوط   ، والكباري    الكهرباء  الطرق  وشبكات  الحديدية 
   غيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ، وتعد هذه المنشآت في حكم و 
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، تخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت  .  المنشآت العسكرية طول فترة التأمين والحماية  
بقانون لاختصاص   القرار  المادة الأولى من هذا  إليها في  المشار  العامة  والمرافق والممتلكات 
القضاء العسكري ، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية  

. بالقانون رقم    نَّ أو   (   المختصة  الصادر  العسكري  القضاء  قانون  الرابعة من  لسنة    25المادة 
على أن    تنصَّ   ۲۰۰۷لسنة    16، والقانون رقم    ۱۹۷۹لسنة    46المعدل بالقانون رقم    1966

ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية    -1يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد :  
الم  - 2والإضافية .   القوات  المدارس ومراكز   - 3سلحة عموماا .  ضباط الصف وجنود  طلبة 

أي قوات عسكرية تشكل   -5أسرى الحرب .    -4التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .  
عسكريو القوات الحليفة    -6خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .   بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية 

إلاَّ   ، العربية  مصر  جمهورية  أراضي  في  يقيمون  كانوا  إذا  بهم  الملحقون  هناك  أو  كانت  إذا   
الملحقون بالعسكريين أثناء    -7معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلًف ذلك .  

خدمة الميدان وهم : كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي  
ا  تسري أحكام هذا القانون    )  هكما تنص المادة السابعة من القانون ذاته على أنَّ   ( .  وجه كان أيضا

كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت    - 1على ما يأتي :  
كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه    - 2بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .  

لمَّا كان ذلك ، وكان  .   (   إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون 
أنَّ البي    فيه  المطعون  الحكم  أفراد    ن من مدونات  أو  ليسا من ضباط  القوات  المطعون ضدهما 

الخاضعين    المسلحة أو أي من الذين حددتهم المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري المشار إليها ، 
يثبت وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق    لهذا القانون ، كما أن الجرائم المسندة إليهما لم

  2014لسنة    136أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم  
سالف الإشارة إليه ، وحال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلي لها ، ومن ثم ينحسر  

ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل    ،رار بقانون  عنها اختصاص القضاء العسكري المحدد بهذا الق
العامة الولاية  العادي صاحب  للقضاء  المنازعات والجرائم طبق   فيها  ا لنص  بالفصل في جميع 

بشأن السلطة    ۱۹۷۲لسنة    46من القرار بقانون رقم    15والمادة  ،  من الدستور    ۱۸۸المادة  
فيه قد  القضائية اللتين حددتا اختصاص القضاء العادي . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون 

  ا فإنه يعد منهيا   - ا للنظر المتقدم  خلًفا   - ا بنظر الدعوى  قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا 
 ولائياا ا بحكم من القضاء العسكري بعدم اختصاصه  للخصومة على خلًف ظاهره لأنه سيقابل حتما 
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وقد استوفى الطعن    ق النقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزاا ، ي الطعن بطر   بنظر الدعوى ، فإنَّ 
ن  ومن ثم يتعيَّ   ،   الشكل المقرر في القانون . لمَّا كان ما تقدم ، وكان الحكم قد أخطأ بقضائه

يتعيَّ فإنَّ   وإذ حجب خطأ الحكم المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ،   نقضه ، ن أن يكون مع ه 
 النقض الإعادة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: مالأجن ة القضائية * راجع في فات الم نى 
 . 28/11/2018جللاة  -ق  88للانة  7533الط ح رقع  -
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 القضائية  91للانة  11639الط ح رقع 
 2023سنة  يوليومح  9جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  محم  عب  ال ا  /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
ــاة /   ــادة القضـــــــ ــوية اللاـــــــ ــليع ا اعضـــــــ  صـــــــــ ح محم  أحم  ا توفيق ســـــــ

 . نواب رئيس المحبمةشنبان محمود اخال  الصااي 

 المحبمة
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر   وحيث إنَّ مما ينعاه

الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المحددة قانوناا ، قد شابه البطلًن ذلك أن المحكمة التي  
ا إلى    -محكمة جنايات ....    -نظرت القضية وحكمت فيها   غير مختصة مكانياا بنظرها استنادا

 ه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .  ما أورده الحكم بمدونات
وحيث إنَّ البي  ن من الحكم المطعون فيه أنَّه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن معاون 
مباحث قسم شرطة أول بنها نفاذاا لقرار نيابة قسم أول بنها بضبط وإحضار الطاعن لاتهامه في  
جناية سرقة بالإكراه فقد تمكن بالتنسيق مع شرطة قسم بولاق من القبض عليه بالقرب من محل  

ه الواقع خارج دائرة قسم شرطة أول بنها وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله عدد من  سكن
اللفافات الورقية بكل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر" كما ساق الحكم 
أقوال ضابط الواقعة بذات المضمون ، وكذلك ما أورده بمدوناته . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة  

من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ) يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت   217
فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ( وهذه الأماكن قسائم متساوية في  
المتعلقة باختصاص   القواعد  أنه وإن كان الأصل أن  المقرر  إيجاب الاختصاص ، وكان من 

تُعد جميعاا من    -بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني    -م الجنائية في المواد الجنائية  المحاك
النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير  
العدالة ؛ إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض 
ما لم يكن قد تمسك به لدى محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تظاهره باعتباره يحتاج  
إلى تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . لمَّا كان ذلك ، وكان البي  ن من محاضر الجلسات 
 أن الطاعن وإن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياا إلا أن مدونات الحكم المطعون فيه على  
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 71 ص ار الحبع مح محبمة غير مختصة مبانيًا  -الاختصاص المباني  –اختصاص  

نحو ما سلف سرده تحمل مقومات الدفع وتظاهره ، فالحكم أورد بمدوناته أن محل إقامة الطاعن  
 ومكان ضبطه وتفتيشه والعثور على المخدر جميعها خارج دائرة اختصاص محكمة جنايات بنها ، 

وتقع بمحل إقامته بدائرة قسم بولاق بالقرب من مسكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  
وقضى في الدعوى دون أن تكون المحكمة مختصة محلياا بنظرها على أي من القسائم سالفة  

  336الذكر ، فإنه يكون معيباا بمخالفة القانون والبطلًن ، وكان البطلًن المشار إليه في المادة  
مباشرة    من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلًنه والآثار المترتبة عليه 

دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة ، وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى  
محكمة الجنايات ، وإذ كان قضاء محكمة جنايات بنها في الدعوى وهي غير مختصة بها على  
أي من قسائم الاختصاص المحددة قانوناا ؛ الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة  

إذ إن ذلك    2017لسنة    11عوى إلى المحكمة المختصة . لا يغير من ذلك صدور القانون  الد
القضاء لا تستنفد به محكمة الجنايات ولايتها بالفصل فيها حتى لا يحرم الطاعن من درجة من  
درجات التقاضي بما يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات  

 الدائرة التي يقع بها قسم شرطة بولاق محل إقامة وضبط المتهم .    الجيزة لتنظرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 لاللوا

 الايتصاب النوعي

 . 73ب  - مي الدعوى صدور الحكم بعدم الايتصاب مي محكمة لُا ولاية ال صل -1

 . 81ب  - الدعوى صدور الحكم مي محكمة ليس  لُا ولاية ال صل مي -2

 . 99ب  - صدور الحكم مي محكمة الجنايا  بعدم ايتصاصُا بنظر جنحة بعد تحقيقُا -3
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 لُا ولاية ال صل مي الدعوى مي محكمة
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  مح محبمة لها الاية الفصل في ال عوى  الاختصاص  م  لا  ص ار الحبع    -الاختصاص النوعي    –اختصاص   74

 القضائية  89للانة  16172الط ح رقع 
 2020سنة   نوفمبرمح  4جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  عاصــــــــع الغاي   /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
 علي حلاـــــــح علي ا جما  حلاـــــــح جودة ا اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةأبو الحلايح فتحي اخال  الشرقبالي 

 المحبمة
إذ قضى بعدم اختصاص   أنَّه  فيه  المطعون  الحكم  تنعى على  العامة  النيابة  إنَّ  حيث 
محكمة الجنايات نوعياا بنظر الدعوى ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه انتهى بغير  

ل ة وفق القانون رقم  بأسند إلى القول   كَّ لسنة    120نَّ الاختصاص ينعقد للمحكمة الاقتصادية المُش 
 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .   200٨

حيث إنَّه يبين من الاطلًع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُف ع ت على المطعون ضده 
شركة  في  للًستعمال  ة  مُع دَّ كابلًت  سرقة  في  شرع  أنه  بوصف   .... جنايات  محكمة  أمام 
 الاتصالات ، والمملوكة للشركة المصرية للًتصالات ، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته 

ا بها ، والمؤثمة بالمواد     1ثانياا/ مكرراا    316،    46/1،    45،    42فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا
وإحالتها    من قانون العقوبات ، وقد قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياا بنظر الدعوى ، 

د المادة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية . لمَّا كان ذلك ، وكان مفا
أن الشارع اختص المحاكم   200٨لسنة    120الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم  

النص   في  الحصر  سبيل  على  عليها  المنصوص  الجرائم  في  بالنظر  غيرها  دون  الاقتصادية 
ة مُع دَّ الشروع في سرقة كابلًت  المطعون ضده جناية  إلى  ة  المُسْن د  الأفعال   المذكور ، وكانت 

للًستعمال ، مملوكة للشركة المصرية للًتصالات ليست من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين  
الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ؛ إذ لم يترتَّب عليها انقطاع الاتصالات بما  
بعدم  قضت  حين  تطبيقه  في  وأخطأت   ، القانون  خالفت  قد   .... جنايات  محكمة  معه  تكون 

صها نوعياا بنظر الدعوى ، مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها . لمَّا كان ذلك ،  اختصا
وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص ، وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها  

 نَّ المحكمة بأنحو إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية يُع دُّ منهياا للخصومة على خلًف ظاهره ، ذلك  
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 75 مح محبمة لها الاية الفصل في ال عوى الاختصاص  ص ار الحبع م  لا    -الاختصاص النوعي    –اختصاص   

الاقتصادية سوف تقضي حتماا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُف ع ت إليها ، فإن الطعن  
م ، فإنه   في الحكم المطعون فيه يكون جائزاا ومستوفياا للشكل المقرر في القانون ، لمَّا كان ما تقدَّ

لمحكمة عن يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان الخطأ الذي انساق إليه الحكم قد حجب ا
 نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناا بالإعادة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  مح محبمة لها الاية الفصل في ال عوى    م  لا الاختصاص   ص ار الحبع   -الاختصاص النوعي    –اختصاص   76

 القضائية  88للانة  4684الط ح رقع 
 2019سنة   بريل أمح  10جللاة 
القاضي اللاي   كما   /  برئاسة  مصطفى   المحبمة  رئيس   نائب  هاني 

  رئيس المحبمة   ماشا نائبي   أبواسام     الب يع   عب علي  اعضوية اللاادة القضاة /  
 ومحم  عب  الله الجن ي اصابر جم ة . 

 المحبمة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة 

ا بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده عن جريمة خطف طفل لم يبلغ  نوعيا   ....جنايات  
ولا إكراه وهتك عرضه بالقوة ، وبإحالتها إلى النيابة العامة    تحيُّلاثني عشرة سنة كاملة بغير  

لاتخاذ شئونها بإرسالها للمحكمة المختصة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه  
يزال حدثا  الواقعة لا  ارتكاب  تاريخ  المطعون ضده في  أن  باعتبار  يبلغ  بعدم الاختصاص  لم  ا 

 ا وفق الثابت بالأوراق ، الثامنة عشر من عمره حال أنه في ذلك التاريخ قد تجاوز الثامنة عشر عاما 
 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

ح الرقم  البي     إنث  يومن  بطاقة  واقع  ومن  المضمومة  المفردات  من  المثبتة    القومي ن 
 ومن ثم  ،    1999بتحقيقات النيابة العامة أن المطعون ضده من مواليد الأول من فبراير سنة  

   .   2017من فبراير سنة    الثاني  فييكون قد تجاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة  
  بشأن   1996لسنة    12في المادة الثانية من القانون رقم    صَّ ا كان ذلك ، وكان الشارع قد نلمَّ 

  ) يقصد بالطفل   على أن :   2015لسنة    7،   6و    200٨لسنة    126الطفل المعدل بالقوانين أرقام  
في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلًدية  

  ،   رسمي آخر .... ( أو أي مستند    الرقم القومي أو بطاقة    الميلًد سن بموجب شهادة  ال   وتثبت   .   كاملة 
دون غيرها بالنظر في أمر    الطفلمنه على أن ) تختص محكمة    1/ 122المادة    فيكما نص  

الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للًنحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم  
  وعلى   - بذلك    من هذا القانون ( ، فدلَّ   119  والمادة   116إلى    113المنصوص عليها في المواد من  

المحكمة    ام أنه اختص محكمة    -جرى به قضاء هذه  الجرائم    الطفلعلى   دون سواها بنظر 
   عند  ا كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد تجاوز الثماني عشرة سنةلمَّ  .   الطفلالتي يتهم فيها  
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  ، إليه  المسندتين  بالقوة  وهتك عرضه  سنة  اثني عشرة  يبلغ  لم  طفل  جريمة خطف   ارتكابه 
لا تختص بمحاكمته عنهما وينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات ، ويكون    الطفلمحكمة    فإنَّ 

ا للخصومة على  الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصها قد خالف القانون ، وإذ جاء منهيا 
ا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما  سوف تحكم حتما   الطفلا بأن محكمة  خلًف ظاهره اعتبارا 

  . ا ، وقد استوفي الشكل المقرر في القانون لو رفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزا 
لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون  

ا لنص  ه وفقا يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنَّ 
المعدل    1959  لسنة  57راءات الطعن أمام محكمة النقض رقم  من قانون حالات وإج  44المادة  

الطعن شكلًا يتعيَّ   2017لسنة    11بالقانون رقم   بقبول  الحكم  الحكم  ن  بنقض  الموضوع   وفي 
 .  المطعون فيه والإعادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
  . 12/6/2021جللاة  -ق  89للانة   20656الط ح رقع  -1
  . 6/2023/ 5جللاة  -ق  91للانة   15346الط ح رقع  -2
 -راجع أيضا عنوان :* 
 .  اما م  ها  202ص  - ابتناؤه على دفع قانوني مانع مح اللاير في ال عوى  -حبع  -
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  مح محبمة لها الاية الفصل في ال عوى م  لا الاختصاص  ص ار الحبع    -الاختصاص النوعي    –اختصاص   78

 القضائية  93للانة  10205الط ح رقع 
 2024سنة  يونيهمح  9جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ ــي /  برئاســـ ــور القاضـــ  المحبمة  رئيس نائب  منصـــ
ــاة /  ــادة القضـ ــوية اللاـ ــي   اعضـ ــطفى محم  سـ  محم  عب  الحليع  لبه ا مصـ

 اأحم  محم  مم اح . نواب رئيس المحبمةومحم  عب  ال ليع مهران 

 المحبمة
حيث إنَّ النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة 

عن جرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب ،  الجنايات نوعياا بنظر الدعوى  
بطلب ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، والتعرض للغير بإتيان أمور جنسية وإباحية عن  
ا على حساب الغير  طريق الوسائل الإلكترونية ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ، والدخول عمدا

تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وإنشاء  على موقع التواصل الاجتماعي ، و 
قد شابه الخطأ في تطبيق    ،   حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم

ن ، ذلك بأنه انتهى إلى اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياا بنظر الدعوى رغم كونها غير  القانو 
إذ تختص محكمة الجنايات بجناية التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف   ،   مختصة بنظرها 

المصحوب بطلب باعتبارها الأشد بما تختص معه بباقي الجرائم المرتبطة بها عملًا بالفقرة الأخيرة 
 .   من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه   214من المادة  

أنَّ  فيه  المطعون  بالحكم  الثابت  إنَّ  محكمة    وحيث  أمام  الدعوى  رفعت  العامة  النيابة 
د المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة  هدَّ   - 1الجنايات ضد المطعون ضده بوصف أنه :  

  - 2وكان التهديد مصحوباا بطلب التحصل منها على منفعة جنسية أو مبلغ مالي .  ،  بالشرف  
ل بالتحايل على صور لها في مكان  تحصَّ   ن بأاعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها  

تعرض للمجني عليها بإتيان أمور جنسية وإباحية عن طريق الوسائل الإلكترونية .    -3خاص .  
أرسل بكثافة عدة رسائل إلكترونية لها دون    نَّ بأانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها    -4

ا على الحساب الخاص بالمجني عليها على    - 5موافقتها .     موقع التواصل الاجتماعي . دخل عمدا
ا  - 7تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .  - 6   أنشأ حساباا خاصا

 مكرراا ،   166على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم ، وطلبت معاقبته بالمواد  
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  ،   11،    1من قانون العقوبات ، والمواد    327،    2،    1"أ"    ا مكررا   309،    2،    1"أ"    ا مكررا   306
،    11،    1بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد    ۲۰۰۳لسنة    10من القانون رقم    76،    71،    70
  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .   ۲۰۱۸لسنة    175من القانون رقم    3٨،    27،    1/ 25،    12

المستبدلة بالقانون رقم    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم    لمَّا كان ذلك
تختص المحاكم الاقتصادية  )  بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه :    2019لسنة    146

بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ، دون غيرها ، نوعياا ومكانياا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن  
قانون    -21قانون تنظيم الاتصالات .    -15الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ....  

من قانون الإجراءات    ۲۱4، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة    (مكافحة جرائم تقنية المعلومات ....  
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم  )  الجنائية قد نصت على أنه :  

من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناا  
بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى  
درجة ، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ،  

،   كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصةإذا  
 .  (    يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك

، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية    لمَّا كان ذلك
صيلة ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، يجب أن يبقى  عامة أ

في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية  
وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ،  ،  بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام  

 إذا كان الوصف الجنائي  وعلى ذلك فلً يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلاَّ 
الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لمَّا كان ذلك ، وكانت الجرائم  
التي رفعت بها الدعوى مرتبطة ببعضها ارتباطاا لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبة الطاعن بعقوبة  

من قانون العقوبات ، وكانت جريمة جناية التهديد كتابة    ۳۲/2إعمالاا لنص المادة  الجريمة الأشد  
من قانون    327/1بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب والمنصوص عليها في المادة  

والمؤثمة بمقتضى مواد قانون  الأخرى    (  الجنح)  العقوبات هي الجريمة الأشد من باقي الجرائم  
  ۲۰۱۸لسنة    175والقانون رقم    بشأن تنظيم الاتصالات ،   ۲۰۰۳لسنة    ۱۰العقوبات ، والقانون رقم  

 ۲۰۰۸لسنة    120في شأن مكافحة تقنية المعلومات ، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم  
   تشريع آخر قد خلً من النص على انفرادها بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم الاقتصادية   وأي
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  مح محبمة لها الاية الفصل في ال عوى الاختصاص  ص ار الحبع م  لا    -الاختصاص النوعي    –اختصاص   80

المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها المحاكم العادية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم  
الاختصاص نوعياا بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، وكان هذا الخطأ قد  
محكمة  إلى  الإعادة  النقض  مع  يكون  أن  يتعين  فإنه   ، الموضوع  نظر  عن  المحكمة  حجب 

  1959لسنة    57من القانون رقم    44المختصة بنظر الدعوى عملًا بنص المادة    ....جنايات  
 .                  2017لسنة   11بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 5/2023/ 9جللاة  -ق  91للانة   11460الط ح رقع  -1
 .  27/11/2023جللاة  -ق  91للانة   15137الط ح رقع  -2
  . 27/1/2024جللاة  -ق  92للانة   10968الط ح رقع  -3
  . 2/2024/ 8جللاة  -ق  92للانة   12162الط ح رقع  -4
 . 22/2/2024جللاة  -ق  92للانة   13173الط ح رقع  -5
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  ص ار الحبع مح محبمة ليلا  لها الاية الفصل في ال عوى   -الاختصاص النوعي  –اختصاص  82

 القضائية  93للانة  19929الط ح رقع 
 2025سنة  أبريلمح  6جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  محمـ  زغلو   /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
القضــــــــــــاة /   اللاــــــــــــادة  ــة  ــويـ ــ   اعضـــــــ ــل عبـ ا اائـ ــان  ــ  فرحـ ــاف أحمـ    الحـ

 اعمرا محم  المنشااي . نواب رئيس المحبمةومحم  عب  الله الجن ي 

 المحبمة
حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش  

، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلًل   تجار المخدر بقصد الا
بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ، ذلك أن أسبابه جاءت مشوبة بالغموض والإبهام وعدم الإلمام  

 طرح بما لا يسوغ الدفع ببطلًن ا ا كافياا ، و تاها الطاعن بيانا آ بوقائع الدعوى وظروفها والأفعال التي  
عنه  وبطلًن ما أسفرا ، حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة  لانتفاءالقبض والتفتيش 

  لشواهد عددها ، وباختلًف الحرز المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وما تم تحليله ، 
معو    التلبس  حالة  اختلًق  رغم  للواقعة  الضابطين  تصوير  الحكم  رغم    لاا واعتنق  أقوالهما  على 

بدلالة حجب أفراد القوة المرافقة لهما  ،  بما يؤكد أن لها صورة أخرى    ،   تناقضها وعدم معقوليتها 
 إذ أورد لدى تحصيله لها أن الضبط كان ،  عن الشهادة ، واعتنق الحكم صورتين متعارضتين للواقعة  

  ثم عاد وأورد أن الضبط كان نفاذاا لإذن النيابة العامة ، كما أورد ،  على تلبس الطاعن بالجريمة    بناءا 
   أن الثابت بالأوراق أن الشخص إلاَّ   ،   أن المتهم الذي فر هارباا وقت الضبط هو المتهم السابق محاكمته 

  اضطراب وينبئ عن    ،   الذي فر هارباا مجهول لم تتوصل إليه التحريات بما يخالف الثابت بالأوراق 
 .  كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ؛ في ذهن المحكمة استقرارهاصورة الواقعة وعدم 

فعت على الطاعن بمفرده الدعوى الجنائية رُ   على الأوراق أنَّ   الاطلًعوحيث إنَّه يبين من  
سنة   أكتوبر  من  عشر  الثاني  يوم  في  أنه  محاكمته    ۲۰۲۲بوصف  سبق  وآخر  وأحرز   حاز 

  .... قضت حضورياا بتاريخ    ....( ، ومحكمة جنايات  ا  حشيشا   بقصد الاتجار جوهراا مخدراا )
.    ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة

  من قانون الطفل الصادر بالقانون   ۱۲۲لمَّا كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في الفقرة الأولى من المادة  
   تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند )  على أنه    ۱۹۹6لسنة    ۱۲  رقم
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اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للًنحراف واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص  
لمحكمة الجنايات أو المحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم  

الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل   ارتكابه فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت 
واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل  
أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه  

إنما ينعقد لمحكمة   ،  بمحاكمة الطفل  الاختصاصالأصل في    على أنَّ   . فقد دلَّ (    من الخبراء
بجناية ، وأن ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة عن    اتهامه وحدها في حالة  (    الطفل )  الأحداث  

إنما هو  ،  محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل في جناية    اختصاص
الجريمة ، وأن    ارتكابهيكون الطفل قد جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت    نَّ مشروط بأ  استثناء

يكون قد أسهم معه في الجريمة غير طفل ، وأن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على الأخير  
  محكمة اختصاصمن الرجوع إلى الأصل العام في  مندوحة مع الطفل ، فإذا لم يتحقق ذلك فلً 

، وكان من المقرر لمَّا كان ذلك  . بنظر الدعوى المقامة ضد الطفل بمفرده ( الطفلالأحداث ) 
في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز    الاختصاصأن قواعد  

ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي    طالما أنَّ ،  إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض  
المطروحة  - الدعوى  الحال في  البي  ن   -  كما هو  المحاكمة    وكان  من مطالعة محضر جلسة 

فتها المحكمة بكتابة تقرير عن الحدث وأن  قد حضرت وكلَّ   الاجتماعيةخصائية  الإ  أنَّ   .... بتاريخ  
والثابت من صورة قيد ميلًد المتهم المرفقة بالمفردات   ،  التقرير قد أودع وأشرت عليه المحكمة

الجريمة في الثاني    بارتكا، فإن سنه وقت    2005من مارس سنة    ۱۷المضمومة أنه من مواليد  
لم تكن قد جاوزت ثماني عشرة سنة كاملة مما تكون معه محكمة   2022عشر من أكتوبر سنة  

الطفل طبقاا لأحكام قانون الطفل  هي المختصة دون غيرها بمحاكمة الطاعن (  الطفل )  الأحداث
وإذ كانت المحكمة المطعون في    ،   ۲۰۰۸لسنة    126المعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12رقم  

قد خالفت    ي، تضح  بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك  اختصتحكمها قد  
من قانون الطفل    122الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة    الاستثناءولا يغير من ذلك  ،  القانون  

خر في الدعوى ، فإنه  آالمار ذكره ، طالما أنه لم يكن هناك مع الطفل أثناء المحاكمة متهم  
  يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة حتى لا يحرم من

  ۲۰۰۸  لسنة   126المعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12التقاضي على درجتين إعمالاا للقانون رقم  
 .  بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  88للانة  17516الط ح رقع 
 2021سنة  يوليومح  8جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  علي فرجـاني  /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
 عب  الرســـو   نطااي ا محم  رضـــا حلاـــيح ا اعضـــوية اللاـــادة القضـــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةهشالا عب  الهادي اتامر شومان 

 المحبمة
بجريمة   دانه  إذ  أنَّه  فيه  المطعون  الحكم  على  ينعى  الطاعن  إنَّ  جوهر إحيث  حراز 

القصور   الترامادول التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه  المخدر بغير قصد الاتجار أو 
والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلًن والإخلًل بحق الدفاع ، ذلك أنه  
لم يبي  ن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناا تتحقق به أركان الجريمة التي دين بها والظروف التي  

بإدانة    وقعت الحكم عندما قضى  وتناقض  إدانته ،  إليه في  تساندت  التي  الأدلة  فيها ومؤدى 
ا إلى أقوال شاهدي الإثبات مع أن المحكمة مصدرته أهدرته من قبل حين قضت   الطاعن استنادا
عدم معقولية   الإثبات رغم  أقوال شاهدي  على  ل  ، وعوَّ الاتهام  عن ذات  الآخر  المتهم  ببراءة 

واقعة وتناقض أقوالهما ، واتخذ من أقوال ضابطي الواقعة قضية مسلَّم بها على الرغم  تصويرهما لل
، وأقامت المحكمة قضائها على رأي    امن قيام الدلائل على فساد روايتهما لبطلًن إجراءاتهم

نَّ اتخذت من التحريات دليلًا أساسياا على ثبوت الاتهام ، وأن الدفاع الموكل عن الطاعن  بألسواها  
تمسك بجلسة المرافعة الختامية بطلب مناقشة شهود الإثبات وامتنع عن إبداء دفاعه الموضوعي  
عن   ، فضلًا  لطلباته  الاستجابة  الدعوى دون  المحكمة فصلت في  أن  بيد  تحقيق طلباته  قبل 

من قانون الإجراءات الجنائية ، كما    51جراءات القبض والتفتيش لمخالفتهما نص المادة  بطلًن إ
التي أصدرته ، ولم تقم بإجراء تحقيق لاستجلًء صحة  خلً   المحكمة  الحكم من توقيع رئيس 

 .  يستوجب نقضهو مما يعيب الحكم دفاعه ودفوعه ، 
ه يبين من الاطلًع على الأوراق ومحضر الجلسة أنَّ الطاعن حدث وأنَّ الحكم وحيث إنَّ 

  أقراص  - دانه بجريمة إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراا مخدراا  
 1/ 42  ،  1/ 3٨،   2،  1في غير الأحوال المصرح بها قانوناا وقضى بمعاقبته بالمواد  - ترامادول 

 القسم والبند المضاف من   19٨9لسنة    122المعدل بالقانون    1960لسنة    1٨2من القانون رقم  
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 46الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم  1الثاني من الجدول رقم 
بالقرار    1997لسنة   من    2/ 122،    111،    95،    2/1والمواد    2012لسنة    125والمعدل 

من قانون الإجراءات    313،    2/ 304المعدل بشأن الطفل والمادتين    1996لسنة    12القانون رقم  
ا والمصادرة . لمَّا كان ذلك ، وكان  الجنائية با لسجن لمدة ثلًث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيها

ا لأحكام القانون رقم    1996لسنة    12قد صدر القانون رقم   لسنة    31بإصدار قانون الطفل ناسخا
بشأن الأحداث ، ونص في المادة الثانية منه على أنه يقصد الطفل في مجال الرعاية    1974

ا في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلًدية كاملة ويكون إثبات  المنصوص عليه
سن الطفل بموجب شهادة ميلًد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، كما نصت المادة 

منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي    112
رة سنة ميلًدية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلًدية كاملة وقت ارتكاب زاد سنه على ست عش

منه على أنه ) تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر    122الجريمة ، كما نصت المادة  
في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للًنحراف ، كما تختص بالفصل في  

 من القانون سالف البيان ،  119والمادة  116إلى  113الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
واستثنااء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي  
يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير  
طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحال يجب على المحكمة 

ن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن  قبل أ
لسنة    12تراه من الخبراء ( ، وكان البي  ن من استقراء أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  

المشرع كفل في الباب الثامن منه الرعاية الجنائية للطفل ووضع ضوابطها الموضوعية  أن    1996
وقاية    -على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية    -والإجرائية تغيا منها في جميع الأحوال  

الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلًح سلوكه وتقويمه والبعد عن شبهات الإجرام ومظنة  
بتة هي أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه ، وإنما الغالب  وإدراكا لحقيقة ثا 

الطفل   يعامل  أن  يتعين  مما   ، به  تحيط  التي  والبيئية  الاجتماعية  الظروف  ضحية  يكون  أن 
بأساليب الإصلًح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التي تتضمن معنى الإيلًم والعقاب  

الخ التي  أخذاا بنظرية  المشرع من الضوابط الإجرائية  طورة الاجتماعية وتمشياا مع ما استهدفه 
  غيرها للنظردون    محكمة الأحداث   - كقاعدة عامة   - وضعها لمعاملة الطفل جنائياا ، فقد أفرد له 

   في أمره عند تعرضه للًنحراف وعند اتهامه في الجرائم ، وقد أخذ المشرع وعلى نهج ما أخذت به 
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ر من الدول المتحضرة ، وما كان عليه الحال في التشريعات السابقة بشأن الأحداث بمبدأ  كثي
الرعاية له وراعى في تشكيل محكمة   الطفل لتحقيق كل صور  القضاة عند محاكمة  تخصص 

تشكيل هذه المحكمة  ن جعل  بأالأحداث في القانون الحالي زيادة الضمانات المقررة للأحداث ،  
محكمة الأحداث   من ثلًثة قضاة بدلاا من قاضي واحد في القانون السابق ، كما ضم إلى تشكيل 

اثنين من الخبراء وهما جزء من تشكيلها تبطل الإجراءات بعدم حضورهما ، كما أجاز القانون  
الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الأحداث من أحكام سواء في الجنايات أو الجنح ، كما 

ي محاكمة الأحداث خلًفاا للأصل العام في المحاكمات الجنائية من وجوب فرض القانون السرية ف
العلًنية ، وقصد القانون من ذلك حماية نفسية الحدث ، وحماية حياته الخاصة وسمعته وسمعة  
أسرته ، وبعث الاطمئنان إلى نفس الحدث ، كما خ صَّ رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ  

بالفصل في دائرتها  إنهاء    في  للمحكمة صلًحية  القانون  التنفيذ ، كما أعطى  جميع منازعات 
التدبير المحكوم به على الحدث أو تعديل نظامه أو إبداله ، ومؤدى ما تقدم ، أنَّ محكمة الأحداث  
جرائم   بنظر  واختصاصها  أمامها  المتبعة  والإجراءات  القانون  في  عليه  المنصوص  بتشكيلها 

ات التي يتهم فيها الحدث ، أو عند تعرضه للًنحراف تعتبر القاضي  الأحداث بما فيها الجناي
الطبيعي وفقاا للرؤية الحضارية لإجرام الأحداث وجنوحهم ، وحكمة المشرع التي تغياها من إفراد  
هذا الاختصاص لهذه المحكمة ، تكمن في بث الطمأنينة والثقة في نفوس الأحداث مع إبعادهم 

والحراسة ، ويكون فيها القاضي بمثابة الأب  ، بما تمثلها من قيود السجن  عن المحاكمات التقليدية  
ويهتم بتكوين النشأ وبناء المجتمع أكثر من    الذي يرعى بنيه ، يهمه الحدث قبل أن تهمه الجريمة ، 

  122الاهتمام بتوقيع العقاب ، بيد أنه استثنااء من هذا الأصل العام فقد نصَّ المشرع في المادة  
( من قانون الطفل على اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث في حالة المساهمة 2فقرة )

ي هذا الاستثناء هو وجود ارتباط غير قابل للتجزئة  الجنائية في الجريمة مع البالغين ، والغرض ف
بين إجرام الحدث وإجرام البالغ في الواقعة محل المحاكمة ، فالمتهم الحدث إما فاعلًا أصلياا مع  
ا له ، والحكمة من إفراد هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الجنايات في   المتهم البالغ أو شريكا

ي منع التضارب بين الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات  محاكمة الحدث أمامها ، تكمن ف
من محكمة الأحداث في محاكمة الأحداث في جريمة  في محاكمة البالغين ، وتلك التي تصدر  
العدالة أن تقضي محكمة الإحداث بإدانة المتهم الحدث  واحدة ساهم فيها الطرفان ، فمما يؤذي  

ا للمتهم البالغ ، بينما يُحكم من محكمة الجنايات ببراءة المتهم البالغ ، باعتباره فاعلًا    باعتباره شريكا
 الأصلي ، أصلياا بالمخالفة لما استقر عليه الفقه الجنائي ، من أنَّ الشريك يستمد إجرامه من الفاعل  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 87 ص ار الحبع مح محبمة ليلا  لها الاية الفصل في ال عوى   -الاختصاص النوعي  –اختصاص  

سير العدالة ، خص المشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم  لذلك ، فإنه لوحدة الواقعة وحسن  
أن    -1الحدث استثنااء من أصل عام لا يجوز التوسع فيه ، وذلك بشروط حددها المشرع وهي  

أن تكون الجريمة التي    -2يكون عمر الحدث جاوز الخامسة عشر عاماا وقت ارتكابه الجريمة .  
الغ مع الحدث في الجريمة سواء باعتباره فاعلًا أصلياا  أن يساهم الب   -3ارتكبها الحدث جناية .  

ا له .   يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على الحدث ومن أسهم في الجريمة  أن    -4معه أو شريكا
ومؤدى هذا الشرط أن تقدر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية على    معه من غير الأحداث ، 

إلى محكمة الجنايات ، فإذا صدر أمراا بألا وجه لإقامة الدعوى  كلًا من المتهمين البالغ والحدث 
الانقضاء   أسباب  الجنائية لأى سبب من  الدعوى  انقضت  أو   ، البالغ  للمتهم  بالنسبة  الجنائية 
بالنسبة له ، فلً ينطبق هذا الاستثناء لانتفاء حكمة المشرع من تقريره ، إذ إنَّ مثول المتهم الحدث 

أم ومحاكمته  العدالة  بمفرده  بمبادئ  ويعصف   ، المشرع  قصد  مع  يتنافى  الجنايات  محكمة  ام 
  الجنائية وضوابط المعاملة الجنائية للطفل التي رسم المشرع أبعادها وحدد نطاقها . لمَّا كان ذلك ، 
  وكان الثابت من الاطلًع على الأوراق والمفردات المضمومة أنَّ المتهم الحدث وإن تجاوز الخامسة

ه وقت ارتكاب الجريمة ، وقد ارتكب معه جناية حيازة وإحراز جوهر الترامادول  عشر من عمر 
 المخدر بغير قصد من القصود المسماة المتهم البالغ / .... ، وكان الثابت من المفردات أن الدعوى 

الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم البالغ قد انتهت بصدور حكم جنائي من محكمة 
ببراءته حضورياا مما أسند إليه وغيابياا بإدانة المتهم الحدث    11/2017/ 6الجنايات المختصة في  

  - والذي قضى على المتهم الحدث حضورياا بعد إعادته للإجراءات بالسجن لمدة ثلًث سنوات    - 
يه  وقد أصبح الحكم القاضي ببراءة المتهم البالغ باتاا حائزاا لقوة الأمر المقضي ، لعدم الطعن عل

 ، ومن ثم يكون قد تخلف شرط من  - وفقاا للشهادة المرفقة بالمفردات المضمومة  - بطريق النقض 
  شروط تحقق الاختصاص الاستثنائي المقرر لمحكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث ، وهو وجود 
  مقتضى لرفع الدعوى الجنائية على المتهم الحدث مع بالغ ، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم 

ا البالغ لكون الحكم القاضي بالبراءة قد أصبح باتاا حائزاا لقوة الأمر المقضي ، ومؤدى   ذلك ورجوعا
  الحدث لعدم انطباق للأصل العام ، فإن محكمة الأحداث تكون هي المختصة وحدها بمحاكمة المتهم  

  200٨لسنة    126المعدل بالقانون   1996لسنة   12من قانون الطفل رقم    122/2نص المادة  
بشأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57من القانون رقم    35مما يتعين معه وإعمالاا لنص المادة  

 والإعادة إلى محكمة الأحداث المختصة .   الحكم المطعون فيه  الطعن أمام محكمة النقض بنقض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  89للانة  5205الط ح رقع 
 2021سنة  نوفمبرمح  28جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ ــي /  برئاســـ ــور القاضـــ  المحبمة  رئيس نائب  منصـــ
ــاة /   ــادة القضــــــــ ــويـة اللاــــــــ ــبحي ا اعضـــــــ  د. عـاد  أبو النجـا ا اائـل صـــــــ
 . نواب رئيس المحبمةحاتع أحم  عب  الباري امصطفى سي  

 المحبمة
  ( الحشيش )  حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمة حيازة نبات  

المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها  
ه قضى بإدانة الطاعن  قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه البطلًن ، ذلك بأنَّ   ،  قانوناا

ه طفل وفقاا لشهادة ميلًده المرفقة بأسباب الطعن ، ودون حضور الأخصائيين  ه بالغ رغم أنَّ على أنَّ 
إجراءات المحاكمة وتقديمهما تقريرهما بعد بحث ظروف الطاعن كطفل مما يبطل هذه الإجراءات 

من قانون الطفل ،    111والحكم ، وأوقع عليه عقوبة سالبة للحرية تزيد عن المقررة في المادة  
 .  ما يستوجب نقضهمما يعيب الحكم ب

  126المعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12من القانون رقم    122وحيث إنَّ نص المادة  
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في  )  بشأن الطفل إذ جرى على أنه :    200٨لسنة  

، كما تختص بالفصل في الجرائم    أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للًنحراف
ء من  . واستثناا   من هذا القانون   119والمادة    116إلى    113المنصوص عليها في المواد من  

أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب ،  حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات  
الأحوال ، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه  

 ،   مة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل متى أسهم في الجري ، الجريمة 
وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع  

الأصل في    يدل في صريح عبارته أنَّ   (   ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء  الوجوه
محاكمة الطفل أن تكون أمام محكمة الطفل دون غيرها ، عند اتهامه في إحدى الجرائم ، أو  

بالنص عامة مطلقة ، دون تخصيص    (  إحدى الجرائم)  تعرضه للًنحراف ، وقد جاءت عبارة  
   لها بوصف الجريمة وكونها جناية أو جنحة ، وأن اختصاص محكمة الجنايات معها فيه هو اختصاص 
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استثنائي مشروط : بتجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ، وأن يسهم معه 
في ارتكابها غير طفل ، وتقدر سلطة التحقيق أن الأمر يقتضي رفع الدعوى الجنائية عليه مع  

  ، وكانت قواعد الاختصاص من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ،   الطفل . لمَّا كان ذلك 
النيابة العامة    أنَّ   -طبقاا للثابت بالمفردات المضمومة    –وكان الواقع الثابت في الدعوى الماثلة  

بتهمة حيازة    ....للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات    ....   /  قد أحالت الطاعن وآخر وهو
" المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناا ، دون سؤالهما    الحشيش  نبات "

بمعاقبة    3/2011/ 16بتحقيقات النيابة العامة لهروبهما ، وقد قضت تلك المحكمة غيابياا في  
كل منهما بالسجن المؤبد وبغرامة مائتي ألف جنيه وبمصادرة المخدر والسيارة والهاتف المحمول 

حضر الطاعن للنيابة العامة    29/11/2011هما بالمصاريف الجنائية ، وبتاريخ  المضبوط وإلزام
وقدم طلباا لإعادة نظر الدعوى ، مُرفقاا بطلبه صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به  

  جنايات ....   ، فعرضت النيابة العامة الدعوى على محكمة  9/1993/ 9ثابت بها أنه من مواليد  
باعتبار الحكم    9/10/2012فأعادت تلك المحكمة نظر الدعوى وقضت في    لإعادة نظرها ،

تنفيذاا لذلك الحكم    ....   /   عليه تم ضبط المحكوم    10/3/201٨الغيابي ما زال قائماا ، وبتاريخ  
وأُرفقت صورة ضوئية من بطاقة    الغيابي الصادر ضده في الدعوى الماثلة وطلب إعادة محاكمته ، 

فأعادت تلك المحكمة محاكمته    ،   1995/ 1/ 1الرقم القومي الخاصة به ثابت بها أنه من مواليد  
ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، وبتاريخ    27/6/201٨وقضت حضورياا في  

إعادة    -المسجون تنفيذاا لحكم صادر ضده في دعوى أخرى    –طلب الطاعن    11/7/201٨
بالحكم المطعون    –محاكمته وقضت  جنايات ....  محكمة  محاكمته في الدعوى الماثلة ، فأعادت  

بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبغرامة مائة    2019/ 1/ 9حضورياا في    -فيه  
ذلك  وإذ كان   ، الجنائية  بالمصاريف  وألزمته  المضبوط  المخدر  ، وكان    ألف جنيه وبمصادرة 

، وكذا بصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة    الثابت بأصل قيد ميلًد الطاعن المرفق بأوراق الطعن
المرفقة بالمفردات المضمومة والتي كانت مطروحة على محكمة الجنايات مُصدرة الحكم   -به  

طفلًا جاوزت   -  7/2010/ 29الحاصل بتاريخ    -  أنه كان وقت ارتكابه الجريمة  -   المطعون فيه
ميلًدية كاملة ، دون أن يسهم معه  سنه خمس عشرة سنة ، ولم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة  

نبات الحشيش المخدر التي دين بها ، ومن ثم تكون محكمة  غير طفل في ارتكاب جريمة حيازة  
  الطفل هي المختصة دون غيرها بنظر الدعوى الماثلة ، ولا ينال من ذلك أنه تم رفع الدعوى الجنائية 

 طبقاا  - 1/1/1995إذ إنه من مواليد   .... / على الطاعن أمام محكمة الجنايات مع آخر وهو
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المضمومة بالمفردات  المرفقة  به  الخاصة  القومي  الرقم  بطاقة  بصورة  كانت    ،  للثابت  والتي 
ا    -أي أنه كان طفلًا    -مطروحة على محكمة الجنايات مُصدرة الحكم المطعون فيه     - أيضا

  201٨/ 27/6، فضلًا عن أن محكمة الجنايات قد قضت حضورياا بتاريخ    وقت ارتكابه الجريمة
  ، إليه  أسند  مما  الحكم ببراءته  صدور  وقبل  محاكمته  لإعادة  الطاعن  من  المقدم  الطلب  قبل 

فيه ،   الدعوى وفصلت فيها ، فإنها تكون قد  المطعون  الجنايات في نظر  وإذ مضت محكمة 
بعدم   والقضاء  فيه  المطعون  الحكم  نقض  يوجب  مما   ، تأويله  في  ، وأخطأت  القانون  خالفت 

عوى وبإحالتها إلى محكمة الطفل المختصة لنظر موضوعها  اختصاص محكمة الجنايات بنظر الد
 من جديد .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  13003الط ح رقع 
 2023سنة  فبراير مح  22جللاة 

 المحبمــــة رئــــيس نائــــب مصــــطفى حلاــــان / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــاة /   ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــويلي اعضـــ ــادر جـــ ــاف  ا نـــ ــ  الحـــ ــف عبـــ ا    خلـــ

 .   رئيس المحبمة   واب ن أحم  م ح  نبيه ومحم  كما  قن يل  

 المحبمة
الدعوى أقيمت على الطاعنين أمام محكمة   وحيث إنَّه يبين من الاطلًع على الأوراق أنَّ 

ا بتكليف  بالشرف مصحوبا   ةمخدش  أمورالاقتصادية بجرائم التهديد بإفشاء    .... جنايات مستأنف  
والقذف للغير بطريق  ،  الاتصالات    أجهزةاستعمال    بإساءة عليها    ي المجن  إزعاج ، وتعمد    بأمر

تلميحات    بإتيان عليها والتعرض لها    يوالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجن،  الاتصالات  
بغير رضائها واستعمالاها    إباحية جنسية   لها في مكان خاص    ،   لًنية عغير    فيبنقل صور 

واستخدام حساب على شبكة    ، وإنشاء   المصري للمجتمع    الأسرية والاعتداء على المبادئ والقيم  
من قانون    ۳۲۷المعلومات بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم ، لمَّا كان ذلك، وكانت المادة  

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس   تنص على أنه )  ى العقوبات في فقرتها الأول 
 ةد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشبالسجن المؤ   أو المال معاقب عليها بالقتل أو

( ، كما نصت المادة    .   ا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجنبالشرف وكان التهديد مصحوبا 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن    في فقرتها الأولى من ذات القانون السالف ذكره ) ا  ررا كم  206

لف جنيه  أ  مائتيلف جنيه ولا تزيد عن  أ، وبغرامة لا تقل عن مائة    ربع سنواتأسنتين ولا تجاوز  
 أمور  انيتإ مطروق ب  أومكان عام أو خاص    فيهاتين العقوبتين كل من تعرض للغير    بإحدى  أو
  في  اوسيلة بم بأيةبالفعل  أوبالقول  أو بالإشارةسواء   إباحية أوتلميحات جنسية   أو إيحاءات أو

السلكية   أو   أو  ة اللًسلكي  أوذلك وسائل الاتصالات  تقنية    أي   الإلكترونية  كما  ،    أخرى وسيلة 
السب   أو  الإهانةذا تضمن العيب أو  إه )  مكرراا من قانون العقوبات على أنَّ   ۳۰۸نصت المادة  

ا لسمعه    أو  الأفرادعرض    في ( طعناا  ۱۷۱في المادة )   المبينة الطرق    بإحدىارتكب    يالذ خدشا
،    ۱۸۲،  ۱۸۱،    ۱۷۹المواد    في  المبينةا في الحدود  العائلًت تكون العقوبة الحبس والغرامة معا 

 حدى الجرائد والمطبوعات عن نصف  إ   في تقل الغرامة في حالة النشر    ألاَّ على    ۳۰۷،    ۳۰6،    ۳۰۳
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المادة  أيقل الحبس عن سته    وألا الأقصى    الحد  مكرراا في فقرتها    ۳۰۸شهر ، وكذلك نصت 
نه كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات  أ الأولى والثالثة من ذات القانون على  

السب الذي ارتكب بالطريق    أو القذف    أوذا تضمن العيب  وإ  ،  ۳۰۳المنصوص عليها في المادة  
طعناا   السابقتين  بالفقرتين  بالعقوبة    أو  الأفرادعرض    في المبين  يعاقب  العائلًت  لسمعة  ا  خدشا

( من    ب  بند )   ىفي فقرتها الأول   امكررا   ۳۰۹ونصت المادة  ،    ۳۰۸المنصوص عليها بالمادة  
كل من اعتدى على حرمة الحياة    ةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنأن )  ذات القانون على  

بغير    أو المصرح بها قانوناا    الأحوال في غير    الآتية   الأفعالحد  أارتكب    نَّ الخاصة للمواطن بأ
  في كان نوعه صورة شخص    أياا   الأجهزةمن  نقل بجهاز    أو ( التقط    ب  )  .  عليه   ي رضاء المجن

فقراتها الأولى والثانية والرابعة من ذات    في  اررا كم  309وكذلك نصت المادة  ،    (مكان خاص  
غير علًنية    فياستعمل ولو    أو  إذاعةسهل    أو  أذاعقب بالحبس كل من  ايع  )ه  نَّ أ القانون على  

علي   أو تسجيلًا   متحصلًا  ا  رضاء    المبينة الطرق    بإحدى   همستندا بغير  كان  أو  السابقة  بالمادة 
أمر من    بإفشاءد  . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدَّ   الشأن صاحب  

  أو ليها لحمل شخص على القيام بعمل  إعليها بإحدى الطرق المشار    لالتحصالأمور التي تم  
وغيرها مما يكون قد استخدم في    الأجهزةجميع الأحوال بمصادرة    فيويحكم    نه ،ع  الامتناع 

،    (  إعدامها  أوتحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلًت المتحصلة عن الجريمة    أوالجريمة  
بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ) مع   2003لسنة    ۱۰من القانون رقم    76وكذلك نصت المادة  

، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه    عدم الإخلًل بالحق في التعويض المناسب
العقوبتين كل من   بإحدى هاتين  أو  ألف جنيه  تجاوز عشرين  أو ساعد على    -1ولا  استخدم 

اتصالات لإجراء  مشروعة  غير  وسائل  بإساءة    -2.    استخدام  غيره  مضايقة  أو  إزعاج  تعمد 
على    ۲۰۱۸لسنه    175من القانون رقم    25الاتصالات ( ، كما نصت المادة    أجهزةاستعمال  

لف جنية ولا  أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين  أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة  )    أن
القيم    أواتين العقوبتين كل من اعتدى على من المبادئ  ه  بإحدىلف جنيه ، أو  أتجاوز مائة  

المجتمع    الأسرية ،    أو  المصري في  الخاصة  الحياة  حرمة  من  أ  أوانتهك  العديد  بكثافة  رسل 
  إلكتروني لى نظام أو موقع  إمنح بيانات    أولشخص معين دون موافقته ،    الإلكترونيةالرسائل  

وسائل    بإحدىنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو    أوالخدمات دون موافقته ،    أولترويج السلع  
شخص دون    أي في حكمها ، تنتهك خصوصية  صوراا ومن    أو ا  أخبارا   أوتقنية المعلومات معلومات  

 من   27، كما نصت المادة    (   غير صحيحة أو  رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة  
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الذكر على   القانون سالف  القانون ،    فيالمنصوص عليها    الأحوالوفي غير    )   أنه ذات  هذا 
لف جنيه ، ولا تزيد عن ثلًثمائة  أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة  

حسابا خاصا    أواستخدم موقعا    أو  أدار   أونشأ  أ هاتين العقوبتين ، كل من    بإحدى  أو لف جنيه ،  أ
، ولمَّا  (  تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناا    أويهدف إلى ارتكاب    على شبكة معلوماتية 

من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قد نصت على أنه ) إذا كون الفعل الواحد   ۳۲كانت المادة  
فقد    ( جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها  

حد عدة أوصاف يجب اعتبار  ت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون الفعل الوادلَّ 
الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها  
دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام  

، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة وذلك    الجريمة ذات الوصف الأشد
الفقرة    التي على خلًف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاا لا يقبل التجزئة   اختصت بها 

  ۲۱4/3، وكان من المقرر وفقاا لنص المادة    لمَّا كان ذلك  .  سالفة الذكر  32الثانية من المادة  
لتي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع  في أحوال الارتباط ا) و   أنَّه : من قانون الإجراءات الجنائية  

إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من    ،  الجرائم أمام محكمة واحدة
الدعوى   العادية ما لم ينص  باختصاص محاكم خاصة يكون رفع  المحاكم  جميع الجرائم أمام 

. كما أنه من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية  (    القانون على غير ذلك 
، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك    في المواد الجنائية تعد جميعاا من النظام العام

على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة  
  ،   متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ،  ، أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب    النقض 

ا أن ولاية المحاكم العادية للحكم  ، وكان من المقرر أيضا   وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم
جاء على    الشأن سلطتها في هذا    وكل ما يحد من،  في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة  

ولا يصح التوسع فيه أو القياس  ،  في حدوده الضيقة    ى، والاستثناء يجب أن يبق  سبيل الاستثناء
وجب  ،  ت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام  ع  ف  فمتى رُ ،  عليه  

ك فلً يجوز للمحاكم العادية أن تحكم ذل، وعلى    وعدم التخلي عن ولايتها،  عليها النظر فيها  
  يتها بموجب نص صريح ليها يخرج عن ولا إ رفع    بعدم اختصاصها إذا كان الوصف الجنائي ولايتها الذي 

 ةوهي التهديد بإفشاء أمور مخدش  )الجريمة ذات الوصف الأشد    ، وكانت   لمَّا كان ذلك   .   خاص 
 الأولى  المسندة إلى الطاعنين والمعاقب عليها بموجب نص الفقرة (    بالشرف مصحوباا بتكليف بأمر 
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،    من قانون العقوبات تختص بها محاكم الجنايات العادية دون غيرها  ۳۲۷الأولي من المادة  
تق أن  الدعوى  إليها  المرفوعة  الاقتصادية  الجنايات  محكمة  على  يتعين  كان  بعدم  ض مما  ي 

، أما وهي لم تفعل وتصدت للحكم فيها دون أن تكون لها ولاية الفصل    اختصاصها نوعياا بنظرها
لسنة   57من القانون رقم  35ت في تطبيق القانون ولمَّا كانت المادة أ خطأفيها ، فإنها قد تكون 

تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما    ۱۹5۹
، ومن ثم فإنه يتعين    هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى 

الاقتصادية    ....نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة جنايات مستأنف  
 .   بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات العادية المختصة بالفصل فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  93للانة  20009الط ح رقع 
 2025سنة  بريلأمح  8جللاة 
ــي  القاضـــي  المحبمة  رئيس نائبعب  الرســـو   نطااي   /  برئاســـة اللاـ

ــاة /   ــادة القضـ ــع النوبي ا محم  علي الطنطااي ا اعضـــوية اللاـ   هاشـ
 . رئيس المحبمة وابنأيمح مهران ومحم  جبر 

 المحبمة
ن على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانهما بجريمتي القذف  احيث إنَّ مما ينعاه الطاعن

زعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد  إالعلني المتضمن طعناا في العرض ، وتعمد  
طرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياا  اشابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه  

بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم العادية بما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيب  
 يستوجب نقضه . و الحكم 

الدفاع عن الطاعنين    وحيث إنَّه يبين من الاطلًع على محاضر جلسات المحاكمة أنَّ 
دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياا بنظر الدعوى ، وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه  

ل بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : ) وحيث عن دفع المتهمين ل والمكمَّ والمعدَّ 
وكان من المقرر بنص المادة الرابعة من القانون  ،  بعدم اختصاص المحكمة نوعياا بنظر الدعوى  

بالقانون رقم    200٨لسنة    120رقم   أنه تختص  التي    2019لسنة    147المعدلة  تنص على 
الدعاوى   بنظر  ومكانياا  نوعياا  غيرها  دون  والاستئنافية  الابتدائية  بدوائرها  الاقتصادية  المحكمة 

قانون تنظيم    -  16  .. ..  - 1  :اشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية  الجنائية الن
من ذات القانون    1/ 5قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، كما نصت المادة    - 21الاتصالات  

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها    )   على أن
المادة   إليها في  المشار  القوانين  بالمحاكم    (  4)  في  الدوائر الاستئنافية  أمام  ويكون استئنافها 

بالمحاكم  الدوائر الابتدائية  الاقتصادية على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من 
المقررة في  المعجل  النفاذ  المواعيد والإجراءات وأحكام  الجنح والمخالفات  الاقتصادية في مواد 

، وحيث إنَّه ولمَّا كان موضوع الدعوى يتمثل في الاتهام الأول    (.    ن الإجراءات الجنائيةقانو 
   ،   والقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ،  وهو معاقب عليه بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  
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للمحكمة الاقتصادية وذلك اتفاقاا    الاستئثاريةضمن الاختصاصات    نيدخلًان  وكان هذان القانون
الجزئية واللذان طلبا فيها بإحالة الأوراق    ....مام محكمة  أن بمذكرتهما المقدمة  يمع ما قرراه المتهم

مخالفاا   الشأن  هذا  في  المتهمين  دفع  يكون  ثم  ومن   ، للًختصاص  الاقتصادية  المحكمة  إلى 
 بالأسباب دون المنطوق . ( لمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى  ءا لصحيح القانون ويتعين رفضه اكتفا 

ن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنهما ارتكبا واقعة القذف والسب  يالجنائية أقيمت ضد الطاعن
،    304،    303عقابهما بالمواد    لبْ ط  والتشهير بالمجني عليها على النحو الثابت بالأوراق ، ب  

عدلت القيد    ....من قانون العقوبات وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت ، ومحكمة جنح    30٨
،   306،  303/1والوصف بجعله السب عن طريق أحد وسائل الاتصال المعاقب عليه بالمواد 

بشأن    2003لسنة    10من القانون رقم    2/ 76،    1/3، والمادتين    من قانون العقوبات  30٨
والمادة   الاتصالات  رقم    26تنظيم  القانون  تقنية    201٨لسنة    175من  جرائم  مكافحة  بشأن 

بعدم اختصاصها نوعياا بنظر    2022من نوفمبر سنة    9المعلومات ، وقضت حضورياا بجلسة  
لدعوى  بشأن إحالة ا  -  نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال  -الدعوى وإحالتها للنيابة العامة  

المختصة نوعياا لنظرها بهيئة جنح ابتدائية ، وإذ قُدمت الأوراق لنظرها    ....للمحكمة الاقتصادية  
لت القيد والوصف  ، والمحكمة الأخيرة عدَّ   ....الاقتصادية بعد قيدها برقم    ....أمام محكمة جنح  

من قانون العقوبات ،    30٨،    303/1،    302/1،    171مكرراا ،    166بجعله جنحة بالمواد  
بشأن تنظيم الاتصالات ضد    2003لسنة    10من القانون رقم    2بند    76/1،    70والمادتين  

نسبا إليها من خلًل حساب الأول    نَّ بأ   ....  /  قذفا علناا المجني عليها  -1ن بوصف :  يالمتهم
ة  " أموراا لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقرر   يوتيوب  على موقع التواصل الاجتماعي "

لذلك قانوناا ، وقد تضمن ذلك القذف طعناا في عرض المجني عليها على النحو المبين بالأوراق .  
وذلك    -2  ، الاتصالات  أجهزة  لاستخدام  بإساءتهما  الذكر  سالفة  عليها  المجني  إزعاج  تعمدا 

مع تطبيق المادة    -وذلك على النحو المبين بالأوراق  ،  بارتكابهما الجريمة محل الاتهام السابق  
  بحبس المتهمين شهر مع الشغل وبغرامة   .... ، وقضت حضورياا بجلسة    -   من قانون العقوبات   32

ن ألف جنيه على كل متهم وبكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاا وذلك عن  يعشر 
يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل   نَّ جميع الاتهامات للًرتباط وألزمتهما بأ

ن جنيها  يوألزمتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبع،  التعويض المدني المؤقت  
  .... ، ومحكمة جنح مستأنف    .... فاستأنف المحكوم عليهما وقُيد الاستئناف برقم   ،أتعاب محاماة 

 بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم ....  الاقتصادية قضت حضورياا بجلسة  
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المصاريف  ،  المستأنف   وألزمتهما  ذلك  عدا  فيما  والتأييد  بها  المقضي  الحبس  عقوبة  وبإلغاء 
لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم    الجنائية .

بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة ،  المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي  
من قانون العقوبات ،    ۳۲وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاا للمادة  ،  بحكم القانون  

  - وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها  
 ،  ۱۰أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاا لترتيبها في المواد 

تالي فإن القانون  لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها ، وبال   -من قانون العقوبات    ۱۲،    ۱۱
الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى ؛ أشد من ذلك الذي يقرر  
له عقوبة الحبس أو الغرامة ، ولمَّا كانت العقوبة المقررة لجريمة القذف المتضمن طعناا للعرض  

  2006لسنة    147من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم    30٨المنصوص عليها في المادة  
ا في الحدود المبينة في المواد     306  و  303  و  1٨2  و  1٨1  و  179هي الحبس والغرامة معا

محكمة   -  وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية لهذه المحكمة،    وجوباا على القاضي  307  و
  2024لسنة    4في الطلب رقم    2024من نوفمبر سنة    13في حكمها الصادر بجلسة    -  النقض

بتعديل بعض    2006لسنة    147هيئة عامة ، من انصراف نية المشرع عند إصدار القانون رقم  
من قانون العقوبات صالحة للإعمال    30٨أحكام قانون العقوبات إلى الإبقاء على نص المادة  

فيما نصت عليه من وجوب توقيع عقوبة الحبس والغرامة معاا على جريمتي القذف  ،  بذاتها ونافذة  
ا لسمعة العائلًت ، ومن ثم تكون  ،  والسب العلني   إذا تضمن طعناا في عرض الأفراد أو خدشا

بإساءة   الغير  إزعاج ومضايقة  تعمد  لجريمة  المقررة  العقوبة  أشد من  الجريمة هي  عقوبة هذه 
،    2003لسنة    10من القانون رقم    76استعمال أجهزة الاتصالات المنصوص عليها في المادة  

أ التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه تخييراا  وهي الحبس  الغرامة  و 
للقاضي ، ومن ثم تكون عقوبة الجريمة الأولى هي الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة تختص  

ن ينعقد للقضاء الجنائي  يبنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن
والتي تستوجب بحكم اللزوم ،  العادي ، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون  

أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق  العقلي  
بحسبان أن عقوبة الجريمة  ،  في فلكها بموجب الأثر القانوني للًرتباط  والمحاكمة ، وتدور    والإحالة 

من قانون العقوبات ، ومما يؤيد   32الجريمتين وفقاا لنص المادة   الأشد هي الواجبة التطبيق على 
 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه   214هذا النظر ما نصت عليه المادة  
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في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت  
بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع 
الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون  

المعدل بإحالة بعض الجرائم    200٨لسنة    120محاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم  إنشاء ال
إلى المحاكم الاقتصادية قد خلً كما خلً أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية  
بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان  

 مة الاقتصادية بهيئة استئنافية ألا تقضي في موضوع الدعوى ، بل تقضي بإلغاء الحكمعلى المحك 
المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى إعمالاا لصحيح القانون ،  

وهي غير مختصة بنظرها ، فإنها تكون قد أخطأت في  ،  أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها  
تطبيق القانون . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح الجزئية العادية قد أخطأت في قضائها  
بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ؛ مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا  

من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضري جلسته  الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، وكان الثابت  
، فإنه يكون    -  على نحو ما سلف ذكره  -  أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى 

والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها  ،  معيباا بما يوجب نقضه  
إلى محكمة الجنح الجزئية العادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن  
المقدمة من الطاعنين . ولا يفوت محكمة النقض أن تنوه إلى أنه على محكمة الجنح الجزئية  

لها ألا تقضي بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المنقوض إعمالاا لقاعدة  العادية عند إعادة الدعوى  
 .  - إذا رأت أن تدين الطاعنين  -عدم إضارة الطاعن بطعنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
  -:راجع  يما تق لا عنوان  * 
   . 65ص  -الاختصاص الولائي  -اختصاص  -
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 القضائية  89للانة  8921الط ح رقع 
 2020سنة  نوفمبرمح  16جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــطفى محم    /  برئاســـــ  المحبمة  رئيس نائبمصـــــ
 نادي عب  الم تم  أبو القاسع ا سباس عب  اللا لا ا  اعضوية اللاادة القضاة /  

 . نواب رئيس المحبمةأسامة محمود االلاي  أحم  

 المحبمة
إذ قضى بعدم اختصاص    أنَّه  فيه  المطعون  الحكم  تنعى على  العامة  النيابة  إنَّ  حيث 

محكمة الجنايات نوعياا بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة لم تر أن  
الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلًوة أمر الإحالة والتحقيق والمرافعة فيها مما كان يتعين الحكم فيها 

المادة  باع  الجنائية ، مما يعيب الحكم   3٨2/2تبارها كذلك عملًا بنص  من قانون الإجراءات 
 ويستوجب نقضه . 

وحيث إنَّ النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهم بوصف أنهم في   
ا إصابة المجني عليه / .... مع سبق    - محافظة ....    -يوم .... بدائرة مركز ....   أحدثوا عمدا

لهذا  بأالإصرار   الثالث  إلى  الأول  من  المتهمون  وأعد  ضربه  على  العزم  وعقدوا  النية  بيتوا  نَّ 
وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباا بتلك الأدوات    -تالية الوصف    -الغرض أسلحة بيضاء  

حال تواجد المتهم الرابع برفقتهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك ضربه ،  
بساعده الأيسر والتي تخلف لديه  ه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق  فأحدثوا ب

المتهمون من الأول إلى الثالث :    ،  % 40من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بحوالي 
ا أبيض   بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة   -عصي شوم ، سنجة    -أحرز كل منهم سلًحا

الشخصية أو الحرفية ، وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاا للقيد والوصف الواردين  
وغيابياا للباقين بعدم اختصاص المحكمة  بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياا للرابع 
على سند من أنَّه بالاطلًع على تقرير    نوعياا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، 

تبي  ن أن إصابة المجني عليه بالساعدين قد التحمت الكسور    1/2019/ 26الطب الشرعي المؤرخ  
ومن ثم فيكون دفع الحاضر  مستديمة ، بهما بوضع مقبول ، ولم يتخلف من جراء إصابته عاهة  

 ،    216،    215مع المتهم الرابع قد صادف صحيح الواقع والقانون وذلك إعمالاا لنصوص المواد 
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 101 تحقيقها م  لا اختصاصها بنظر جنحة م      الجنايات   محبمة مح    الحبع ص ار    - النوعي    الاختصاص   –   اختصاص  

قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة مع إحالة الأوراق للنيابة العامة    من   3٨2
لاتخاذ شئونها . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من الاطلًع على محاضر جلسات المحاكمة أمام 
محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية إحداث عاهة مستديمة ، وأنها لم تقض  

صها بنظرها باعتبارها جنحة إلا بعد أن حققت الدعوى وأدلى الدفاع بمرافعته ، مما  بعدم اختصا
من قانون    3٨2كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماا وإن رأت أنها جنحة إعمالاا للمادة  

  ي إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هالإجراءات الجنائية التي تنص على أنَّه )  
مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها  

( . لمَّا كان ذلك ، وأياا كان  أما إذا لم تر  ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها  ،  إلى المحكمة الجزئية  
الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماا بنظرها  
الأصيل   اختصاصها  ضمن  الوصف  بهذا  لاندراجها  وذلك  جناية  بوصفها  سواء  فيها  والفصل 

طة القضائية أو باعتبارها  بشأن السل  1972لسنة   46المقرر في المادة السابعة من القانون رقم  
جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاا لنص الفقرة الثانية من المادة  

من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها نوعياا بنظر الدعوى ، فإن    3٨2
مطعون فيه قد جاء منهياا للخصومة  حكمها يكون قد خالف القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم ال

نَّ محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أو  بأعلى خلًف ظاهره اعتباراا  
بعدم جواز نظرها إذا كان قد سبق لها الحكم بعدم الاختصاص فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن  
في هذا الحكم يكون جائزاا . لمَّا كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم  

في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر  ها ولاية الفصل  الاختصاص مع أنَّ القانون يجعل ل
فإنَّه يتعين حتى لا تفوت على المطعون    موضوع الدعوى ، رغم اختصاص تلك المحكمة به ، 

محكمة  إلى  الدعوى  وإعادة  فيه  المطعون  الحكم  نقض  التقاضي  درجات  من  درجة  ضده 
  1959لسنة    57من القانون    44/1للفصل فيها من جديد ، وذلك عملًا بالمادة    .... جنايات  

المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من غير اشتراط أن تكون محكمة 
إذا وقع  النقض الأخرى  الحالة مشكلة من قضاة آخرين على خلًف حالات  الإعادة في هذه 

 من القانون ذاته .   2/ 39ها المادة بطلًن في الحكم والتي نصت علي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  ص ار الحبع مح محبمة الجنايات م  لا اختصاصها بنظر جنحة م   تحقيقها   - الاختصاص النوعي    – اختصاص   102

 القضائية  91للانة  11828الط ح رقع 
 2023سنة  مايومح  8جللاة 

ــاضـــــــــي ــ  الق ــي ــاســـــــــــة اللاـــــــ ــة  /  برئ ــائــب  ربيع لبن  المحبمــة  رئيس  ن
ــاة /   ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــااي اعضـــ   علي نور ال يح النا وري ا أيمح الصـــ

 ومحم  مم اح . نواب رئيس المحبمةاشامل الشرمللاي 

 المحبمة
من حيث إنَّ النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى بعدم اختصاص  
محكمة الجنايات نوعياا بنظر الدعوى ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة لم تر أن  

لحكم  الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلًوة أمر الإحالة والتحقيق والمرافعة فيها ، مما كان يتعين عليها ا
بالمادة   باعتبارها كذلك عملًا  الحكم   3٨2/2فيها  يعيب  الجنائية ، مما  قانون الإجراءات  من 

 ويوجب نقضه . 
في  من حيث إنَّ النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهم بوصف أنهم  

ا : شرعوا في قتل المجني   - محافظة .... :   – يوم .... بدائرة مركز ....    عليهما   المتهمون جميعا
ا مع سبق الإصرار والترصد  .... ، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا  نَّ بأ.... عمدا

الغرض أسلحة بيضاء ، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاا وجودهما فيه وما أن ظفروا بهما ،  
أنحاء متفرقة من جسدهما محدثين بهما الإصابات   بأسلحة بيضاء في  بالضرب  انهالوا عليهما 

تلهما إلا أنه خاب أثر ذلك لأسباب لا دخل لإرادتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين ق 
ا أبيض    فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلًج .  المتهمان الثاني والسادس : أحرز كل منهما سلًحا

ا أبيض    دون مسوغ قانوني أو مبرر .   – مطواة    –  دون مسوغ    –عصا    –المتهم الرابع : أحرز سلًحا
ا أبيض    قانوني أو مبرر .  دون مسوغ قانوني أو مبرر .   –سنجة    –المتهم الخامس : أحرز سلًحا

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .  
 والمحكمة المذكورة لم تقض بعدم اختصاصها نوعياا بنظر الدعوى وباعتبارها جنحة إلاَّ  
 بعد تلًوة أمر الإحالة وتحقيق الدعوى وإدلاء الدفاع بمرافعته ، مما كان يقتضي منها أن تحكم 

من قانون الإجراءات الجنائية التي    3٨2/2في الدعوى حتماا وإن رأت أنها جنحة إعمالاا للمادة  
   مبينة في أمر الإحالة  ي إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما ه)  تنص على أنَّه 
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 103 ص ار الحبع مح محبمة الجنايات م  لا اختصاصها بنظر جنحة م   تحقيقها   - الاختصاص النوعي    – اختصاص   

  ، وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية  
القانوني    (أما إذا لم تر  ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها   . لمَّا كان ذلك ، وأياا كان الوصف 

للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماا بنظرها والفصل فيها  
سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها بهذا الوصف ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة  

قضائية ، أو باعتبارها جنحة إذا تم تحقيقها  بشأن السلطة ال   1972لسنة    46السابعة من القانون  
من قانون   3٨2بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاا لنص الفقرة الثانية من المادة 

الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها نوعياا بنظر الدعوى ، فإنَّ حكمها يكون مخالفاا  
المطعون فيه قد جاء منهياا للخصومة على خلًف ظاهره    . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم للقانون 
محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، أو بعدم جواز نظرها إذا    نَّ بأاعتباراا  

كان قد سبق لها الحكم بعدم الاختصاص فيها لو رفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون 
. لمَّا كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن   جائزاا

القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى ،  
يتعين حت  فإنه   ، به  المحكمة  تلك  المطعون ضده درجة من    ىرغم اختصاص  تفوت على  لا 

من قانون حالات    44/1درجات التقاضي نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك عملًا بالمادة  
 .  1959لسنة   57وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  ص ار الحبع مح محبمة الجنايات م  لا اختصاصها بنظر جنحة م   تحقيقها   - الاختصاص النوعي    – اختصاص   104

 القضائية  92للانة  17233الط ح رقع 
 2023سنة   ينايرمح  28جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب علي ســـــــــليمان /  برئاســـــــــة اللاـــــــــي  القاضـــــــــي
ــاة /   ــادة القضــــــــ ــويــة اللاــــــــ  خــالــ  الجنــ ي ا أحمــ  كمــا  الخولي ا اعضـــــــ

 . نواب رئيس المحبمةرامي شومان اياسيح إسماعيل 

 المحبمة
ه قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات  تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنَّ 

بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ انتهى دون سند  
ا على أنَّ  الواقعة جنحة معاقب عليها    من القانون إلى اختصاص محكمة الجنح بنظرها تأسيسا

 .  بالحبس ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
الدعوى   حيث يبين من الاطلًع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أنَّ 

وجنحة  ، واستعمال محرر مزور ، يلت إليها بوصف جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي ح  أُ 
الناس   الكاذب  ،  الاشتراك في تزوير محررات آحاد  توكيل إضراراا  ،  والبلًغ  استعمال  وإساءة 

 ، ليت أقوال الشهود   بعد أن تُ بموكله ، وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلاَّ 
مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماا وإن رأت أنها    ....وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة  

إذا رأت محكمة  )  من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه    ۳۸۲جنحة إعمالاا للمادة  
فلها أن تحكم ،  ات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة  الجناي 

فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم  
لمَّا كان ذلك ، وأياا كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة   (  فيها

بهذا    -الجنايات فهي مختصة حتماا بنظرها والفصل فيها سواءا بوصفها جناية وذلك لاندراجها  
رقم    - الوصف   القانون  من  السابعة  المادة  في  المقرر  الأصيل  اختصاصها  لسنة    46ضمن 

سلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة ، مما كان يتعين معه أن  بشأن ال  ۱۹۷۲
من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت    ۳۸۲تحكم فيها إعمالاا لنص الفقرة الثانية من المادة 

بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون مخالفاا للقانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه  
 محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها    نَّ بأمنهياا للخصومة على خلًف ظاهره اعتباراا  قد جاء  
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 105 ص ار الحبع مح محبمة الجنايات م  لا اختصاصها بنظر جنحة م   تحقيقها   - الاختصاص النوعي    – اختصاص   

الطعن في هذا الحكم يكون جائزاا . لمَّا كان ما تقدم ،    فيما لو رفعت إليها ، فإنَّ   الدعوى   بنظر 
القانون يجعل لها ولاية الفصل    وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أنَّ 

ه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر  فإنَّ   ،   في الدعوى 
بالمادة   عملًا  القانون رقم    44/1الموضوع وذلك  بشأن حالات    ۱۹5۹لسنة    57من  المعدل 

وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من غير اشتراط أن تكون محكمة الإعادة في هذه الحالة  
  - إذا وقع بطلًن في الحكم    -حالات النقض الأخرى    مشكلة من قضاة آخرين على خلًف 

 .   من القانون ذاته 39/2والتي نصت عليها المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 استئنال
 َ  . 108ب  - جوا ح ولاو

 . 119ب  - لانيواَ  بول 

 . 131ب  - لاللواَ و   

 . 134ب  - رابعواَ نظر موضوع 
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  ولاو 

 جوا ح 

و  -1  . 109ب  - بعدم جوا  نظر الاستئنال القضاء يـ 
و  -2 بعدم جوا  الـعي بالاساااااااتئنال مي  القضااااااااء يـ 

 . 115ب  - الجنايا  الا تصادية
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  م  لا جواز نظر الاستئناف القضاء خطأً  -جوازه   –استئناف  110

 القضائية  94للانة  9115الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  15جللاة 

 المحبمــــة رئــــيس نائــــب محمــــود خضــــر / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــاة /  ــادة القضــ ــوية اللاــ ــاس اعضــ ــامة سبــ ــاد ا أســ ــ  جــ ــة ا خالــ ــ ر خليفــ بــ

 . رئيس المحبمة امم اح فزاع نواب

 المحبمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الاستئناف المُقدم  
من المطعون ضده بعدم جوازه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أسس قضائه على  

قبل    5/11/2022ضد المطعون ضده بحكم غيابي بجلسة    المقدمةأنه سبق الفصل في الجناية  
، ومن ثم فلً يحق له الاستفادة بأحكامه بنظر الجناية    2024لسنة    1العمل بأحكام القانون رقم  

 على درجتين ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إنه يبين من الاطلًع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل  

أحرز بقصد    -1.    ....محافظة    -  ....بدائرة قسم    ....المطعون ضده وأسندت إليه أنه في يوم  
  . قانوناا  بها  المصرح  الأحوال  غير  تسبب خطأا في    - 2التعاطي جوهراا مخدراا )حشيش( في 

وكان ذلك ناشئاا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين    .... إحداث إصابة المجني عليها/  
موضوع الاتهام    -وكان متعاطياا لجوهر مخدر    .... بأن قاد المركبة التي تحمل لوحة معدنية رقم  

فأحدث إصابة المجني عليها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أداء أشغالها    -السابق  
حال كونه  "    ....قاد مركبة " السيارة الرقيمة   -3شخصية وذلك على النحو المبين بالأوراق . ال

تأثير مخدر .   السيارتين رقمي    -4تحت  إتلًف  بإهماله في  والمملوكتين    ....،    ....تسبب 
   ، ....  . وأحالته إلى محكمة جنايات    وذلك على النحو المبين بالتحقيقات   .... ،    .... للمجني عليهما/  

بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات    2022من نوفمبر سنة    5فقضت غيابياا بجلسة  
وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، وإذ أعيدت إجراءات محاكمته قضت محكمة الجنايات  

بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة    2024من فبراير سنة    7حضورياا بجلسة  
للجنايات المستأنفة   ....عما أسند إليه ، فاستأنف المطعون ضده ، وقضت محكمة آلاف جنيه  

  حكم  بعدم جواز نظر الاستئناف ، وأسست قضائها على سبق صدور   2024من مايو    22بجلسة  
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  2024لسنة    1قبل العمل بأحكام القانون رقم    11/2022/ 5حكم غيابي ضده في الدعوى في  
الدعوى   على  أحكامه  تسري  فلً  ثم  ومن   ، درجتين  على  الجنايات  في  التقاضي  جعل  الذي 

جعل    والذي   -   2024لسنة    1، وحيث إنه ولئن كان قد صدر من بعد القانون رقم    المطروحة
ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن    -التقاضي في دعاوى الجنايات على درجتين  

أحكامه لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراا من تاريخ  
التالي  العمل بهذا القانون ، ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أنه يُعمل به من اليوم 

(  2لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد )
، وكان من المقرر    2024/ 17/1أي أن تاريخ العمل به يبدأ من تاريخ    2024/ 16/1في    امكررا 

دل بالقانون  من قانون الإجراءات الجنائية المع  395أن إجراءات إعادة المحاكمة وفقاا لنص المادة  
هي بحكم القانون محاكمة مبتدأه ، وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة   2017لسنة    11رقم  

المحكوم في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط   الجنايات يبطل ويعتبر كأن لم يكن بحضور 
ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة في حضوره ، وهو ما يستفاد منه أن  ،  العقوبة بمضي المدة  

الحكم وإن كان يجيز القبض على المحكوم عليه إلا أنه في حقيقته غير قابل للتنفيذ الفعلي  ذلك  
ذلك أن الأمر بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات لا يخرج عن فرضين    عليه ، 

يه غيابياا  الأول : سقوط العقوبة المحكوم بها غيابياا بمضي المدة ، والثاني : حضور المحكوم عل
أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة فيبطل الحكم الغيابي ويعتبر كأن لم يكن ، وهذا البطلًن فيه  
معنى سقوط الحكم الغيابي ، ومن ثم ففي الحالتين فإن الحكم الصادر غيابياا من محكمة الجنايات  

لأحكام الصادرة يكون غير قابل للتنفيذ الفعلي على من صدر ضده ، وهو ما يستفاد منه أن ا
من محاكم الجنايات وتكون قابلة للتنفيذ هي الأحكام الحضورية ، ولذا فإن إعادة الإجراءات دائماا  

، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات    مبتدأه أمام محكمة الجنايات هي محاكمة  
  والذي  2024لسنة    1  رقم لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون  

في   بأحكامه  العمل  محاكم    1/2024/ 17جرى  أمام  الاستئناف  بطريق  عليها  الطعن  يجوز 
  كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ،   وإذالجنايات المستأنفة وفقاا لأحكام القانون ،  

ى  ا كان ذلك ، وكان ما تردَّ لمَّ   فإنه يكون مشوباا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حجب محكمة الجنايات المستأنفة عن نظر موضوع استئناف  

  - درجة من درجات التقاضي عليه  وحتى لا يتم تفويت    -المحكوم عليه ، فإنه والحال كذلك  
 من  مشكلة   –   المستأنفة   .... جنايات    ن أن يكون النقض مقروناا بإعادة القضية إلى محكمة يتعيَّ 
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 . لتفصل في موضوع استئناف المحكوم عليه    - هيئة أخرى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

   -: مالأجن ة القضائية في فات الم نى  راجع *
 .  24/5/2025جللاة  –ق   94للانة  10733الط ح رقع  -

 - قارن :ثع * 
 . 12/7/2025جللاة  –ق   95للانة  1313الط ح رقع  -
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 القضائية  94للانة  11238الط ح رقع 
 2025سنة   يونيهمح  19جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــليمان /  برئاســ ــي  ســ  المحبمة  رئيس نائب أحم  ســ
 حاتع حمي ةا   أشــرف فري ا   عطية أحم  عطيةاعضــوية اللاــادة القضــاة / 

 . رئيس المحبمة نواب اأسامة قوشتي

 المحبمة
ا ينعاه الطاعن بصفته المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه  مَّ م    حيث إنَّ 

ذلك بأن  ،  وأخطأ في تطبيق القانون  ،    قضى بعدم جواز استئنافه قد خالف الثابت في الأوراق  ذإ
عي بالحقوق المدنية بصفته لم يحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول  المدَّ   أسس قضاءه بأنَّ 

في حين أن مصلحة الضرائب على القيمة المضافة بصفتها  ،    مدنية    حقوق    ةبأيَّ   ولم يدع    ،  درجة
  ،   نت طلب تحريك الدعوى الجنائية المطالبة بالتعويض المستحقمَّ عية بالحقوق المدنية ض  المدَّ 

ا يعيب الحكم مَّ م    ،  بتدائي بشأن تلك التعويضاتومن ثم يكون لها الحق في استئناف الحكم الا
 .  بما يستوجب نقضه

  ل المطعون ضده ب  ن من الصورة الرسمية لطلب تحريك الدعوى الجنائية ق  البي     وحيث إنَّ 
  أن الطاعن بصفته ضمن كتابة إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده   -   المرفقة بملف الطعن   - 

ثلًثة ملًيين وتسعمائة وستة وسبعين ألفاا وثلًثمائة وستين جنيهاا  الحكم بإلزامه بأن يؤدي مبلغ  
عن  %    1.5  بخلًف الضريبة الإضافية بواقع،  المستحقة    وأربعة وعشرين قرشاا قيمة الضريبة

ومحكمة أول درجة  ، ا من نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تمام السداداعتبارا  أو جزء   كل شهر  
جنيه وألزمته    خمسين ألفبالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ  ....    بمعاقبة  قضت غيابياا 

  ،   فاستأنف الطاعن بصفته ذلك الحكم فيما قضى بشأن الدعوى المدنية  ،  ائية المصاريف الجن
ل في  الطاعن بصفته لم يتدخَّ   ا على أنَّ فقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف تأسيسا 

  من خلًل ل بالاستئناف إلاَّ تص وأنها لا ت   ،   الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالتعويض
ن كانت التعويضات  ئ ول  ،   ا كان ذلكلمَّ   .  الأولى لم تستأنف الحكم  وأنَّ   ،   النيابة العامة أو المتهم

المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرسوم والضرائب ومن بينها قانون الضريبة على القيمة  
   يجب على المحكمة الجنائية القضاء بها من تلقاء  التي المضافة من قبيل العقوبات التكميلية 
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 أنه من المقرر أن هذه الرسوم إلاَّ   ،   ا بالخطأ في تطبيق القانون  كان حكمها مشوبا وإلاَّ ،  نفسها  
وأجاز    ،  تعويضال   اتنطوي على عنصر   التيوالضرائب تعتبر أيضا من قبيل التعويضات التكميلية  

ا لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بها  المشرع نظرا 
  ،   من حق الطاعن بصفته الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها   ن و كوي  ،   على النحو السالف بيانه

  قد أخطأ في   ،    عن مخالفة الثابت في الأوراق فإنه فضلًا   ،   هذا النظر   ه وإذ خالف الحكم المطعون في 
  .   ا يعيبه ويوجب نقضهمَّ م    ،  المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف   ب  ج  ح    تطبيق القانون خطأا 

محكمة الجنايات المستأنفة    ب  ج  ح    الحكم المطعون فيه من خطأ    هفي  دَّىوكان ما تر   ،  ا كان ذلك ولمَّ 
درجة من    تحتى لا يتم تفوي  -  ه والحال كذلكفإنَّ   ، عن نظر موضوع استئناف الطاعن بصفته

  ....ا بإعادة القضية إلى محكمة جنايات  ن أن يكون النقض مقرون  يتعيَّ   -   درجات التقاضي عليه 
 .  أخرى للفصل في استئناف الطاعن بصفته   لة من هيئة  مشكَّ  ة مستأنفال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  12369الط ح رقع 
 2025سنة   يوليهمح  12جللاة 

ــي  القاضـــي ــ يح / برئاســـة اللاـ ــ  خيـــر الـ ــة رئـــيس نائـــب محمـ  المحبمـ
 ا  خالــــــ  الجنــــــ ي ا أحمــــــ  كمــــــا  الخــــــولي اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة /  

 . رئيس المحبمة ياسيح إسماعيل اشادي الضرغامي نواب

 المحبمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه الخطأ في تطبيق  

ه قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة جنايات ن، ذلك بأ  القانون 
ا على عدم سريان القانون رقم )   أول درجة الاقتصادية بتعديل بعض   2024( لسنة  1، تأسيسا

النافذ قبل تاريخ    – ، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون    أحكام قانون الإجراءات الجنائية عليه
فيه   المطعون  الحكم  المحاكم الاقتصادية   200٨لسنة    120والقانون رقم    – صدور   ،    بإنشاء 

   .  مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
لسنة    120المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم    وحيث إنَّ 

ه " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام  تنص على أنَّ   200٨
 ، وذلك فيما    محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية

وكان من بين مفاد هذا النص أنه أحال إلى    ،   "  لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق
بإنشاء المحاكم   200٨لسنة    120قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم  

  2019لسنة   146ا كان ذلك ، وكان القانون سالف البيان المعدل بالقانون رقم . لمَّ  الاقتصادية
بالقانون رقم    – تعديله  وقبل  فيه  المطعون  الحكم  ظله     –   2024لسنة    156الذى صدر في 

الجنايات من دوائر   الصادرة في مواد  بالاستئناف في الأحكام  الطعن  قد خلً من نص يجيز 
،   16/4/2024جنايات المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الصادر في  

( القانون رقم  الجنائية   2024( لسنة  1وكان قد صدر  قانون الإجراءات  أحكام    بتعديل بعض 
وأضاف   – قبل صدور الحكم المطعون فيه  –  1/2024/ 17والذى جرى العمل بأحكامه بتاريخ 

العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام    419المادة   النيابة  " لكل من  أنه  التي تنص على  مكرراا 
 تفريد ، وقد جاء هذا النص بصيغة العموم دون  "  جنايات أول درجة  الحضورية الصادرة من محكمة  
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بنوعها   محددة  لجنايات  تخصيص  الجنايات  ،  أو  محاكم  من  الصادرة  الأحكام  فإن  ثم  ومن 
مكرراا من    419الاقتصادية أول درجة ومن بينها الحكم المطعون فيه يسرى عليها نص المادة  

البيان من حيث جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة   قانون الإجراءات الجنائية سالف 
،    2024( لسنة  1يخ العمل بأحكام القانون رقم )الجنايات الاقتصادية المستأنفة اعتباراا من تار 

وذلك إعمالاا لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي أحالت على  
  2024لسنة    156قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد نص فيه ، وذلك حتى صدور القانون رقم  

قتصادية الذى أجاز الطعن بالاستئناف على أحكام بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الا
، وكانت    ا كان ذلكجنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة . لمَّ 

الاقتصادية المستأنفة قد بنت حكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف    ....محكمة جنايات  
المقام من الطاعنين وآخرين على أساس خلو قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور  
الحكم المطعون فيه من النص على جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة 

الحكم المطعون فيه يكون قد   ، فإنَّ   مخالفة بذلك النظر المقدم  رجةالجنايات الاقتصادية أول د
د نص في قا كان الدستور  ومن ناحية أخرى ، لمَّ   ،  هذا من ناحية ،    أخطأ في تطبيق القانون 

في    240المادة   الصادرة  الأحكام  باستئناف  المتعلقة  الإمكانات  توفير  الدولة  تكفل  أن  على 
وجعل نظر قضايا الجنايات أمام المحاكم على    2024( لسنة  1، وصدر القانون رقم )  الجنايات

قضْ بها  قاعدة المساواة قاعدة أساسية ولو لم ي    درجتين ، وجرى قضاء محكمة النقض على أنَّ 
المتهمين    ه من قواعد المساواة والعدالة أنَّ ، ومن ثم فإنَّ   ها من قواعد العدالةنص في القانون لأنَّ 

الذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات الاقتصادية تنظر قضاياهم على درجتين أسوة بالمتهمين  
الع الاختصاص  ذات  الجنايات  محاكم  العمل أمام  تاريخ  على  السابقة  الفترة  خلًل  وذلك   ، ام 

القانون   المحاكم الاقتصادية رقم    2024لسنة    156بأحكام  إنشاء  بتعديل بعض أحكام قانون 
والذى نص على استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية ، والقول بغير ذلك    200٨لسنة    120

أفضل   ي يجعل المتهم الذى يحاكم أمام محكمة الجنايات ذات الاختصاص العام في مركز قانون
 – كما هو الشأن في الحكم المطعون فيه    – من غيره الذى يحاكم أمام محكمة الجنايات الاقتصادية  
لمَّ   . العدالة  قواعد  وتأباه  الشارع  عنه  يتنزه  ما  تقدموهذا  ما  كان  الحكم   ا  نقض  يتعين  فإنه   ،  

ون فيه من خطأ قد حجب محكمة الجنايات  ى فيه الحكم المطعوإذ كان ما تردَّ   ،   المطعون فيه
فإنَّ   ، الآخرين  عليهما  والمحكوم  الطاعنين  استئناف  نظر موضوع  عن  المستأنفة    ه الاقتصادية 

 يتعين أن يكون النقض    –وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم    –والحال كذلك  
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  م  لا جواز الط ح مالاستئناف في الجنايات الاقتصادية القضاء خطأً    - جوازه    –   ف استئنا  118

إلى محكمة جنايات   القضية  بإعادة  المستأنفة مشكلة من هيئة أخرى   ....مقروناا    الاقتصادية 
اللذين كانا طرفاا في    ....،    ....  /  لتفصل في استئناف الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين

بالنقض بالطعن  وذلك    ،  الخصومة الاستئنافية ولاتصال سبب نقض الحكم بهما ولو لم يقررا 
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة   1959لسنة    57من القانون رقم    42عملًا بالمادة  

   . النقض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

   -: مالأجن ة القضائية في فات الم نى  راجع *
  .  5/11/2025جللاة  –ق   95للانة  6259الط ح رقع  -
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 لانيوا

  بول 

و  -1  رسم  الـريل اللع بعدم  بول الاستئنال لرمع  بغيرالقضاء يـ 
 . 120ب  - القانوي

و  -2  . 126 ب - بعدم  بول الاستئنال للتقرير ب  بعد الميعادالقضاء يـ 

119 
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و  -1  بعدم  بول الاستئنال القضاء يـ 

 اللع رسم  القانوي لرمع  بغير الـريل

120 
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 القضائية  94للانة  8083الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  24جللاة 

ــي  ــي  القاضـ ــة اللاـ ــابر   /   برئاسـ ــ  الجـ ــاني عبـ ــب   هـ ــيس   نائـ ــة   رئـ  المحبمـ
ــاة /  ــادة القضـــــ ــوية اللاـــــ ــزةاعضـــــ ــح حمـــــ ــ  حلاـــــ ــ يح اليـــــ ــامر عابـــــ   اتـــــ

 . اأحم  شنح اشريف الزن  رئيس المحبمة نائبي

 المحبمة
 بعدم قبول الاستئناف شكلًا   ى الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قض  حيث إنَّ 

للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم  
بُ  التي  الأسباب  الذي رسميبين  للطريق  والمخالف  الطاعن  الذي سلكه  والطريق   ،   ه ني عليها 

 .  ا يعيب الحكم ويستوجب نقضهممَّ  ،القانون 
إنَّ  قبول  وحيث  بعدم  القضاء  إلى  خلص  أنه  فيه  المطعون  الحكم  مطالعة  من  يبين  ه 

ه من المقرر  وحيث إنَّ   )   : الاستئناف شكلًا للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون في قوله
ه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها  أنَّ 

ا  عد تعبيرا ه يجب أن تُ كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإن    ى ه مت فوق ما تحتمل ، وأنَّ 
ا كان الباعث  صادقاا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا 

ا لإجراء من إجراءات الدعو   ىذلك ، ومت   ىعل   ه كان هذا الشكل وحد  ى رسم القانون شكلًا خاصا
مكرراا من   419حصول الإجراء ، ولمَّا كان المشرع قد نص في المادة   ىهو الدليل القانوني عل 

أن    ىعل   2024لسنة    1ل بالقانون رقم  المعدَّ   1950لسنة    150قانون الإجراءات الجنائية رقم  
من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول    لكل

أنه يحصل الاستئناف بتقرير في   ىمن ذات القانون عل  4مكرراا/ 419 في المادة درجة ، ونصَّ 
قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلًل أربعين يوماا من تاريخ صدور الحكم ، وتنص  

 ،   ۲۰۱5لسنة    106المعدل بالقانونين رقمي    1956لسنة    396من قانون السجون رقم    ۸۲المادة  
ه يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو غيره يرغب أحد المسجونين  أنَّ   ى عل   2022لسنة    14

النموذج المخصص لذلك والمعتمد   ىفي رفعه بواسطة مدير مركز الإصلًح والتأهيل محرراا عل 
 م تقارير الاستئناف  مدير مركز الإصلًح والتأهيل أن يتحقق من تسلُّ   ىمن النائب العام ، ويجب عل
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  ى رسل فوراا إل أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين وقيدها بالسجل المخصص لذلك ، وتُ 
والثانية من ذات    ى خر النص ، كما تنص المادة الأولآ  ىقلم كتاب المحكمة المختصة ... إل

ذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد والحبس في مركز إصلًح أن تنفَّ   ىالقانون المعدل عل
القانونيوتأهيل عمومي ، كما أنَّ  الدليل  حصول الاستئناف هو التقرير    ى عل  ه من المقرر أن 

 النموذج المعد لذلك   ى الذي يحرره موظف قلم كتاب المحكمة أو مدير مركز الإصلًح والتأهيل عل 
عتد به ويكون معدوماا لا أثر له ،  يُ  ا ما عدا ذلك من إجراءات فلًوالمعتمد من النائب العام ، أمَّ 

كفاية أن يكون    ىص عل نُ المشرع لم ي    ص عليه المشرع ، كما أننُ  كان ابتداع لإجراء لم ي  وإلاَّ 
  وكان تقرير الاستئناف   ،  لمَّا كان ذلك.  أو التقرير به بمحضر الجلسة    ةالتقرير بالاستئناف شفاه

وممهور بخاتم    ....ر بمعرفة مأمور قسم شرطة  محرَّ ....    من المتهمين والمؤرخ  الموقع من كل
( الذي يجب تنفيذ    السجن  والتأهيل )  ر بمعرفة مدير مركز الإصلًححرَّ قسم الشرطة ، ولم يُ 

نموذج الاستئناف المعتمد من النائب    ى ر علحرَّ مُ   المحكوم عليهما ، كما أنه غير  ى العقوبة به عل
يُ  ولا  بالاستئناف  ا  صحيحا تقريراا  يعتبر  لا  ثم  ومن   ، بالجلسة  صح   العام  المتهمين  حضور   حه 

قيم بغير الطريق الذي رسمه القانون ،  أو إقرارهما بالاستئناف ، وعليه يكون معدوم الأثر لكونه أُ 
بل المتهمين أو وكيلهما أمام قلم سيما وقد خلت الأوراق من تقرير بالطعن بالاستئناف من ق  لا  

كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ( . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما  
نه من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف  إتقدم لا يستتبع واطراح تقرير الطعن بالاستئناف ، إذ  

الطاعن عن رغبته في الاعتراض   فصاحإانون لرفعه سوى  عمل إجرائي لم يشترط الق إن هو إلاَّ 
صدرت  أه القانون ، وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي  آعلى الحكم بالشكل الذي ارت

  150من قانون الإجراءات الجنائية رقم    4مكرراا/  419جل الذي حددته المادة  الحكم في خلًل الأ
، أو بواسطة مدير مركز الإصلًح والتأهيل    ۲۰۲4لسنة    1رقم    المعدل بالقانون   1950لسنة  

ن أن الطاعن قد أبدى رغبته في  وكان البي     ،النموذج المخصص لذلك    ىمحرراا عل  هأو مأمور 
  الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بإدانته الصادر بتاريخ 

عليه محكمة    ىعل ،    2/2024/1٨ س ج ومدون  )نموذج  بتاريخ    (  تقرير طعن  الاستئناف 
، على ما يبين من الكتاب   .... الرغبة وهو بقسم شرطة  هع ببصمته على هذووقَّ  24/2/2024

 ع عليه من مأمور القسم وكاتب التنفيذ العقابي والممهور بخاتم القسم .  رفق والموقَّ الرسمي المُ 
ر حسب الأوضاع المقررة قانوناا ،  حرَّ ، وكان التقرير بالطعن بالاستئناف وإن لم يُ   لمَّا كان ذلك

   ،   الطاعن وقد أبدى رغبته في أن يطعن في حكم محكمة جنايات أول درجة بطريق الاستئناف   إلا أن
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ووقَّ  بالأوراق  كتابة  ذلك  أُ وأثبت  ما  على  ذلكع  من  فإنَّ   ثبت  يُ   ،  طعن  ذلك  تقرير  قانوناا  عتبر 
الطاعن كان في    لأنَّ   ،   ر طبقاا لما يتطلبه القانون في هذا الشأن حرَّ يُ   بالاستئناف ، ولو أنه لم

شى  اذر قهري حال بينه وبين التقرير بالاستئناف بالطريق المرسوم بالقانون ، وهو ما يتمحالة عُ 
 لتكون  إلاَّ   -في الأصل    -رعت  الغاية التي تغياها المشرع من القوانين الإجرائية التي ما شُ   مع

 ليصون به حقاا  إلاَّ   ال لا يحتفى بالشكلنأداة لتيسير سبيل التقاضي للوصول إلى عدل سهل الم
  . لمَّا كان ذلك ،   دم بها مقبول شكلًا أو يدفع به باطلًا ، ويكون الطعن بالاستئناف بالصورة التي قُ 

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بغير 
  ا يستوجب نقضه ، مَّ م ،  ه يكون مشوباا بالخطأ في تطبيق القانون  الطريق الذي رسمه القانون ، فإنَّ 

 فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حجب محكمة الجنايات المستأنفة عن نظر استئناف   ى وكان ما تردَّ 
  - لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليه    ىوحت   -ه والحال كذلك  المحكوم عليه ، فإنَّ 

لة  شكَّ ن أن يكون النقض مقروناا بإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية المستأنفة مُ يتعيَّ 
 . لتفصل في موضوع استئناف الطاعن  -  ى من هيئة أخر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  8736الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  27جللاة 

ــي ــي  القاضــ ــة اللاــ ــازي  / برئاســ ــ  ال بــ ــب محمــ ــيس نائــ ــة رئــ  المحبمــ
ــاة /  ــادة القضـــــ ــوية اللاـــــ ــرا يع ا اعضـــــ ــالا إبـــــ ــ ادي ا عصـــــ ــ ء البغـــــ  عـــــ
 . نواب رئيس المحبمةعصالا جم ة ومحم  ال خميلاي 

 المحبمة
بعدم قبول الاستئناف   إذ قضى  أنَّه  فيه  المطعون  الحكم  ينعى على  الطاعن  إنَّ  حيث 
للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون ، قد شابه البطلًن والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك  

 1أنه استند في قضائه إلى أنَّ الطاعن قرر بالطعن بالاستئناف على خلًف الوارد بالقانون رقم  
والقانون رقم    2024ة  لسن  ، الجنائية  قانون الإجراءات  أحكام  بعض  تعديل  لسنة    396بشأن 

، وذلك    2022لسنة    14المعدل بقانون تنظيم مراكز الإصلًح والتأهيل المجتمعي رقم    1956
لعدم حصول هذا التقرير أمام قلم كُتَّاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، وعدم تحريره على النموذج  

ذلك ، رغم أنه أفصح عن رغبته في الطعن خلًل الموعد المحدد ، وأثبت ذلك كتابة  المخصص ل
 بالأوراق ووقع عليه ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

ومن حيث إنَّه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به  
ا إلى أن المتهم خالف القانون لعدم تقريره بالاستئناف   بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك استنادا
على النموذج المخصص لذلك بمركز الإصلًح والتأهيل والمعتمد من النائب أو في قلم كتاب  

محكمة التي أصدرت الحكم . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أنَّ الطاعن وقد صدر ال
حكم بإدانته من محكمة جنايات .... بجلسة .... ، وبتاريخ .... طلب هذا المحكوم عليه الطعن  
الطعن   لتقرير  الرسمية  الضوئية  الصورة  من  يبين  ما  على  الاستئناف  بطريق  الحكم  هذا  في 

اف المرفقة والموقع عليها من المتهم ومأمور قسم شرطة .... والمعتمدة منه ، وحيث إنَّه  بالاستئن
وإن كان التقرير بالطعن بالاستئناف لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناا ، إلاَّ أنَّ الطاعن قد  

يق  طلب في الميعاد القانوني أثناء وجوده بمحبسه بقسم شرطة .... الطعن في هذا الحكم بطر 
الاستئناف ، ولمَّا كان مأمور قسم شرطة .... لم يرسل السجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة 
   التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالاستئناف أمام الموظف المختص ، فإن الطاعن كان في حالة 
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عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالاستئناف بالطريق المرسوم بالقانون ويكون الطعن بالصورة  
التي قدم بها مقبولاا شكلًا . ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول 

لقانون بما  الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق ا
يوجب نقضه . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حجب محكمة  

كذلك   والحال  فإنه   ، عليه  المحكوم  استئناف  موضوع  نظر  عن  المستأنفة   وحتى    –الجنايات 
يتعين أن يكون النقض مقروناا بإعادة القضية    –لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليه  

لتفصل في موضوع استئناف    –مشكلة من هيئة أخرى    –لى محكمة جنايات .... المستأنفة  إ
 المحكوم عليه .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 127 م  لا قبو  الاستئناف للتقرير مه م   المي اد القضاء خطأً  –قبوله  –استئناف  

 القضائية  94للانة  12218الط ح رقع 
 2025سنة  أكتوبر مح  15جللاة 

 الــــنق  محبمــــة رئــــيس عاصــــع الغــــاي  / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــاة /   ــوية اللاـــــادة القضـــ ــ  ملاـــــ   ا  اعضـــ ــال  ا أشـــــرف محمـــ  خالـــــ  صـــ

 .نواب رئيس المحبمة خال  حلاح محم  ابهاء محم  إبرا يع 

 المحبمة
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف   ا ينعاهمَّ حيث إن م  

فه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تأجيل ، ذلك أن تخلُّ    قد شابه البطلًنشكلًا 
 .  ا يعيب الحكم ويستوجب نقضه مَّ ، م   ا دون إعلًنه بهاالدعوى إداريا 

   ، 15/9/2024  جلسة  استئنافه  لنظر  حُددت  الطاعن   أن  الأوراق  من   الثابت  إن  وحيث
لت  ثم   إعلًنه   لعدم  -  الطاعن  يحضر  لم  وفيها  ،9/2024/ 19  بجلسة  لنظرها  إدارياا  القضية  أُج  

   استئنافه   قبول  بعدم  الاستئنافية  المحكمة  فقضت  - طعنه    بأسباب  قال   حسبما  الجلسة  بتلك
التي أمرت المحكمة  –، وكان الثابت من المفردات  ا كان ذلكلمَّ  . الميعاد بعد به للتقرير شكلًا 

ها قد خلت من إعلًن للطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم  أنَّ   -  ا لوجه الطعنبضمها تحقيقا 
إجراءات معيبة من شأنها حرمان المستأنف من إثبات    علىه يبطل لقيامه  ، فإنَّ   المطعون فيه

،  فيه    الحكم المطعون ن معه نقض  ا يتعيَّ مَّ ، م    العذر المانع له ومن استعمال حقه في الدفاع
، ويلزم عن ذلك أن يكون النقض    وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن

ولا يرد   ،  حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه أمام سلطة القضاء ، ا بالإعادة مقرونا 
لسنة    57من القانون رقم    39در بعد تعديل المادة  على ذلك القول بأن الحكم المطعون فيه قد ص

بالقانون رقم    1959 المستبدلة  النقض  أمام محكمة  الطعن  لسنة    11بشأن حالات وإجراءات 
ا على بطلًن في الحكم أو بطلًن  .. وإذا كان الطعن مبنيا ..  "  :   والتي تنص على أنه  ۲۰۱۷

الحكم وتنظر موضوعه  المحكمة  تنقض  فيه  أثَّر  " . ..  في الإجراءات  تطبيق  إإذ    ،   .   ن مناط 
معه لمحكمة النقض  ا يمكن  مَّ ما تضمنته المادة سالفة الذكر أن يكون البطلًن الذي لحق الحكم م  

التي كفلها له    التقاضي رأب صدعه دون أن يترتب على ذلك حرمان المتهم من درجة من درجات  
 ولازم لا ينفك عن شرط استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل في موضوع   يبديه ، وهو شرط    القانون 
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يتسنَّ  حتى  أمامهاى  الدعوى  الطعن  موضوع  نظر  النقض  ولمَّ   لمحكمة  حضور ،  عدم  كان  ا 
حرمانه من    ، قد أفضى إلى  ومحاميه أمام محكمة الموضوع على النحو المار بيانه  المحكوم عليه

التي يقوم عليها  ، بما يهدر أصلًا من الأصول    الموضوع التقاضي أمام محكمة  درجتي درجة من 
 ا على تصحيح ما لحق به ، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أضحى عصيا  النظام القضائي 

 لسبب لا دخل لإرادته به وهو عدم إعلًنه   ها ، بعد أن حُرم الطاعن من إبداء دفاعه أمام   من بطلًن 
تحدَّ  التي  الدعوى بالجلسة  لنظر  الموضوع   دت  تكون محكمة  استنف  ، ولا  قد   ،  ولايتها  ت  دبذلك 

بنص    ، وهو ما لا يتنافر البتة مع ما ابتغاه الشارع من التعديل الذي أجراه   بما يحتم الإعادة إليها 
 .   عادة ن القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإ ه يتعيَّ نَّ إ ، ف   ا كان ذلك. لمَّ   المار بيانها   39المادة  
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 129 م  لا قبو  الاستئناف للتقرير مه م   المي اد القضاء خطأً  –قبوله  –استئناف  

 القضائية  93للانة  6719الط ح رقع 
 2024سنة  يوليومح  الأا جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــطفى محم   /  برئاســـــ  المحبمة  رئيس نائب مصـــــ
 هشـــالا الشـــاف ي ا إبرا يع فداد اأســـامة محمود اعضـــوية اللاـــادة القضـــاة / 

 اأحم  عب  الله أنيس . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى    –بمذكرة أسبابه    –حيث إنَّ الطاعن قد ساق نعياا  

وإخلًل بحق  ،    بعدم قبول استئنافه شكلًا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه قصور في التسبيب
طرح الشهادة المرضية المقدمة منه تدليلًا على عذره في التقرير بالاستئناف  اذلك بأنه  ،    الدفاع

 .  مما يعيبه ويستوجب نقضه، ذلك  بعد الميعاد بما لا يسوغ
طرح دليل عذر الطاعن في التقرير  اوحيث إنَّه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه  

ه لمَّا كانت الشهادة الطبية المقدمة من المتهم المعارض أنَّ )  بالاستئناف بعد الميعاد في قوله  
ضوابط إصدار   عنها  تخلف  قد  قانوناا  المقرر  الميعاد  خلًل  الاستئناف  عدم  عن  عذر  كدليل 

رقم   الصحة  وزير  بقرار  إليها  المشار  الطبية  معه    ۲۰۰۱لسنة    ۱۸۷التقارير  تطمئن  لا  مما 
  – . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه  (    المحكمة دليل العذر وتطرحه جانباا

عنها ضوابط إصدار التقارير    تطراح الشهادة الطبية لكونها قد تخلفا لا يستتبع و   –فيما تقدم  
سيما وأن خلوها من تلك البيانات  ،    ۲۰۰۱لسنة    ۱۸۷الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة رقم  

ا ، ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته    لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضا
مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقاا تستجلي به حقيقة الأمر  ،  التقرير بالاستئناف في الميعاد  

الميعاد والعلم   بالاستئناف في  التقرير  المانع من  القهري  العذر  صحة هذا  على مدى  للوقوف 
بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية ، أما وهي لم تفعل وقضت بعدم قبول استئنافه شكلًا  

 ، إلى بحث سائر أوجه الطعن    فإن حكمها يكون قاصراا مستوجباا نقضه والإعادة وذلك دون حاجة 
بشأن إنشاء المحاكم    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰من القانون رقم    ۱۲ولا ينال من ذلك ما ساقته المادة  

من قانون حالات    39ء من أحكام المادة  واستثناا )  الاقتصادية بفقرتها الأخيرة التي نصت على أنه  
   من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا  269، والمادة    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
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قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان  
فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل  ( ،    الطعن لأول مرة

، وهو ما لم ينصرف إليه    لا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضيإفي موضوع الدعوى و 
فيه الحكم المطعون فيه قد حجب  دَّ ، وكان الخطأ القانوني الذي تر  لمَّا كان ذلك .  قصد المشرع

  محكمة   – ، ويعجز هذه المحكمة    المحكمة عن الفصل في موضوع الحكم الاستئنافي المعارض فيه 
ومن ثم تعين أن يكون النقض  ،  عن إعلًن كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه    –النقض  

 .  درجات التقاضي حرم الطاعن من درجة من مقروناا بالإعادة حتى لا يُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 و   

و  -  بو ل نظر الاستئنال القضاء يـ 
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 القضائية  92للانة  4274الط ح رقع 
 2023سنة  أكتوبر مح  12جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  علي فرجـاني  /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
ــاة /  ــادة القضـــــــ ــويـة اللاـــــــ ــالا عبـ  الهـادي ا اعضـــــــ  محمـ  الخطيـب ا هشـــــــ

 . نواب رئيس المحبمةنادر خلف اعلي عمارة 

 المحبمة
القائم    الاستئنافالنيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنَّه إذا قضي بوقف نظر    ى تنع

  ؛ قد شابه الخطأ في تطبيق القانون  ،  ستنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الدعوى  ا لحين  
بأ  الحكم الصادر قبله    نَّ الاستئناف ذلك  المتهمين دون الآخر عن  محل الطعن مقام من أحد 

 بقاعدة نسبية أثر  أن تفصل فيه عملًا   الاستئنافبإدانته في حين أنه كان يجب على محكمة  
 . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه ؛ الطعن 

المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في    وحيث إنَّه ولمَّا كان الأصل في الطعون بعامة أنَّ 
 من  فيد من الطعن إلاَّ سته لا يوأنَّ ،  طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر  

الطعون وقاعدة الأثر النسبي    استقلًللقاعدة    ا، وذلك كله طبقا   رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره
إذ علَّ ،  لمَّا كان ذلك    .  للطعن فيه  المطعون  الحكم  الجنائية على  فإن  الدعوى  ق قضاءه في 

في تطبيق القانون ويتعين    أيكون قد أخط؛  ستنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الدعوى  ا
  تصادية الاقمن قانون إنشاء المحاكم    12، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة    نقضه . لمَّا كان ذلك

من قانون    39من أحكام المادة    : ) .... واستثناءا   قد نصت على أنه  200٨لسنة    120رقم  
من قانون    269المادة  أحكام الفقرة الثانية من  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و 

إذا  ، والتجارية  المدنية  حكمت   المرافعات  فيه  المطعون  الحكم  بنقض  النقض  محكمة  قضت 
الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة المحكمة   فإنَّ   (  المحكمة في موضوع  مناط ذلك أن تكون 

 فات على الطاعن درجة من  ستنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، وإلاَّ اقد    الاستئنافية
درجات التقاضي ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لمَّا كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني  

  الاستئنافيالفصل في موضوع الحكم    الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن 
   ومن ثم تعين أن   ؛ عن إعلًن كلمتها    -محكمة النقض    -عجز هذه المحكمة  المعارض فيه ، ويُ 
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حرم الطاعن من درجة من  حتى لا يُ   الاستئناف يكون مع النقض الإعادة للفصل في موضوع  
 .  درجات التقاضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  95للانة  7277الط ح رقع 
 2025سنة  أكتوبر مح  22جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــادي / برئاســ ــفوت مبــ ــب صــ ــيس نائــ ــة رئــ  المحبمــ
ــاة /  ــادة القضــــ ــوية اللاــــ ــ وداعضــــ ــو اللاــــ ــ  أبــــ ــران اا  محمــــ ــ  عمــــ   أحمــــ

 .   المحبمة   نواب رئيس   أحم  أنور الغربااي اأحم  مصطفى عب  الفتاح 

 المحبمة
مال   ا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اختلًسمَّ م    وحيث إنَّ 

وإحراز سلًح ناري مششخن " مسدس " بغير ترخيص   عام حال كونه من الأمناء على الودائع
،  ذلك بأنه صدر دون إعلًنه بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية    ،   ي على إجراءات باطلةن  قد بُ 

 . ويستوجب نقضه ا يعيبه مَّ م  
إنَّ  ق  وحيث  المستأنف  الحكم  أن  الأوراق  من  يبين  بجلسة  ه  بحبس    ....ضى  حضورياا 

الطاعن سنة مع الشغل وبتغريمه خمسة آلاف جنيه وغرامة مساوية لقيمة السلًح محل الاتهام  
وأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه لمدة ثلًث سنوات ، فاستأنفت النيابة العامة  

فقضت   – الطاعن  – ولم يحضر بها المستأنف ضده  ....د لنظر استئنافها جلسة وتحدَّ  ، الحكم
ه حضوري وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلًا  المحكمة الاستئنافية بعد أن وصفت الحكم بأنَّ 

المستأنف ضده   بمعاقبة  المستأنف  الحكم  بتعديل  الموضوع  ثلًث    –الطاعن    – وفي  بالسجن 
ه وغرامة مساوية لقيمة السلًح المختلس وعزله من وظيفته لمدة سنوات وتغريمه خمسة آلاف جني

من قانون    5ا/مكررا   419ا كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّ   .  ثلًث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة
قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف   2024لسنة    1الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم  

الحكم  أسباب  المحدد لإيداع  الميعاد  انتهاء  إليه فور  الدعوى  تقرير الاستئناف وملف  بعد رفع 
أن يحدد جلسة لنظره ويأمر بإعلًن المتهم    ،  الصادر فيها وإدراج الاستئناف بالجدول المعد لذلك

الكلية أن الطاعن    .... ن من كتاب نيابة  ا كان ذلك ، وكان البي   لمَّ   .  باقي الخصوم بها   وإخطار
ومن ثم   علن بالجلسة المحددة لنظر استئناف النيابة العامة ضده خلًفاا لما ثبت بمحضرها ،لم يُ 
  ، الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياا وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري   فإنَّ 

 ه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في  إذ العبرة في وصف الحكم بأنَّ 
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 ا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون إعلًن المحكوم عليه  لمَّ الحكم .    منطوق 
  ،   ي على بطلًن في إجراءات المحاكمةن  كون قد بُ يه  فإنَّ   ،   بالجلسة المحددة لنظره  – الطاعن    –
نال  ولا ي ،دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن   ا يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادةمَّ م  

من قانون حالات وإجراءات الطعن    39القضاء أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  ذلك  من  
  11والمستبدل بالقانون رقم    1959لسنة    57أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم  

وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن في الحكم أو بطلًن  : "    والتي تنص على أنه  2017لسنة  
 ن نظر محكمة النقض إ إذ  .... " ،    ، وتنظر موضوعه   ، تنقض المحكمة الحكم   في الإجراءات أثر فيه 

وقواعد محاكمة منصفة ،    موضوع الدعوى لا يكون إلا بعد محاكمة المتهم وفق إجراءات سليمة
، ومن ثم    فضلًا عن أن البطلًن الذي لحق بالحكم المطعون فيه ينحدر به إلى مرحلة الانعدام

 ،  تصحيح هذا البطلًن    –محكمة النقض    –لً يعتد بتلك المحاكمة ولا يجوز لهذه المحكمة  ف
من  درجة  لرغم بطلًن إجراءات المحاكمة فيه تفويت  الدعوى  تصدي محكمة النقض لنظر  إن  إذ  

. لمَّا كان ما تقدم ، فإنَّه    وهو الأمر الذي تأباه العدالة أشد الإباء   ،  تقاضي على المتهمدرجات ال
 يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  8484الط ح رقع 
 2024سنة  يناير مح  الأا جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــطفى محم    /  برئاســـــ  المحبمة  رئيس نائبمصـــــ
ــاة /   ــادة القضـ ــوية اللاـ ــ ود امبرا يع فداد اعضـ ــف قاي  ا نبيل ملاـ   يوسـ

 اأحم  عب  الله أنيس . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
قد تداولت   ى الدعو   أنَّ ،  ن من الاطلًع على محاضر جلسات المحاكمة  إنَّ البي     حيثُ 

بداية من جلسة   بجلسة    2020/ 9/2بالجلسات  المحكمة  أن قررت  إرسال    ٨/2020/ 19إلى 
لًستطلًع بعد سماع مرافعة الدفاع ، واستأجلت القضية إلى  لأوراق القضية إلى مفتي الجمهورية  

الرابع من دور شهر أكتوبر ، وتداولت القضية بالجلسات وسمعت مرافعة الدفاع عن    اليومجلسة  
  ....   /  قررت المحكمة إيداع المحكوم عليه الأول  13/10/2020وبجلسة  ،  المحكوم عليهما  

واستأجلت القضية إلى جلسة اليوم الخامس من شهر يناير  ،  مستشفى الأمراض النفسية والعقلية  
للتقرير مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة ، وبتلك الجلسة تم تغيير أعضاء    ۲۰۲۱لسنة  
  - المنتدب    - دفاع الطاعنين    ى إلى أن أبد   - بالتشكيل الجديد    - وتداولت القضية بالجلسات  ،  الدائرة  

ثم أصدرت المحكمة ،    21/4/2021له من طلبات بجلسة المحاكمة الأخيرة في    مرافعته وما عنَّ 
الجلسة بتلك  بالإعدام  المادة    .  حكمها  وكانت   ، ذلك  كان  الإجراءات    ۲/ 3٨1لمَّا  قانون  من 

لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماا بالإعدام إلا بإجماع    ولا يجوزُ   )  ها على أنَّ الجنائية جرى نصُّ 
عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال    آراء أعضائها ويجبُ 

أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلًل العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه  
قض على وجوب استطلًع رأي مفتي  ، واستقر قضاء محكمة الن ( حكمت المحكمة في الدعوى 

والمقصود    ، القانون  أوجبه  الحكم  باعتباره شرطاا لازماا لصحة  بالإعدام  الحكم  قبل  الجمهورية 
من قانون الإجراءات الجنائية هي تلك التي    3٨1/۲بأوراق القضية التي عناها المشرع في المادة  

تكون تحت بصر مفتي الجمهورية قبل    ىمرافعة الدفاع فيها وما أبداه من طلبات حت ىعل تشملُ 
قد قررت استطلًع رأي مفتي الجمهورية ،   -   سابقة    بهيئة    -إبداء الرأي فيها ، وكانت المحكمة  

 - الدائرة    بتشكيل مغاير بعد تغير أعضاء   - من بعد    -   قد تداولتها المحكمةُ   ى أن الدعو   بيد  
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أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال    - بعد سماع مرافعة الدفاع أمامها    - فإذا رأت المحكمة  
أنَّ  إلى  الجمهورية لاستطلًع رأيه حتى تطمئن  مفتي  إلى  القضية  يوافقُ   أوراق  أحكام    حكمها 

الدعوى ، واتجه الرأي عندها    لم يسبق لها نظرُ   جديدة    ، باعتبارها هيئة حكم    الإسلًمية    الشريعة  
رأي مفتي الجمهورية بحكم أنها الهيئة التي    - من قبل    -إلى الحكم بإعدام المتهمين ولم تستطلع  

المحكمة الجديدة قد   سمعت مرافعه الدفاع ، فضلًا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أنَّ 
ا عليه  و وأن ما أبداه المتهم،  استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم   ن ودفاعهم كان مطروحا

المرافعة   من ذلك ، هذا بالإضافة إلى أنَّ   نة  ام على بي   وليكون الرأي الع،  القانون    حسبما استلزم  
التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة بتشكيلها المغاير لأول مرة ، 

 تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك .  ثم كيف يتم  
مع عدم    ) ه  على أنَّ   تنصُّ   ۱۹5۹لسنة    57من القانون رقم    46وكانت المادة    لمَّا كان ذلك ، 

الإخلًل بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراا حضورياا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة  
أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين  

من الفقرتين الثانية    35وتحكم المحكمة طبقاا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة    34بالمادة  
ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام    ومفادُ ،    (  ۳۹والثالثة من المادة  

ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضي  
و من تلقاء نفسها ، غير  بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلًن ول

مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام ،  
من القانون    39والثالثة من المادة    35وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرتين الثانية من المادة  

، وكان هناك بطلًن قد لحق بالحكم المعروض    . لمَّا كان ذلك  المشار إليه  1959لسنة    57رقم  
مفتي الجمهورية قبل إصدار حكمها   يتمثل في إغفال المحكمة بتشكليها المغاير استطلًع رأ

التي أحالت إليها    30بالإعدام ، وكان هذا البطلًن يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة  
سالف البيان قد أوجبت على هذه  الن  من القانو   46، وكانت المادة    39الفقرة الثانية من المادة  

، فإنه    المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلًن من هذا القبيل
، وكان    لمَّا كان ذلك، .... .    ....   /  يتعين نقض الحكم المعروض الصادر بإعدام الطاعنين 

الحكم    الثابتُ  فيها  التي صدر  المحاكمة  ا من محضر جلسة  أنَّ أيضا فيه  المحامي   المطعون 
  على طلبات ودفوع شكلية  المنتدب من قبل المحكمة الحاضر مع الطاعنين اقتصر في مرافعته 

 ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ثم أصدرت   دون تلك الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى 
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جراءات  بذات الجلسة حكمها بإدانة الطاعنين . لمَّا كان ذلك ، وكان من المبادئ الأساسية في الإ
 متهم    كلَّ   أنَّ   -في المحاكمة المنصفة    تطبيقاا لما كفلته الدساتير المتعاقبة من الحق    - الجنائية  

يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها  
نص عليه الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه    ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حقُّ 

تطبيقه في الدول الديمقراطية وتقع في إطاره مجموعة    ه مبدأ استقرَّ العاشرة والحادية عشر ، كما أنَّ 
ا  من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوماا للعدالة لا تختلف فيه الأمم المتحضرة وذلك أيا 

ادئ حق  هذه المب  ي كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها ، ولقد قام على هد
ا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها   المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاا مقدسا
ا إدانة بريء ، وكان الدستور قد أوجب في الفقرة   تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا

ل أو منتدب مع المتهم عند محاكمته في الجرائم التي  حضور محام موكَّ   54الثالثة من المادة  
يجوز الحبس فيها ، كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى  

الاتهام بجناية    نَّ محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي تقديراا منه بأ 
راءات المحاكمة  أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إج

من تحقيق وما اتخذته من إجراءات  من بدايتها إلى نهايتها حتى يكون ملماا بما أجرته المحكمة  
فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع   ، طوال المحاكمة ، ومتى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع  

إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه  
إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه  

ا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري    ويراها كفيلة بصون حقوق موكله ، وحرصا
منتدباا كان أم    من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام  375فرض عقوبة الغرامة في المادة  

موكلًا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن  
البي    لمَّا كان ذلك ، وكان   . الحال  اقتضاها  إذا  التأديبية  المحاكمة  ن من  المتهم ، فضلًا عن 

الطاعنين    12/4/2021محضر جلسة   المحكمة  المنتدب من  الدفاع  فيها  على    - التي ترافع 
لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية    -السياق المتقدم  

أجله أوجب الشارع حضور محام  ليقدم عنهما دفاعاا جدياا ، وهو ما يتنافى مع الغرض الذي من  
  المحاكمة فإن إجراءات ، تقريره  مع المتهم بجناية ، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ، ويعطل حكمة 

تتاح   بما يوجب نقضه والإعادة حتى  المعروض  الحكم  أثر في  باطلة بطلًناا  تكون قد وقعت 
 ، ولا يغير من ذلك  للمحكوم عليهما فرصة الدفاع عن نفسيهما دفاعاا حقيقياا أمام سلطة القضاء 
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في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39نص المادة  
  إذ إن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى ،    2017لسنة    11محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  

 بعد أن تستنفد محكمة الموضوع ولايتها في الفصل في الدعوى ، وهو ما لا يتحقق  لا يكون إلاَّ 
   بمحاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لموجبات الدستور والقانون التي تكفل له إلاَّ 

الجنايات ،  حق الدفاع عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة قبله بواسطة محام مقبول أمام محكمة  
دون مراعاة   وهو الأمر الذي خالفه الحكم المعروض بما يفصح عن أن المحكمة بإصدارها هذا الحكم 

بتلك المحاكمة  حق المتهمين في الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى ، من ثم لا يعتد  
تصحيح هذا    - محكمة النقض    - كدرجة تقاضي على هذا النحو ، ولا يجوز معه لهذه المحكمة  

البطلًن لما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على الطاعنين ، مما يستوجب أن يكون النقض  
 .  مقروناا بالإعادة

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: راجع عنواني* 
 . اما م  ها  179ص  -ص اره مح هيئة غير التي سم   المراف ة  -حبع  -1
 . اما م  ها  295ص  -القضاء في ال عوى دان سماع المراف ة  –دفاع  -2

 - قارن مشأن نق  الحبع انظر محبمة النق  لموضوع ال عوى :ثع * 
 .   2022/ 3/ 10جللاة    – ق    89للانة    14075الط ح رقع    - 
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 القضائية  94للانة  7399الط ح رقع 
 2025سنة   مايومح  17جللاة 

 المحبمــــة رئــــيس نائــــب محمــــود خضــــر / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــاة /  ــادة القضـ ــوية اللاـ ــامي اعضـ ــ  إلهـ ــاس ا خالـ ــامة سبـ ــة ا أسـ ــ ر خليفـ بـ

 . رئيس المحبمة اياسر الأنصاري نواب

 المحبمة
الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده    مما ينعاه  حيث إنَّ 

خلًل بحق الدفاع ؛  بجريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة قد ران عليه البطلًن ، والإ
ذلك بأنه لم يعلــن بتعجيل الدعوى من الوقف حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ممـا حال 

 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  ، دون حضـوره وإبداء دفاعه 
عضو هيئة قضايا الدولة حضر عن    وحيث إنه لما كان الثابت من مُطالعة الأوراق أنَّ 

من    27الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب " المدعي بالحقوق المدنية " بجلسة  
أمام محكمة الجنايات وطلب إلزام المطعون ضده وفي حضوره برد الضريبة    ۲۰۲۳مايو سنة  

 للًطلًع على التقرير ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى  الأصلية والإضافية وطلب أجلًا 
المتهم أجلًا   ۲۰۲۳من مايو    31لجلسة   المدعي بصفته وطلب  الجلسة مثل  للسداد ، وبتلك   

  وبتلك الجلسة قام الأخير برد،    ۲۰۲۳من يوليو    ۲۲فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة  
  ،   لاتخاذ إجراءات الرد  ۲۰۲۳من يوليو    ۲4الدعوى لجلسة    فقررت تأجيل نظر،  هيئة المحكمة  

بوقف السير في الجناية لحين الفصل في طلب الرد ، وتم تعجـيل    اوبتلك الجلسة أصدرت قرارا 
وتوالت بالجلسات دون حضور    2023من سبتمبر    25الدعوى من الوقف وحددت لنظرها جلسة  

 وفيها قضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليه ،    ۲۰۲۳من نوفمبر    ۲۹الطاعن بصفته حتى جلسة  
بالحبس لمدة ثلًث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والزامه بأداء الضريبة المضافة المستحقة 

ا  عليه ، وكان يبين من مراجعة أصل المفردات المضمومة أن المدعي بصفته لم يعلن قانونيا 
 ا كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى بتعجيل الدعوى من الوقف . لمَّ 

  ا كان ذلك ،لمَّ   حتى يصدر الحكم فيها .   - طالما كانت متلًحقة    - سيرها من جلسة إلى أخرى  
   وكانت المحكمة قد قررت وقف السير في الجناية بما ينقطع معه تسلسل الجلسات ، ويوجب 
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  إعلًن المدعي بصفته بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد تعجيلها من الوقف للًتصال بها . 
ا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون إعلًن المدعي بصفته بالحضور بالجلسة  لمَّ 

 لابتنائه على مُخالفة إجراء  ه يكون قد صدر باطلًا التي عُجلت إليها الدعوى وسماع دفاعه ، فإنَّ 
جوهري من إجراءات المحاكمة ، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية  
  والدعوى الجنائية المرتبطة معها ، لما هو مقرر من أن التعويضات في الدعـــوى المدنية في القضايا 

وأ والعقوبة  التعويض  بين  المختلطة  الصفة  لها  والضرائب  الجمركي  بالتهريب  تلك  الخاصة  ن 
  ـا كان ذلك ،التعويضات لا يقضى بها إلا من الـمحكمـة الـجنائيـة بحسبـها عقـوبـة تكميليـة . لمَّ 

وكان مـا تردى فيـه الـحكم الـمطعون فيـه من خطأ قد حال بيـن الـطاعن وإبداء مـا لديـه من دفاع  
يتعين أن يكون النقض    -وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعن بصفته    –

موضوع   فيلتفصل    -مشكلة من هيئة أخرى    -  ....مقروناا بإعادة القضية إلى محكمة جنايات  
 .   منه والمحكوم عليـه   الـمُقدمـة أوجـه الـطعن    في الدعوييــن الجنائية والـمدنية ، وذلك دون حـاجـة للبحث  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
   -:راجع * 
 .  5ص  36س  -حبع الهيئة ال امة  -

 - قارن :* ثع 
  ا مشأن ع لا جواز   ح ازير المالية   2025/ 5/ 24جللاة    – ق    94للانة    1791الط ح رقع    - 

 .على الأحبالا الصادرة في جريمة التهرب مح أداء ضريبة القيمة المضافة 

  - :أيضًا عنوان راجع ا * 
  - القضاء في استئناف النيامة دان إع ن المتهع مالاستئناف    - نظر موضوعه    - استئناف    - 

 . 134ص 
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 القضائية  94للانة  7973الط ح رقع 
 2024سنة  أكتوبر مح  21جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــطفى محم    /  برئاســـــ  المحبمة  رئيس نائبمصـــــ
  هشــــــــــالا الشــــــــــاف ي ا نبيـل ملاـــــــــ ود ا اعضـــــــــويـة اللاــــــــــادة القضــــــــــاة /  
 . نواب رئيس المحبمةحلايح النخ اي ومحم  الشفيع 

 المحبمة
من قانون    441ني على الفقرة الخامسة من المادة  ه بُ ه يبين من وقائع الطلب أنَّ إنَّ   حيثُ  

ضي بإدانتها بحكم نهائي  وقُ ،  همت في جريمة تبديد  تُ ا المتلمسة    ذلك أنَّ   ،  الإجراءات الجنائية 
الملتمسة    ، وأنَّ   ....جنح مستأنف    .... ، والمقيدة برقم    ....جنح    .... بات في الجنحة رقم  

  .... عام توثيق    ....إلى النيابة العامة لتحقيق وقائع التزوير في التوكيل رقم    ى تقدمت بشكو 
  عنه ،  الاستئنافية والمعارضة  بالاستئناف المستخدم في الحضور أمام محكمة أول درجة ، والتقرير 

برقم   قيدت  التي  الجناية  عنها  برقم    ....جنايات    ....وتحرر   والتي    ....كلي    ....والمقيدة 
الوارد من مكتب    بالاستعلًمغير صحيح حسبما ورد  ....  عام توثيق    ....التوكيل    ثبت بها أنَّ 

بالسجن المشدد   ....   و  ....بمعاقبة  ،  ، وقضت المحكمة في الجناية الأخيرة غيابياا    ....توثيق  
وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ،  ،  المصاريف الجنائية    وألزمتهمالمدة خمس سنوات  

وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة الطالبة مما يحق لها طلب إعادة النظر  
 في هذا الحكم .

الملتمس في نظر    -الجنائية    ى على الأوراق أن الدعو   الاطلًعيبين من    هإنَّ   ومن حيثُ  
وقدمتها  ،  بتهمة التبديد    ....جنح    ....رفعت على الطالبة " الملتمسة " تحت رقم    -حكمها  

قضي    12/2017/ 14بالجلسات وبجلسة    ى وتداولت الدعو ،  النيابة العامة للمحاكمة الجنائية  
 وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف ، ،  بالحبس ثلًث سنوات مع الشغل    - غيابياا    - عليها  

المعارضة كأن لم تكن ، فأقامت عنه    باعتبارضي  قُ   2020/ 15/10عارضت بوكيل وبجلسة  
قضت محكمة جنح    2021/ 9/1، وبتاريخ   ....جنح مستأنف   ....المقيد تحت رقم    الاستئناف
ضي في معارضتها بتاريخ  وقُ ،  عارضت  ، ف  الاستئنافغيابياا بسقوط حقها في    ....مستأنف  

 القائم   ن أنَّ لزمتها بالمصاريف ، وتبيَّ أ كأن لم تكن و   الاستئنافية المعارضة    باعتبار   3/2021/ 6
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بصفة    .... عن المحامي بصفته وكيلًا  ....بالطعن على كافة الأحكام آنفة البيان هو المحامي 
وكيلًا  رقم  الأخير  بالتوكيل  الملتمسة  عن  أنَّ   ....توثيق    ....  الأوراق  من  يبين  وإذ    وكيل  ، 

العام   النائب  إلى  بطلب  تقدم  البيان    ابتغاء الملتمسة  آنف  التوكيل  تزوير  واقعة  في  التحقيق 
في   ، والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في الحكم الصادر  في التقرير بالمعارضة  واستعماله

" إذ   الالتماس " موضوع طلب .... جنح مستأنف  ....والمقيدة برقم  .... جنح  ....الجنحة رقم 
  قد باشر تلك الإجراءات بموجب وكالة مزورة ،   ى الحاضر عن المتهمة في كافة مراحل الدعو   نَّ إ 

في التقرير    ، واستعمالهلوقائع تزوير التوكيل    ....  و....    اقتراف وخلصت النيابة العامة إلى  
وقضت المحكمة ،  حالتهما لمحكمة الجنايات  ، وأ  الاستئنافية والمعارضة    ، والاستئناف بالمعارضة  

بتاريخ   الأخيرة  الجناية  إليهما    21/9/2023في  أسند  عما  سنوات  خمس  المشدد  ،  بالسجن 
صدر قرار النائب العام بالموافقة    4/1/2024وبتاريخ    ،   وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة

وعرضه  ،    الالتماس على اللجنة المختصة وقررت اللجنة قبول    هوعرض،  على طلب إعادة النظر  
ة النظر على خلًف سائر طرق الطعن  ا كان ذلك ، وكان طلب إعادعلى محكمة النقض . لمَّ 

على صدور الحكم المطعون فيه .   ى ا كان الزمن الذي مضلا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أيا 
قد حددت حالات طلب إعادة  ؛  من قانون الإجراءات الجنائية    441ا كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّ 

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في    )ه :  النظر بنصها على أنَّ 
إذا    - 5.... ،    - 4.... ،    - 3،  ....    -2.... ،    - 1:  مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية

دمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من  حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُ 
ن من ملف  ا كان ذلك ، وكان البي   . لمَّ   ( ن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه  أش

على طلب الملتمسة   ا بناءا النيابة العامة أجرت تحقيقا  الطلب الماثل على النحو السالف سرده أنَّ 
المتهمين    كشفت عن أنَّ   ....كلي    ....رقم  ب   المقيدة برقم .... جنايات .... والمقيدة  في الجناية

،  في تقارير المعارضة    ، واستعمالهوقائع تزوير التوكيل    ارتكبا   -.... و ....    - جناية  في ال
ا بإدانتهما في  وصدر حكما ،  حالتهما لمحكمة الجنايات  أو ،    الاستئنافيةوالمعارضة    والاستئناف 

السالف   النحو  على  الجناية  السالفة وأنَّ ،  هذه  الجناية  في  الجنايات  محكمة  حكم  كان  ولئن    ه 
موضوع    - المتهمين فيها لقيامهما بتزوير التوكيل وتقارير الطعن في الجنحة    بإدانةوالقاضي  

المطلوب إعادة    ى يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعو   -الطلب  
 ع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالبة ، ط هذه الوقائع لا تق    أنَّ النظر في الحكم الصادر فيها ، إلاَّ 

 ولم يحُسم أمره،    طلب إعادة الإجراءات زال محل  الحكم الصادر في الجناية السالفة لا  دام أنَّ   ما
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ا  ا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقا ستنادا االتحقق من براءة الطالبة    فإنَّ   بعد بحكم بات ، ومن ثمَّ 
العلًقة بين هذه الأمور    ى ا تتحر موضوعيا  يضيق عنه وقت هذه   الالتماسوبراءة طالبة  ،  به 
ويكون من الملًئم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب   -محكمة النقض    -المحكمة  

من قانون الإجراءات    446من المادة    ى بنص الفقرة الأولا يتعين معه عملًا إعادة النظر فيه ، ممَّ 
والمقيدة   .... جنح    .... وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم  ،  الجنائية قبول طلب إعادة النظر  

 إلى المحكمة الجزئية للفصل في موضوعها .  ى ، وإعادة الدعو  ....جنح مستأنف  ....برقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 المحبمة  رئيس نائبمحم  عب  ال ا    /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
  صـــــــــ ح محمـ  أحمـ  ا توفيق ســـــــــليع ا   اعضـــــــــويـة اللاــــــــــادة القضــــــــــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةشنبان محمود اخال  الصااي 

 المحبمة
ه  النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الملتمس بوصف أنَّ   ن من الأوراق أنَّ البي     إنَّ   وحيثُ 

والمسلم إليه على سبيل الأمانة    ....بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه  
 ، سنتين مع الشغل    ه س حب ، وقضت المحكمة ب   ، فاختلسه لنفسه إضراراا بمالكه إلى ....  لتوصيله  

، وأصبح الحكم نهائياا بالقضاء باعتبار معارضته الاستئنافية كأن    وكفالة ألفي جنيه والمصاريف
وتقدمت والدة المحكوم عليه ببلًغ إلى النيابة العامة    ،   وعدم الطعن عليه بطريق النقض،  كن  تلم  

وبصمه ببصمة  ،  وآخرين بقيامهم بتزوير إيصال الأمانة سند تلك الدعوى باصطناعه    .... تتهم  
  .... ، إداري    .... رقم  ، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الشكوى المقيدة ب   للملتمس زوراا  ها  و عز 

لم يحرر    .... الملتمس    ، وثبت بتقرير قسم أبحاث أنَّ   بوفاته   ....وقررت زوجة المشكو في حقه  
الجنحة سند  بالإيصال  المثبت  وأنَّ   التوقيع  تصلح    ،  لا  الإيصال  أصل  بها  المزيل  البصمة 

وانتهت النيابة العامة إلى قيد الشكوى جنحة بالمواد    ،  للمضاهاة لعدم توافر العلًمات المميزة بها
،  ....    و   .... من قانون العقوبات ضد    341،   340،    1/ 303،    215،    ا ، ثالثا   ا ، ثانيا   أولاا   / 40

 وجه لإقامة الدعوى الجنائية  ، والتقرير في الأوراق بألاَّ   وانقضاء الدعوى الجنائية قبل الأول بوفاته
فتقدم    ،  ، مع تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتقوية الدليل  بل الثاني لعدم كفاية الدليلق  

  الملتمس بطلب التماس إعادة النظر إلى السيد المستشار النائب العام ابتغاء إعادة النظر في
 ،  ا إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة  الجنحة محل الالتماس استنادا   الحكم الصادر في 

م عرض الطلب على اللجنة المبينة  ، وتوعلى ضوء ما كشف عنه تقرير أبحاث التزييف والتزوير  
 .  وإحالته إلى هذه المحكمة ،  ، والتي قررت قبول الطلب  من قانون الإجراءات الجنائية   443بالمادة 

قد أجازت إعادة النظر في  ،  من قانون الإجراءات الجنائية    441، وكانت المادة    ا كان ذلكلمَّ 
 ، تضمنت الحالة   الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات 
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  ،   الخامسة منها حالة ما إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة 
أو سقوط الدليل على إدانته  ،  وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه  

البي     ا كان ذلك. لمَّ   أو تحمله المسئولية الجنائية وتقرير قسم  ،  ن من تحقيقات النيابة  ، وكان 
  .... الملتمس لم يحرر التوقيع المذيل به إيصال الأمانة سند الجنحة    أبحاث التزييف والتزوير أنَّ 

، وصار    وإنما حرره غيره  -الذي حكم عليه بمقتضاه    -  ....مستأنف    ....المقيدة    ....مركز  
. وكان    الحكم نهائياا بقضاء محكمة النقض في الطعن عليه من الملتمس بعدم قبول الطعن شكلًا 

، ولم تظهر تلك    إثبات واقعة التزوير لم تكن معروضة على محكمة الموضوع وقت المحاكمة
  ، وكانت تلك الواقعة بذاتها تعد بمثابة أدلة   ا  بعد أن صار الحكم نهائيا ولم تثبت إلاَّ ،  الواقعة  

الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر    بان المحاكمة فيإوأوراق جديدة لم تكن موجودة  
التقرير الفني    ، مادام أنَّ   هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو بثبوت براءة الملتمس    أنَّ إلاَّ   ؛   فيها

، كما انتهت   وانتهى إلى عدم صلًحيتها للمضاهاة،  يصال  لم يحسم أمر البصمة المذيلة للإ
  ا بألاَّ ، وأصدرت أمرا   النيابة العامة إلى قيد الشكوى جنحة انقضت بوفاة أحد المشكو في حقهم

 ،  بله على تزوير إيصال الأمانة على الملتمس وجه لإقامة الدعوى قبل الآخر لعدم كفاية الدليل ق  
الدليل  الحقيقة وتقوية  لبيان  التحري  استمرار  ثمَّ   ،   وطلبت  الطالب    فإنَّ   ومن  التحقق من براءة 

ومدى  ،  ا بتحري العلًقة بين أطراف الإيصال  ا موضوعيا ا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقا استنادا 
، وهو ما يضيق عنه وقت هذه المحكمة   صحة ونسبة البصمة المذيل بها الإيصال إلى الملتمس

ومن الملًئم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر    -محكمة النقض    -
 .... ، وإعادة الدعوى إلى محكمة  ....  مستأنف    .... ، وذلك بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم    فيه 

 ا الابتدائية لتحكم فيها دائرة أخرى مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها مجددا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 151 التماس إعادة النظر  

 القضائية  94للانة  12136الط ح رقع 
 2025سنة   بريل أمح  13جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ  المحبمة  رئيس نائبمحمود عب  الحفي     /  برئاســـ
  عزمي الشـــــــاف ي ا د. محم  ســـــــامي ال واني  اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة /  

 ومحم  أحم  عب  القوي . نواب رئيس المحبمةاميهاب الهالا نوار 

 المحبمة
مس تقدم بشكوى إلى النيابة العامة لتحقيق وقائع التزوير  لت  المُ   مبنى الطلب أنَّ   إنَّ   حيثُ 

، في الجنحة    ، واستعماله في التقرير بالمعارضة الاستئنافية عنه ....  توثيق    ....في التوكيل رقم  
  .... ، وقد تحرر عنها القضية رقم    (....  جنح مستأنف  ....  المقيدة برقم    )  ....جنح    ....رقم  

 . التوكيل مزور ، والتي ثبت منها أنَّ .... جنح 
يجوز  )  :  أنَّه    المشار إليها قد نصت على  441الفقرة الخامسة من المادة    إنَّ   ومن حيثُ 

طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات أو الجنح إذا حدثت  
أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن  

فلم ،  وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماا  ( هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه 
المذكرة الإيضاحية للقانون     أنَّ تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلاَّ 

ص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة  نُ   : ) ه  قت على هذه الفقرة بأنَّ علَّ 
وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت  

وضرب  ،  وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه  ،  المحاكمة  
أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم 

،    ا كان ذلكلمَّ   (عليه يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية  
يد  على طلب الملتمس قُ   النيابة العامة أجرت تحقيقاا بناءا   ن من ملف الطلب الماثل أنَّ وكان البي   

واستعماله في التقرير    .... توثيق    ....كشف عن تزوير في التوكيل رقم    .... جنح    ....برقم  
، والمقيدة  ....  جنح    ....بالطعن بالمعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر في الجنحة رقم  

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية    ،  موضوع طلب الالتماس   ....جنح مستأنف    ....برقم  
   ن قطعت بتزوير التوكيل الذي استعمل في التقرير بالطعن بالمعارضة الاستئنافيةئ ، ول السالفة
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الطلب موضوع  الجنحة  جديدة  في  وأوراق  أدلة  بمثابة  يعد  ما  وهو  إبان    ،  موجودة  تكن  لم   ،
هذه الوقائع لا تقطع    ، بيد أنَّ   المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها

ا إلى تلك    فإنَّ   ، ومن ثمَّ   بثبوت أثرها في ثبوت براءة الطالب التحقق من براءة الطالب استنادا
بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس العلًقة  ،    الوقائع يتطلب تحقيقاا موضوعياا تتحرى به 

المحكمة   هذه  وقت  عنه  النقض    -يضيق  المحكمة    -محكمة  تتولاه  أن  الملًئم  من  ويكون 
ا يتعين معه إلغاء الحكمين الصادرين في المعارضة الاستئنافية أولهما بجلسة  ممَّ   ،  المختصة

المعارضة ك  9/12/2019 لم تكنأباعتبار  بجلسة    ن  بعدم جواز    ۱۱/۱۰/۲۰۲۱، وثانيهما 
، بعد أن انتهت المحكمة في حيثيات    ؛ لوروده على غير محل  المعارضة الاستئنافية الثانية

الة القضية إلى المحكمة  ويتعين معه والحال كذلك إح،  قضائها المتقدم إلى إلغاء الحكم الأول  
ي موضوع المعارضة الاستئنافية عملًا  فالتي أصدرت الحكمين مشكلة من قضاة آخرين للفصل  

 .  من قانون الإجراءات الجنائية 446بنص المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 - * راجع عنوان :
مح محبمة لها الاية  م  لا الاختصاص ص ار الحبع  - الاختصاص النوعي  –اختصاص  -1

 . 78ص  - الفصل في ال عوى 
 ص ار الحبع مح محبمة ليلا  لها الاية الفصل    -   الاختصاص النوعي  –  اختصاص  -2

 . اما م  ها   91ص  - في ال عوى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 - * راجع عنوان :
مح محبمة لها الاية م  لا الاختصاص ص ار الحبع   -الاختصاص النوعي    –اختصاص  -1

  . 78ص  - الفصل في ال عوى 
 ص ار الحبع مح محبمة ليلا  لها الاية الفصل    -   الاختصاص النوعي  –  اختصاص  -2

 . اما م  ها   91ص  - في ال عوى 
 .  اما م  ها 200ص  -ابتناؤه على دفع قانوني مانع مح اللاير في ال عوى  -حبع  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 استعمال المحكمة حل التصدع للدعوى الجنائية -
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https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي
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 القضائية  94للانة  6167الط ح رقع 
 2025سنة   مايومح  10جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  أحمـ  الخولي  /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
 محم  عب  الحليع ا اائل أنور ا أســــامة النجار  اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةومحم  عطية قنيبر 

 المحبمة
من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة    (11)ة  الماد    حيث إن  

هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع    دعوى مرفوعة أمامها أن    ي الجنايات ف
،    أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها

العامة    فلها النيابة  إلى  وتحيلها  الوقائع  لهذه  بالنسبة  الأشخاص  هؤلاء  على  الدعوى  تقيم  أن 
، وللمحكمة أن تندب   لتحقيقها والتصرف فيها طبقاا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون 

على العضو المنتدب جميع الأحكام    ي هذه الحالة تسر   يأحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وف
نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب   ي، وإذا صدر قرار ف  التحقيق  يالخاصة بقاض

الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا   يوز أن يشترك ف، ولا يج  إحالتها إلى محكمة أخرى 
الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى    يوإذا كانت المحكمة لم تفصل ف  ،  إقامة الدعوى 

قد دلت على أنه وإن  ،  "   .  الجديدة ارتباطاا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى 
ا على الضمانات الواجب أن تحاط    يكان الأصل هو الفصل بين سلطت  الاتهام والمحاكمة حرصا

ف النقض  لمحكمة  الجنائية  الدائرة  وكذا  الجنائية  المحاكمات  عملًا    يبها  الموضوع  نظـر  حالة 
بصدد    يمن ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وه  12بالمادة  

عوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن  الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الد
،    وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها 

للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى    ييطلق عليه حق التصد  يولا يترتب على هذا الحق الذ
 ،  تصدت لها   ي أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة الت 

، فلها أن   الأوراق حسبما يتراءى لها يالتحقيق حرية التصرف ف ي تجر   يويكون بعدئذ للجهة الت
ا   ،  تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة     وكان من المقرر طبقا
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 159 فيها  الفصل  مح  يمن ها الجنائية  لل عوى  التص ي حق  المحبمة  است ما  - حق التص ي  

  جوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر تلا    "   من قانون المذكور أنه  307لنص المادة  
، إذ لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند  ... "    الإحالة أو بطلب التكليف بالحضور

، وكان الثابت من الأوراق    ا كان ذلك . لمَّ   إلى المتهم أفعالاا غير التي رفعت بها الدعوى عليه 
سرق    ....أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم شرطة  

ن مجهولون المنقولات والمبلغ النقدي المبين وصفاا وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجني  و وآخر 
الواقع عليه بأن توجهوا إلى محل عمله وكال له عدة ضربات    الإكراه .. وكان ذلك بطريق  . .  عليه

ن عليه بالضرب بمناطق  ين المجهوليخر الأيمن حال تعدي الآ  هاستقرت بذراع  ةباستخدام أداة شوم
وح بجسده على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي المرفق  متفرقة من جسده مما ترك أثر جر 

بالأوراق فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من كسر شكيمته وبث الرعب في نفسه والاستيلًء على  
مما تستخدم في الاعتداء    أداة ، وأحرز    اليه على النحو المبين بالتحقيقاتعالمسروقات المبينة ب

عن تهمة    ببراءتهوبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها    ،  على الأشخاص دون مسوغ قانوني 
على أساس أنه اقترف جناية ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار والذي    وإدانته  بالإكراه السرقة  

، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة    % يستحيل برؤها20تخلف عنه عاهة مستديمة تقدر بنحو  
العاهة المستديمة لم تسند إلى الطاعن    إحداثواقعة    ولما كانت   ،   من قانون العقوبات  240/2،1

إلى واقعة   بالإضافة  بنفسها  فيها  لها وحكمت  المحكمة  الإحالة وتصدت  أداة مما   إحرازبأمر 
وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل    ي الأشخاص بغير مسوغ قانوني الت  ىتستخدم في الاعتداء عل 

وتترك لها    -إن كان له محل    -الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق    ينموذجها القانون  يالدعوى ف
، فإن المحكمة تكون قد    تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة   ي التحقيقات الت  ي حرية التصرف ف

 -   ليهما سلفاا إ المشار    - من قانون الإجراءات الجنائية    307،    11  أخطأت بمخالفتها نص المادتين 
ذلك    ي، ولا يؤثر ف  من قانون الإجراءات الجنائية  30٨، ويخرجها عن نطاق المادة    نصاـا ومدلولاا 

قد   -على ما سلف ذكره  -، لأن ما أجرته المحكمة في حكمها  القول بأن الطاعن لم ينع بذلك
  ،   . لما كان ما تقدم   وقع مخالفاا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية مما يعيبه 

من قانون حالات    35طبقاا لنص الفقرة الثانية من المادة    –محكمة النقض    –وكان لهذه المحكمة  
أن تنقض الحكم    1959لسنة    57وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو  
 . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، طأ في تطبيقه أو تأويلهعلى خ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  است ما  المحبمة حق التص ي لل عوى الجنائية يمن ها مح الفصل فيها  - حق التص ي  160

 القضائية  89للانة  5276الط ح رقع 
 2022سنة  مارس مح  16جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ ــامي  /  برئاســـــ ــمير ســـــ  المحبمة  رئيس نائب ســـــ
  ى مج ي عب  الرازق ا لقمان الأحو  االي  ال زاز اعضــوية اللاــادة القضــاة /  

 . ى اأحم  سي  عب  القو  نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه   -بمذكرات أسباب الطعن    – مما ينعاه الطاعن  من حيث إن   

  ،   أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلًف أحكام القانون   ي ه إذ دانه بجريمتي تلقأن  
ذلك بأنه اطرح الدفع    ،  قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلًن   ،   والامتناع عن ردها

ووجوب الإحالة إلى دائرة أخرى  ،  بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وصلًحيتها لنظرها  
من قانون الإجراءات    11لنص المادة    في شأن الوقائع الجديدة غير الواردة بأمر الإحالة إعمالاا 

 مما يعيبه ويوجب نقضه .   ، الجنائية بما لا يتفق والنظر الصائب للقانون 
الحكم المطعون فيه بعد أن بي ن واقعة الدعوى وأورد أدلتها عرض للدفع   ومن حيث إن  

  بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو صلًحيتها لنظرها ووجوب الإحالة إلى دائرة أخرى 
من قانون الإجراءات    11لنص المادة    في شأن الوقائع الجديدة غير الواردة في أمر الإحالة إعمالاا 

من القانون سالف    30٨حيث أورد الحكم مبادئ قانونية مفادها تطبيق المادة    )  الجنائية في قوله
ي  ، فإن ما قامت به المحكمة من إحالة البلًغات التي تقدم بها مجن   الذكر .... لما كان ما تقدم

والتي ظهرت أثناء المحاكمة ولم يكن   ،  عليهم آخرون عن وقائع ارتكاب المتهمين لذات الجريمة
عليهم ببلًغاتهم للنيابة العامة    ي، ورأت المحكمة أن تقدم هؤلاء المجن  قد شملها أمر الإحالة

  وللمحكمة أثناء نظر الدعوى عن وقائع ارتكاب المتهمين لذات الجريمة مما يستوجب إجراء 
ثم تقدم المحضر إلى المحكمة    ،  تحقيقات تكميلية يجب على النيابة العامة أن تقوم بإجرائها

لسنة    170من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم    امكررا   214بنص المادة    عملًا 
، ولا تكون معه    مما تملك المحكمة إجراؤه ،  يُعد مجرد تعديل للتهمة بإضافة هذه الوقائع    19٨1

قد أضفت على نفسها سلطة الاتهام المخولة أو الثابتة للنيابة العامة وحدها ولا تكون به      المحكمة
العامة وه   فصلت   قد  النيابة   الخصم رافع الدعوى والتي تتحدد طلباتها    ي في غير ما طلبته 

 ، وتتحد   وهو في حقيقته قضاء في واقعة لا تختلف عن واقعة الدعوى المطروحة  ،ورد بأمر  بما  
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 161 فيها  الفصل  مح  يمن ها الجنائية  لل عوى  التص ي حق  المحبمة  است ما  - حق التص ي  

  ا، وتتخذ فيها أساسا   معها في عناصرها وأركانها وبالتالي يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه الوقائع
فالوقائع الجديدة لها ذات المقومات المادية والمعنوية التي يتكون منها الركن المادي  ،  للإدانة  

يعتبر ذلك مخالفا  بالحضور ودون أن  التكليف  بأمر الإحالة أو ورقة  الواردة  للتهمة    ا والمعنوي 
تقيد المحكمة    يمن قانون الإجراءات الجنائية وه  307للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة  

بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى الواردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور مثل حالة إضافة  
ها التهمة المرفوعة  ، وتتغير نتيجة ل  وقائع أخرى جديدة أكثر جسامة تؤثر على الواقعة الأصلية

  ي على القاعدة العامة لأن ظهور مجن  ابها الدعوى إلا أنه لا يُخرجها عن جوهرها ولا يُمثل خروجا 
عليهم آخرين وقعت عليهم ذات الجريمة التي ارتكبها المتهمون ونالهم ضرر منها وتعجلت النيابة  
العامة في تقديم الدعوى للمحكمة دون شمول قرار الاتهام للوقائع الخاصة بارتكاب المتهمين  

المجن  بالنسبة لهؤلاء  الذ  ا عليهم أيضا   يلذات الجريمة  كان سيصدر في    ي لا سيما وأن الحكم 
ظهرت ولم تكن  التهمة المرفوعة بها الدعوى يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للوقائع التي  

إذا كانت    اوأيضا   ،   موضوع بينهما وكذلك مع اجتماع وحدة السبب وال ،  قد رُفعت بها الدعوى الجنائية  
الوقائع المرفوع بها  لا يقبل التجزئة لكون    ا هذه الوقائع الجديدة مرتبطة بالواقعة الأصلية ارتباطا 

المتهمون لغرض جنائي    الدعوى والوقائع المضافة تعتبر حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها 
، فلً يكون هناك مبرر لحرمان المحكمة من حق تعديل التهمة بإضافة هذه الوقائع دون    واحد

من قانون الإجراءات الجنائية    11منها للحالة المنصوص عليها بالمادة    ا أن يعتبر ذلك تصديا 
.    (رفضه    اغير محله متعينا   يقتضى عدم صلًحيتها لنظر الدعوى، ولما تقدم فإن الدفع يكون في 

إذا رأت    : )نصت على أنه    قد  ةمن قانون الإجراءات الجنائي  11، وكانت المادة    ا كان ذلكلمَّ 
من أقيمت الدعوى عليهم أو    محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير

  ،  ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها  وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم 
الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة  فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه  

، وللمحكمة أن تندب    من هذا القانون للباب الرابع من الكتاب الأول    التحقيقها والتصرف فيها طبقا 
على العضو المندوب جميع الأحكام    هذه الحالة تسري   ي ، وف   أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق 

بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب   ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق  الخاصة بقاضي التحقيق 
  أحد القضاة الذين قرروا إقامة   فيها   ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم   إحالتها إلى محكمة أخرى 

  ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة   الدعوى 
 ويبين من تلك المادة أنه وإن كان  ، ( لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى    ا ارتباطا 
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على الضمانات الواجب أن تحاط بها    االأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا 
وكذا الدائرة الجنائية    ،  ، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات   المحاكمات الجنائية 

من ذات القانون لدواع  من المصلحة    12بالمادة    لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع عملًا 
أن تقيم الدعوى    -بصدد الدعوى المعروضة عليها    ي وه  -العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه  

العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن  
يطلق    ي جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذ

غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام القاضي    (حق التصدي للدعوى الجنائية    ) ليه  ع
لها التي تصدت  الدائرة  بين أعضاء  لتحقيقها من  التي تجر   المندوب  للجهة    ي ، ويكون بعدئذ 

لها يتراءى  الأوراق حسبما  التصرف في  فيها    التحقيق حرية  تقرر  أن  فلها  لإقامة    بألا وجه ، 
فإذا ما رأت إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة   ،الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة  

أحد القضاة الذين قرروا يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها  
وكانت   - التصدي  حين    - ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية    إقامة الدعوى 

كلها إلى محكمة   وجب إحالة القضية   - لا يقبل التجزئة    ا مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا 
، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى    أخرى 

أخرى  محكمة  إلى  الدعويين  إحالة  عليها  وجب  إليها  أحيلت  فإذا  لها  تصدت  التي   .    الجديدة 
أقامت   ، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة  ا كان ذلكلمَّ 

عام من  الفترة  غضون  في  أنهم  بوصف  وآخرين  الطاعن  ضد  الجنائية  وحتى    ....   الدعوى 
بلغت جملتها    تلقوا أموالاا   -1  :....  سنة    ....شهر   وثلًثمائة    امليونا   ) سبعين من الجمهور 

  ا واثنين وأربعين دولارا   ا، وثلًثة وعشرين ألفا   امصريا   اوستمائة وأربعة وعشرين جنيها   اوثلًثين ألفا 
واستثمارها في مجال تجارة الملًبس وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات لتوظيفها    (   اأمريكيا 

حال كونهم    19٨٨لسنة    146تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم    العاملة في مجال 
المساهمة التي تطرح أسهمها للًكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك من غير الشركات  

امتنعوا عن رد الأموال موضوع    -2  المالية على النحو المبين بالتحقيقات .بالهيئة العامة للرقابة  
للمجن والمستحقة  السابق  تلقوها  ي الاتهام  الشركات    عليهم والتي  بأحكام قانون  العمل  منهم بعد 

على النحو    19٨٨لسنة    146رقم    بالقانون   الأموال لاستثمارها الصادر   ي العاملة في مجال تلق 
  وأثناء نظر الدعوى أضافت المحكمة وقائع أخرى ظهرت أثناء المحاكمة   ، المبين بالتحقيقات  

 بالكشوف  عليهم آخرين غير الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة وردت   ي والمتمثلة في بلًغات تقدم بها مجن 
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المقدمة من النيابة العامة بعد قرار الإحالة وبعد أن ندبت المحكمة النيابة العامة لتحقيق الوقائع  
من قانون الإجراءات الجنائية وعقب أن فرغت من نظر الدعوى    امكررا   214للمادة    الجديدة إعمالاا 

عليهم الوارد    يمن الجمهور وهم المجن  تلقيا أموالاا   -1  :  بإدانة الطاعن وأخرى عن تهمتي   قضت
ومائتين وخمسة    ا مائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسين ألفا   ) أسماؤهم بالأوراق والبالغ جملتها  

واثنين وأربعين ألف دولار  ا، وكذا مبلغ مليون ومائتين وثلًثة وسبعين ألفا  امصريا  اوتسعين جنيها 
وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات    ،   لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملًبس  (   أمريكي

حال كونهم    19٨٨لسنة    146الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم    يالعاملة في مجال تلق
لذلك  المعد  بالسجل  والمقيدة  العام  للًكتتاب  أسهمها  تطرح  التي  المساهمة  الشركات  غير  من 

امتنعا عن رد الأموال موضوع   -2  لنحو المبين بالتحقيقات .بالهيئة العامة للرقابة المالية على ا
عليهم سالفي الذكر والتي تلقياها منهم بعد العمل    ي الاتهام السابق والمستحقة لأصحابها المجن

  146الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم    يبأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلق
بالتحقيقات .  19٨٨لسنة   المبين  النحو  التصدي    ا كان ذلكلمَّ   على  تقدير حق  ، ولئن كان 

من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله    11المنصوص عليه في المادة  
فإن لمحكمة  ،  ، إلا أنه إذا أبدت المحكمة الأسباب التي بنيت عليها هذا التقدير    متى رأت ذلك

،    الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها  النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه
  قد أثبت بحق أن الوقائع التي   - على النحو المتقدم    - ا على الدفع المشار إليه  دا وكان ما أورده الحكم ر 

، إلا أنه    لا يقبل التجزئة  ا وردت بأمر الإحالة مرتبطة بالوقائع الجديدة التي لم يشملها ارتباطا 
رغم    ،   تشديد مقدار الرد المقضي به على الطاعن   ى عاقب الطاعن عن الوقائع كلها مما أدى إل

المحكمة في هذه الحالة إحالة الوقائع الأصلية والمرتبطة بها    أن صحيح القانون يوجب على 
لكون تلك  ،  من القانون سالف الذكر    11الأخيرة من المادة    إلى دائرة أخرى إعمالاا لنص الفقرة 

على خلًف ما ذهب إليه الحكم المطعون    –من القانون ذاته    30٨  المادةالوقائع تخرج عن نطاق  
المتهم عن    307  المادة وينطبق عليها حكم    –فيه   المذكور التي تحظر معاقبة  القانون  من 

وقد فقدت صلًحيتها   -، فإن المحكمة    أو طلب التكليف بالحضور  واقعة غير واردة بأمر الإحالة 
الفصل فيها   تكون قد أخطأت بمخالفتها نصين صريحين في    - لنظر الدعوى محظور عليها 

، ولا يؤثر   الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليهما من قانون    307،    11القانون هما المادتان  
هذه الوقائع الجديدة كانت موضوع مناقشة الدفاع    القول ما ذهبت إليه المحكمة من أن   في هذا 

 ، إذ فضلًا عن أن الثابت من   ل المرافعة في الدعوى ب  أو أن يكون قد ق    ،   فعلًا أثناء المرافعة بالجلسة 
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  - ، فإن ما أجرته المحكمة    محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة
  ،  للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية  اوقع مخالفا   - على ما سلف ذكره  

  ي وهو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقض 
الحكم المطعون فيه يكون    ، ومن ثم فإن    وبصلًحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها  ،  به القانون 

الدعوى والحكم فيها   ا جوهريا   ابطلًنا   ، فبات باطلًا   قد صدر من هيئة فقدت صلًحيتها لنظر 
مما    ،  وكذلك إجراءات إصداره  ،  بالنظام العام من حيث صلًحية الهيئة التي أصدرته  امتعلقا 

لأخرى / .... كون الحكم  يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليها ا
 ،  ، وليس لها حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلً يمتد إليها أثره   بالنسبة لها   ا قد صدر غيابيا 

وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن أو من النيابة العامة  
ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى هيئة أخرى غير التي أصدرته ما نصت عليه الفقرة    ، قبله  

بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم    200٨لسنة    120من القانون رقم    12الأخيرة من المادة  
.... إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في    : )الاقتصادية من أنه  
لسنة    57من القانون رقم    39أو أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة    (.  .موضوع الدعوى ..

بالقانون رقم    1959 المستبدلة  النقض  أمام محكمة  الطعن  لسنة    11بشأن حالات وإجراءات 
الحكم أو بطلًن    على بطلًن في  امبنيا   ... وإذا كان الطعن: ) . نه  والتي تنص على أ   2017

ن شرط ذلك أن  إ، إذ  (  ....    وتنظر موضوعه  الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم  في
، وكان   ا كان ذلكت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لمَّ دتكون محكمة الموضوع قد استنف

  امقومات وجوده قانونا   ا قد صدر مستوفيا في موضوع الدعوى أن يكون    شرط اعتبار الحكم فاصلًا 
وكان الحكم المطعون فيه قد   ،الدعوى  ومن بينها صدوره من هيئة لها صلًحية الفصل في  
، فإنه يكون قد صدر    عليها الفصل فيها  صدر من هيئة فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى محظور 

بأصل وجوده لا مجرد  باطلًا  العام    عيب يشوبه   وهو بطلًن جوهري متعلق  بالنظام  ، متعلق 
  به محكمة الموضوع   د الدعوى ولا تستنف   ينحدر به إلى حد الانعدام فلً يعتد به حكم فاصل في موضوع 

فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة    ، ومن ثم  ولايتها في نظرها والفصل فيها
لهيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب  

 .  امقومات وجوده قانونا  ا في موضوع الدعوى مستوفيا  النقض أسباب الحكم الصادر فيها محكمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 ( 230ص  73منشور ماللانة ) 
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ح مي تاريخ مصدارح لوم َ ين  . 168ب  -  ولاو

لك لة ومقوا للقانوي  . 171ب  - لانيواَ صدورح مي بيئة  ير من

 . 179ب  - لاللواَ صدورح مي بيئة  ير التي سمع  المرامعة

 . 193ب  - رابعواَ صدورح مي بيئة مقد  صوحيتُا لنظر الدعوى

 . 197ب  - يامسواَ انعدام 

 . 200ب  - سادسواَ ابتنارح على دمو  انوني مانو مي السير مي الدعوى

 . 206ب  - سابعواَ استنادح ملى رواية لا  صل لُا مي الأوراق

 . 209ب  - لامنواَ محالت  ملى حكم لم تنود،  سباب 

 . 214ب  - تاسعواَ تنا ض  وتيالل  مي  سباب 

ح مي  سبا  تحمل  ضائ  لوم اَ ين  . 219ب  - عالرو

 . 222ب  - حادع علرَ استحالة  راءح  سباب 

 . 225ب  - لاني علرَ م  ال  ال صل مي تُمة

ح مي با ي  ج ائ  لوم  . 229ب  - لالث علرَ ين

ح مي التو يو لوم  . 232ب  - رابو علرَ ين

 . 237ب  - يول المدح القانونية يامس علرَ عدم ميدا،  سباب  مو عوا عليُا
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 القضائية  88للانة  9231الط ح رقع 
 2020سنة  ديلامبرمح  10جللاة 

  محبمةال  رئيسنائب  عب  التواب أبو  الب  /  برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
 صــــــفوت أحم  عب  المجي  ا ســــــام  حام  ا اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة /  

 . نواب رئيس المحبمةأحم  ااصف اأحم  الطويل  

 المحبمة
 استعراضالطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم    مما ينعاه  حيث إنَّ 

غير مششخن وذخائر بغير ترخيص والضرب    ناري والتلويح بالعنف وحيازة وإحراز سلًح    القوة
أعير  ،    ةناري   ةالبسيط وإطلًق  تاريخ إصداره  البطلًن لصدوره خالياا من  المدن قد شابه   داخل 

 .  يستوجب نقضه و ا يعيب الحكم المطعون فيه ممَّ 
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ    أن    يها كان من المستقر عل لمَّ 

وإلاَّ بطلت لفقدها عنصراا من مقومات وجودها قانوناا ، وإذ كانت هذه الورقة هي السند    ،  إصدارها
على الأسباب التي أقيم عليها    صدر به بناءا   ي الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذ

فبطلًنها يستتبع حتماا بطلًن الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل  
الحكم المطعون فيه قد خلً من    ن من الأوراق أن  أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه ، وإذ كان البي  

هذا أن يكون    في فإنه يكون باطلًا لخلوه من هذا البيان الجوهري ، ولا يقدح  ،  تاريخ إصداره  
محضر الجلسة    محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم ، لأنه إذا كان الأصل أن  

إلاَّ أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون    ،   الديباجة كمل الحكم في خصوص بيانات  يُ 
فلً يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية  ،  وجوده    مستكملًا بذاته شروط صحته ومقومات 

وحيث إنه يبين من الاطلًع على  بأي دليل غير مستمد منه أو أي طريق من طرق الإثبات ،  
عادة دون  مما يتعين معه نقضه والإالحكم المطعون فيه أنه قد خلً فعلًا من تاريخ صدوره ،  

، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته    حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
بشأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57من القانون رقم    39أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  

والتي تنص على أنه "....    2017لسنة    11الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  
   ر فيه تنقض المحكمةعلى بطلًن في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثَّ وإذ كان الطعن مبنياا 
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ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها  إإذ    ،   "   ...  الحكم وتنظر موضوعه
الدعوى   الحكم فاصل في موضوع    ا كان ذلكلمَّ   . بالفصل في موضوع  اعتبار  ، وكان شرط 

الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياا مقومات وجوده قانوناا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة 
، وكان الحكم قد صدر    ا كان ذلكلمَّ   .وفقاا لأحكام القانون لها صلًحية الفصل في الدعوى  

خالياا من تاريخ صدوره ، ويكون الحكم الصادر في الدعوى قد صدر باطلًا بطلًناا جوهرياا يتعلق  
وهو بطلًن يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد ،  بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه  

ا  الانعدام به حكم فاصل في موضوع  يُعتد  النقض  ، فلً  نظر محكمة  فإن  ثم  ، ومن  لدعوى 
لطاعن من درجة  لموضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان  

 .  التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر وفقاا للقانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: مالأجن ة القضائية * راجع في فات الم نى 
 .  11/11/2018جللاة  - ق 86للانة   25218الط ح رقع  -1
 .  12/2018/ 2جللاة  -ق  86للانة   32398الط ح رقع  -2
 . 1/2019/ 1جللاة  -ق  86للانة   31054الط ح رقع  -3
 . 22/2/2024جللاة  -ق  93للانة  3828الط ح رقع  -4

   - * ثع قارن : 
 رف  الط ح .   –   2023/ 1/ 28جللاة    - ق    90للانة    9457الط ح رقع    - 
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 لانيوا

 صدورح مي بيئة  ير ملك لة ومقوا للقانوي
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 القضائية  93للانة  19853الط ح رقع 
 2024سنة   أكتوبر مح  2جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــاي  / برئاســ ــع الغــ ــب  عاصــ ــيسنائــ ــةال رئــ   محبمــ
 خالـــــــ  صـــــــال  ا بهـــــــاء محمـــــــ  إبـــــــرا يع ا  اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة /  

 . نواب رئيس المحبمةاد. محم  مطر    محم  يوسف 

 المحبمة
ه إذ دانه بجريمة إجراء أعمال  مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن    من حيث إن  

قد شابه البطلًن لصدوره من هيئة مشكلة من  ،    ثار دون ترخيصالحفر بقصد الحصول على الآ
من قانون    7من قانون الإجراءات الجنائية ،    366أربعة مستشارين بالمخالفة لنص المادتين  

لسنة    142المعدل بالقانون رقم    1972لسنة    46السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم  
ضاتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب من وجوب أن تشكل محكمة الجنايات من ثلًثة من ق  2006
 .   نقضه

الهيئة التي    البي ن من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن    ومن حيث إن  
، وعضوية  ....    /  نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة القاضي

، وكان مؤدى نص   ا كان ذلك. لمَّ ....  القضاة بمحكمة استئناف  .... ، ....  ، ....    /  القضاة
من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار    7،  من قانون الإجراءات الجنائية    366المادتين  

وجوب تشكيل محكمة  ،    2006لسنة    142والمعدل بالقانون رقم    1972لسنة    46بقانون رقم  
 ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما    الجنايات من ثلًثة من قضاتها 

، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها    ضائي وبالنظام العاممما يتعلق بأسس النظام الق
  .  من قانون الإجراءات الجنائية   332به المحكمة ولو بغير طلب أخذاا بحكم المادة   ي الدعوى وتقض 

 الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات مشكلة   ، وكان الثابت مما سلف أن    ا كان ذلك لمَّ 
لة   من أربعة من قضاة محكمة الاستئناف من القضاة ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشك 

مما يوجب  ،  ينحدر به إلى حد الانعدام    ييصمه بالبطلًن الذ  ي ، الأمر الذ  وفق أحكام القانون 
، ولا يغير من    ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن  نقضه والإعادة

   من   39القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
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بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة    1959لسنة    57القرار بقانون رقم  
والتي تنص على أنه " .... وإذ كان الطعن مبنياا على بطلًن في    2017لسنة    11بالقانون رقم  

، إذ إن    "   ...الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه  
، ومن ثم    شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى 

فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه  
حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من 

 . محكمة مشكلة وفقاا للقانون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 القضائية  95للانة  277الط ح رقع 
 2025سنة   يوليهمح  17جللاة 

ــة اللاـــــي  القاضـــــي ــي نائـــــب  / برئاســـ   محبمـــــةال رئـــــيسكمـــــا  قرنـــ
ــاة /   ــادة القضـــ ــاهر ا  اعضـــــوية اللاـــ ــ   ـــ ــادق ا محمـــ ــ  الصـــ مصـــــطفى أحمـــ

 .هاني فهمي اأحم  قزامل نواب رئيس المحبمة 

 المحبمة
  ۲۰۲4لسنة    1من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم    367حيث تنص المادة   

  -   امكررا   2العدد    -بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية  
شكل في كل  تُ  )ه  والمعمول به اعتباراا من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن    16/1/2024بتاريخ 

 ،   محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة 
وتكون    ،   وتؤلف كل منها من ثلًثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف 

نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام    ي ، وكان التشكيل الذ(  رئاسة المحكمة لأقدمهم  
  35ا كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة  . لمَّ   القضائي ويترتب على مخالفته بطلًن الحكم

  1959لسنة    57من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  
تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو  

 . ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاا للقانون ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى  
بعد العمل بأحكام   -   .... ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ    ا كان ذلكلمَّ 

التي أصدرته  ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة المستأنفة    -  2024لسنة    1القانون رقم  
القضاة    ....  ،   ، ....   .... رئيس المحكمة وعضوية السادة /    ....   ي مشكلة برئاسة السيد القاض 

، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء   - خلًفاا لما أوجبه القانون    -  ....بمحكمة استئناف  
والإعادة    جوهرياا متعلقاا بالنظام العام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه  باطلًا بطلًناا

سالف البيان    2024لسنة    1رقم    درجة إعمالاا للمادة الرابعة من القانون   ي إلى محكمة جنايات ثان
وذلك دون حاجة لبحث    - لم يرد ذلك بأسباب الطعن    ولو   – الذي يسرى على واقعة الدعوى  

ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد    سائر أوجه الطعن ، 
  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام   1959لسنة    57من القانون رقم    39صدر بعد تعديل المادة  
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.. إذا كان الطعن  . والتي تنص على أنه "    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱محكمة النقض المستبدلة بالقانون  
المحكمة الحكم وتنظر  في الحكم أو بطلًن في  مبنياا على بطلًن   أثر فيه تنقض  الإجراءات 

ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع  إ إذ  ،  موضوعه "  
لمَّ   . يكون قد صدر  الدعوى  أن  الموضوع  الحكم فاصلًا في  اعتبار  ا كان ذلك ، وكان شرط 

لها   القانون  لأحكام  وفقاا  مشكلة  محكمة  من  صدوره  بينها  من  قانوناا  وجودة  مقومات  مستوفياا 
صلًحية الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاا 

ويكون الحكم الصادر منها صدر  ،  ون لها صلًحية الفصل في الدعوى  الأحكام القانون فلً يك
ذاته لا مجرد عيب يشوب بأصل وجوده في  وهو بطلًن متعلق    هباطلًا بطلًناا جوهرياا متعلقاا 

ومن ثم فإن  ،  فلً يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى  الانعدام  ر به إلى  دبالنظام العام ينح
النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان    نظر محكمة

للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة 
 .    مشكلة وفقاا للقانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 -: مالأجن ة القضائية * راجع في فات الم نى 

 .  22/9/2024جللاة  -ق  93للانة  6835الط ح رقع  -1
 . 16/1/2025جللاة  -ق  93للانة   20045الط ح رقع  -2
 . 10/5/2025جللاة  -ق  94للانة  1616الط ح رقع  -4
 . 11/6/2025جللاة  -ق  95للانة  133الط ح رقع  -3
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 القضائية  92للانة  5468الط ح رقع 
 2023سنة  فبراير مح  18جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ ــة / برئاســـ ــ   لبـــ ــب  رف ـــ ــيسنائـــ ــةال رئـــ   محبمـــ
ــاة /  ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــادي ا اعضـــ ــ  الحـــ ــميع ا خالـــ ــ  اللاـــ ــا ف عبـــ  عـــ
 . نواب رئيس المحبمةمحم  ه يب اكما  عب  ال ه 

 المحبمة
الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إحراز أسلحة نارية    حيث إنَّ م مَّا ينعاه

  مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائرها ، " مسدس " وغير مششخنة 
قد ران عليه    " بنادق خرطوش وفرد خرطوش " وذخائرها بغير ترخيص ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ، 

  ة المرافع   البطلًن ، ذلك أن الثابت من محضري جلستي المحاكمة أن دائرة محكمة الجنايات التي سمعت 
بالحكم   د مؤلفة من أربعة مستشارين ، وهو ما يخالف ما ور   – بعد المداولة    – وأصدرت الحكم ونطقت به  

 من وجوب صدوره من ثلًثة مستشارين ، م مَّا يصمه بالغموض ، م مَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
من حيث إنَّ البي  ن من محضر جلستي .... ، .... سنة .... أنَّ الهيئة التي نظرت الدعوى 

  /   الحكم المطعون فيه بعد المداولة كانت مشكلة برئاسة المستشار / .... وعضوية المستشارين وأصدرت  
الهيئة التي أصدرته مشكلة  ديباجة الحكم المطعون فيه أن    ة.... ، .... ، .... ، وكان البي  ن من مطالع

من   7من قانون الإجراءات الجنائية و  366لمَّا كان ذلك ، وكانت المادتان  من / .... ، .... ، .... . 
تنصان على أن تشكَّل محكمة الجنايات    1972لسنة    46قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  

ض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غمو من ثلًثة قضاة ،  
لة تشكيلًا رباعياا ، على عكس ما جاء    –بعد المداولة    – تلًوة الحكم   من أن الدائرة التي أصدرته مشكَّ

لة من ثلًثة قضاة ، وإزاء هذا الغموض البادي في الحكم   بصدر الحكم المطعون فيه من أن الهيئة مشكَّ
لا تستطيع محكمة النقض الوقوف على صحة التشكيل القانوني للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون  

مَّا يبطله ، ومن ثم فإنه لا يعتد به حكماا فاصلًا في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لهذه المحكمة فيه ، م  
لسنة    11تصحيح هذا البطلًن وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملًا بالقانون رقم    –محكمة النقض    –

للقانون رقم    2017 ل   ض ، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النق  1959لسنة    57المُعد  
النقض  فيها محكمة  تراقب  التي  الطاعنين  التقاضي على  تفويت درجة من درجات  ذلك من   ل م ا في 
 أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقاا للقانون ، م مَّا يتعيَّن معه أن يكون النقض مقروناا بالإعادة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  89للانة  22075الط ح رقع 
 2021سنة  نوفمبرمح  20جللاة 
 محبمـــة ال   رئـــيس نائـــب    الشـــربيني محمـــ  جمـــا     /   برئاســـة اللاـــي  القاضـــي 

 عـــــــ ء مـــــــ كور ا نـــــــاجي عـــــــز الـــــــ يح ا اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة / 
 . نواب رئيس المحبمةمحم  يحيى ال شمااي اهشالا عب  الرحمح 

 المحبمة
ه بجرائم حيازة وإحراز  نه إذ دامما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن    إن    ومن حيث

تجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي  جوهري الهيروين والحشيش المخدرين بغير قصد الا
وإحراز   وحيازة  قانوناا  بها  المصرح  الأحوال  غير  بدون وفي   " ومطواة  سكين   " بيضاء  أسلحة 

مشكلة من اثنين من القضاة خلًفاا  من محكمة  ترخيص قد اعتوره البطلًن ، ذلك بأنه قد صدر  
 لما يوجبه القانون ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .  

الهيئة التي    ن من الحكم المطعون فيه ومحضري جلسة المحاكمة أن  من حيث إن البي  
القا  برئاسة  مشكلة  كانت  فيه  المطعون  الحكم  وأصدرت  الدعوى  وعضوية ....  ي  ضنظرت 

من قانون الإجراءات    366وكانت المادتان    ،  ا كان ذلكلمَّ   .  بمحكمة الاستئناف....    القاضي 
المعدل    1972لسنة    46ضائية الصادر بالقرار بقانون رقم  قمن قانون السلطة ال  7،  الجنائية  

، فإن الحكم المطعون    نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلًثة قضاة بمحكمة الاستئناف 
فيه إذ صدر من محكمة الجنايات مشكلة من اثنين من قضاة محكمة الاستئناف فحسب يكون  

ر  دالأمر الذي يصمه بالبطلًن الذي ينح  ،  غير مشكلة وفق أحكام القانون صدر من محكمة    قد
  ض، وذلك دون حاجة للتعر   فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة  ،   به إلى حد الانعدام

، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي   من الطاعن لباقي  أوجه الطعن المقدمة 
ن  أ بش  ۱۹5۹لسنة    57من القرار بقانون رقم    39أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  

والتي تنص    2017لسنة    11حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  
الإجراءات أثر فيه    ي الحكم أو بطلًن فيبطلًن فى  عل  اعلى أنه " ... وإذ كان الطعن مبنيا 

 ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع إإذ  ،    "   وتنظر موضوعه ....  تنقض المحكمة الحكم
   فإن نظر محكمة النقض موضوع   ثم   ومن الدعوى ،  ولايتها بالفصل في موضوع    فدت قد استن 
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إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي    الدعوى دون 
 .  أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقاا للقانون  ضالنق التي تراقب فيها محكمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 -: مالأجن ة القضائية * راجع في فات الم نى 

 . 2022/ 1/1جللاة  -ق  89للانة  767الط ح رقع  -1
 . 16/7/2023جللاة  -ق  92للانة  3529الط ح رقع  -2
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 القضائية  94للانة  9998الط ح رقع 
 2025سنة  أكتوبرمح   الأا جللاة 

 المحبمـــــة رئـــــيس نائـــــب محمـــــ  ه لـــــي / برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
 ا  خالــــــ  حلاــــــح محمــــــ ا  خالــــــ  صــــــال اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة / 

 . نواب رئيس المحبمة االم تز مالله سيلاى جما  حلاح جودة

 المحبمة
الدعوى ،  حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي نظرت  

المرافع القضاة    ،فيها  ةوسمعت  من  مشكلة  ا ....  كانت  ....  ،    رئيسا  ،  ....  ،    عضوين و 
بدل ، وبتلك الجلسة استُ وقد قررت بجلسة المرافعة التأجيل لجلسة .... لسماع شاهدي الإثبات  

بالحكم   تونطقواستغنت هيئة المحكمة عن سماع الشاهدين ،  ،  ....   بالقاضي  سار ، عضو الي
من  ثبت فيه أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية كانت مشكلة  ، وأُ   المطعون فيه 

ا   .... السادة القضاة   قانون   من   167، وكانت المادة    ا كان ذلك . لمَّ   عضوين ....  ،  و ....  ،    رئيسا
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة   : ) المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه

تصدر الأحكام    على أنه: )  169، كما تنص المادة    (    كان الحكم باطلًا الذين سمعوا المرافعة وإلاَّ 
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا    على أنه: )  170، وتنص المادة    ( ....    بأغلبية الآراء

، كما توجب   (  في المداولة تلًوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا    17٨المادة  

ن من استقراء الثلًثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل ، وكان البي    في الحكم وحضروا تلًوته 
  إنما تعني القضاة   ،   أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم   ،   إصدار الأحكام 

، وكان    ا كان ذلكمَّ . ل  لا القضاة الذين حضروا فحسب تلًوة الحكم  ،   الذين فصلوا في الدعوى 
عضو    -   .... أن القاضي    –   ب محكمة النقضبناءا على طل  –يبين من المفردات المضمومة  

 تداولت في الدعوى ونطقت في الدعوى لم يشترك في الهيئة التي    -   الهيئة التي سمعت المرافعة   سار ي 
،  ....  ، بل حل محله القاضي    لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته أو رولات المحكمةو   بالحكم ،

  الذي لا تكون معه   لأمر ، ا   الطاعن إلماماا شاملًا   يلم بدفاع ، ومن ثم لم    فعة ا دون أن يحضر جلسة المر 
 ومن ثم يكون ،    ولا أغلبية إصداره قد تمت على الوجه الذي أوجبه القانون   ،   المداولة في الحكم 
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د من النظام العام يوجب على  ع  المُ   باطلًا بطلًناا متعلقاا بالنظام القضائي الحكم المطعون فيه  
،   لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية   ، أن تعرض له من تلقاء ذاتها  ،  محكمة النقض

نظر  ل وبصلًحية المحكمة    ،   به القانون   يعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضولا
ولا يغير من القضاء بإعادة    ،   والإعادة   الحكم المطعون فيه   ا يتعين معه نقض ، ممَّ   الدعوى برمتها 

  57من القانون رقم    39أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة    ،  الحكم إلى المحكمة التي أصدرته
لسنة    11بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم    1959لسنة  

في    في الحكم أو بطلًن   بطلًن كان الطعن مبنياا على    ا.... وإذ  ):  والتي تنص على أنه  2017
أن تكون   ،   شرط ذلك   نَّ إ إذ    ( ، ....    ر فيه تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه الإجراءات أث  

، وكان شرط    ا كان ذلكلمَّ   .   ت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى دمحكمة الموضوع قد استنف 
  ،   اعتبار الحكم فاصلًا في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياا مقومات وجوده قانوناا

.    لها صلًحية الفصل في الدعوى   ،  ا لأحكام القانون ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقا 
لةا وفقاا لأحكام القانون   ا كان ذلك لمَّ    ،   ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكَّ

  ا قد صدر باطلًا بطلًنا يكون  الحكم الصادر منها    فإنَّ ،    لها صلًحية الفصل في الدعوى   وليس
متعلق بالنظام العام  وهو بطلًن    ،  لا مجرد عيب يشوبه  ،  بأصل وجوده في ذاته  امتعلقا   اجوهريا 

نظر    ومن ثم فإنَّ   ،   حكم فاصل في موضوع الدعوى ك عتد به  فلً يُ   ،   ينحدر به إلى حد الانعدام
الدعوى  موضوع  النقض  أصدرت    ،  محكمة  التي  للمحكمة  إعادة  حرمان  هذا  دون  فيه  الحكم 

التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر في موضوع    ،   لطاعن من درجة التقاضيل
ا بالإعادة  ن معه أن يكون النقض مقرونا الأمر الذي يتعيَّ ،    اا مقومات وجوده قانونا مستوفيا   ،  الدعوى 

  2024لسنة    1القانون رقم     لنص المادة الأولى من إعمالاا وذلك    ،   إلى محكمة جنايات أول درجة
 . قانون الإجراءات الجنائية    أحكام بعض  بتعديل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  17289الط ح رقع 
 2023سنة  مايومح  7جللاة 
  محبمةال  رئيسنائب    ضياء ال يح جبريل زيادة  /  برئاسة اللاي  القاضي
 محم  قطب اعب  القوي حفظي نائبي رئيس المحبمة اعضوية اللاادة القضاة /  

 .  أحم  إبرا يع الشنااي امحمود البمبي 

 المحبمة
الهيئة التي سمعت المرافعة بالجلسة    ه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن  من حيث إن  

  ،   .... ، وعضوية القاضيين    .... كانت مشكلة من رئيس المحكمة    ....   الختامية للدعوى بتاريخ 
، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مكونة من رئيس    وبها صدر الحكم....  

قد سمع   ....   دون أن يدون به أن القاضي، ....    .... ، وعضوية القاضيين    ....المحكمة  
الحكم  المرافعة به  واشترك في  النطق  القاضي    وتخلف عن حضور جلسة     .   ....وحل محله 

منه على أنه "    167وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة    ،  ا كان ذلكلمَّ 
، وفي  "    وإلا كان الحكم باطلًا   لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة

على أنه " يجب أن    ۱۷۰: " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء " ، وفي المادة    على أن   169المادة  
حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع   ، فإذا  يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلًوة الحكم

من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت    ۱۷۸، كما أوجبت المادة    على مسودة الحكم "
المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلًوته ، وكان مفاد   القضاة الذين سمعوا  الحكم وأسماء 

عن حضور جلسة النطق به    المواد سالفة الذكر أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم
ع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل محله غيره وقت النطق  بسبب مانع قهري فوق  

، وهو بطلًن متعلق بأسس النظام القضائي   كم وإلا لحقه البطلًن ، وجب إثبات ذلك في الح به
وعلى المحكمة التعرض له من تلقاء    ،  يجوز التمسك به في أي وقت  يأي بالنظام العام الذ 

، وكان هذا البيان جوهرياا على ما    ا كان ذلك. لمَّ   ويكون شاهده ودليله نسخة الحكم ذاته  نفسها
، فإن الحكم يكون مشوباا بالبطلًن بما يتعين معه نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي    انهيسبق ب 

طرق الطعن في    على أن    ى ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جر   ا كان ذلكلمَّ   .  أوجه الطعن
   ، وكان يبين من الحكم   الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن 
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، فإنه يخضع لحكم   ۲۰۲۱المطعون فيه أنه صدر بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به    39الفقرة الثانية من المادة  

بقانون رقم   بالقانون رقم    1959لسنة    57القرار  والساري حكمها    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱المستبدلة 
رع  ا، وكان جوهر الاستبدال الذي أجراه الش  ا كان ذلك . لمَّ   2017اعتباراا من الأول من مايو سنة  

: أن نظر محكمة النقض    المذكورة أمرين أولهما  ۳۹صياغة نص الفقرة الثانية من المادة    على
نقض الحكم محل الطعن لبطلًنه أو لبطلًن في الإجراءات أثر فيه أصبح  عند  الدعوى    لموضوع

،    النص قبل الاستبدال   ي ولم يعد جوازياا كما كان يقض   عليها عند النقض للمرة الأولى ، واجباا  
أن هذا النظر لموضوع الدعوى أضحى واجباا لا جوازياا بصرف النظر عن صلًحية    :   وثانيهما 

ا قبل الاستبدال  يكما كان يقض  ،  الموضوع للفصل فيه بحالته ،    ا كان ذلكلمَّ   .  النص أيضا
، وإلا    وكان من غير المتصور أن تنظر محكمة النقض موضوع دعوى غير صالح للفصل فيه 

، وإنما يجب أن يكون نظر الموضوع مستهدفاا   فائدة عملية   كان نظر الموضوع عندئذ لا يحقق أي
، وهو ما لا يتحقق بداهة وبالنظر إلى طبيعة وظيفة محكمة النقض وكونها محكمة   الفصل فيه

ا في ذاته للفصل فيه دون حاجة لإجراء   قانون لا موضوع إلا إذا كان موضوع الدعوى صالحا
أن محكمة النقض   ي، والقول بغير ذلك يعن  تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة

ا الفصل في موضوع كل الدعاوى التي تنقض الحكم فيها للمرة الأولى لبطلًن في  هيجب علي
الإجرا  في  لبطلًن  أو  الأساسية الحكم  وظيفتها  من  النقض  محكمة  يجرد  مما  فيه  أثر  ءات 

القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئه  ،   والجوهرية ، وتتحول معه   وهي مراقبة صحة تطبيق 
الأحكام   تنقض  التي  الدعاوى  كل  في موضوع  وتفصل  تنظر  الموضوع  محكمة  إلى  المحكمة 

، ويتعارض    ، وهذا ما تنوء به قدرة المحكمة  ا للسببين المذكورين في المرة الأولىهالصادرة في
نص الفقرة الثانية من المادة    يرسف، فإنه يجب ت  ا كان ذلكلمَّ   .  مع أسس النظام القضائي ذاته

الحكم   39 الدعوى عند نقض  النقض نظر موضوع  بأنه لا يوجب على محكمة  الذكر  سالفة 
ا بذاته للفصل فيه وترك  إلا إذا كان  ،    للسبيين سالفي الذكر موضوع الدعوى محل الطعن صالحا

ويؤيد هذا النظر أن الدستور أناط بالمحكمة الدستورية العليا    ،   أمر تقدير ذلك إلى المحكمة ذاتها 
المادة   التشريعية تفسير  منه الاختصاص ب  ۱۹۲في  أن ذلك لا يصادر حق    ،   النصوص  إلا 

في   الأخرى  القضاء  المعروضة   تفسير جهات  الواقعة  على  تفسيرها  وإنزال  القوانين  نصوص 
 ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة  ير فس ت   ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح  ،   ا هعلي 

 ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى    ا كان ذلكلمَّ   .   الدستورية العليا طبقاا للكيفية المبينة بقانونها 
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ومراعاة    الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بكفالة الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية  على أن  
ام حكم الإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته  تز أو ما اتصل بوجوب ال ،    حقوق الدفاع

الدستورية  والقانون   ،   للأصول  الدستور  أعلًها  قانونية  ثوابت  على   ،   كلها  القضاء  وحرص 
وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة    ،  ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم  ،   حمايتها 

القضاء  عدالة  إلى  الناس  اطمئنان  وتوفير  البراءة  قرينة  حماية  هي  للشرعية    عامة  فالغلبة   ،
العقاب إلى إفلًت مجرم من  الثوابت تتلًق   الإجرائية ولو أدى إعمالها  مع ما قررته    ى، وتلك 

هما  يراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية أصلًن يقتض ت المحكمة الدستورية العليا بأن اف
ا أن  ئ ، ول  ا كان ذلك. لمَّ   مبدأ المحاكمة المنصفة محكمة الإعادة لا تتقيد بما    ن كان صحيحا

محكمة  تتمتع  وإنما  الموضوعية  والمسائل  الوقائع  لتقدير  بالنسبة  النقض  محكمة  إليه  تنتهي 
ن القانون رقم  إ أنه بالنسبة للمسائل القانونية فالأمر مختلف إذ ، إلا   الموضوع بحرية في تقديرها

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن خلً من نص مماثل    1959لسنة    57
من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من أنه    269لنص الفقرة الثانية من المادة  

م بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت  تز ية أن تل ضها الق ييتحتم على المحكمة التي أحيلت إل
ص هذه الفقرة أوجب في المسائل الجنائية لعدم وجود  إعمال ن   أن  ، إلا    فيه من مسائل قانونية

، بل    في المسائل القانونية مدنية كانت أو جنائية   لتفرقة بين ما تفصل فيه محكمة النقض وجه ل
المبادئ التي تحكمها ب الحريات التي يجب أن تستقر  ب  إن إعمالها في المواد الجنائية أوجب لتعلقها

 ،  زام بما تقضي به محكمة النقض في المسائل القانونية ت ، وهو ما لا يتأتى إلا بالال  وتكفل حمايتها 
المسائل    ۱۹59لسنة    57من القانون    44رع حدد في المادة  امن ذلك القول بأن الش  يرولا يغ

ا بحالتين الأولى : إذا  همحكمة النقض في  محكمة الموضوع بما فصلت فيه   زمالقانونية التي تلت
ه محكمة تضق ر في الدعوى ونيكان الحكم المطعون فيه صادراا بقبول دفع قانوني مانع من الس

ز أن  ا: عدم جو   يوالحالة الثانية ه   ،  النقض وأعادته إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع
العامة للمواد الجنائية بمحكمة الهيئة  تحكم محكمة الموضوع في جميع الأحوال بعكس ما قررته  

ام محكمة تز المذكورة لخلوها من قصر ال  44ن هذا القول لا تقيده عبارة نص المادة  إ، إذ    النقض
زام بما فصلت فيه محكمة النقض في الحالتين المذكورتين )دون غيرهما( مما يجعل  ت الإعادة بالال

،    مع أصول التفسير   هذا القول تخصيص للنص دون مقتضى أو سند من عبارته مما يتخالف
فضلًا عما يؤدي إليه هذا القول من إضاعة للوقت والجهد لا طائل منه سوى إطالة أمد التقاضي  

 وظيفة محكمة النقض التي هي في  ه  وتأبا  وما يتضمنه من مجافاة للعقل والمنطق ،  بغير مبرر  
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المقصود   ا كان ذلك لمَّ   .   الأصل محكمة القانون  بالمسألة القانونية في هذا المجال    ، وكان 
على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها للزومها   على محكمة النقض سواء بناءا طرحت  تلك التي  

فاكتسب حكمها بشأنها قوة الأمر المقضي    ،  ةير للفصل في الطعن وتصدت لها عن قصد وبص
نص المادة   يرفستكما هو الحال في مسألة    -بحيث يمتنع على محكمة الإعادة المساس بها  

بالقانون رقم    39/2 الماثل    2017لسنة    11المستبدلة  الطعن  عليها    -في  تعاود أويجب    لا 
ر التي تترتب على فصل محكمة اثو تناقش الآأالتصدي لهذه المسألة بأي حال من الأحوال  

، ويجب أن يقتصر بحثها على المسائل التي لا تمس قوة الأمر المقضي لقضائها    هايالنقض ف
،    ح للمتهمفيها حتى ولو صادف الدعوى بعد حكم محكمة النقض حكم اللهم إلا إذا كان أصل

 مغاير من جهة ملزمة لأن قوة الأمر المقضي تسمو على   ير بل وحتى لو صدر بعد حكم النقض تفس 
  ، دون أن يصادر   بل الحقيقة ذاتها   وهي عنوان الحقيقة   تعلق منها بالنظام العام   كل اعتبار حتى ما 

،    ا كان ذلك. لمَّ   أخرى   اوى هذا على حق محكمة الموضوع في تفسير نصوص القانون في دع 
وكانت محكمة الموضوع وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلًا بطلًناا  

 ،   في إصداره   - لم يسمع المرافعة    - متصلًا بمخالفة الأحكام المتعلقة بالنظام العام لاشتراك قاضي  
تصحيح هذا   -محكمة النقض  -فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لهذه المحكمة 

بما يخل بحق الدفاع إخلًلاا يستوجب    ، لما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على الطاعن   البطلًن 
ا من هيئة أخرى   .   أن يكون النقض مقروناا بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  محبمــــةال رئــــيسنائــــب  مصــــطفى محمــــ  / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
 يوســــــــــف قايــــــــــ  ومحمــــــــــ  الشـــــــــــفيع   اعضــــــــــوية اللاــــــــــادة القضــــــــــاة /  

 .اأحم  عب  الله أنيس اهيثع مصطفى    رئيس المحبمةنائبي  

 المحبمة
لا يجوز   ه "من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن    167لما كانت المادة  

" ، وتنص المادة    أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا 
من ذات    170" ، كما نصت المادة    ...تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .  منه على أنه "  169

يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلًوة الحكم ، فإذا حصل   القانون على أنه "
من ذات القانون توجب بيان    17٨" ، وكانت المادة    لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم

 المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلًوته ، 
ا ع لى المرافعة وكان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية في المحاكمات الجنائية أن تقوم أساسا

ن من النصوص المشار إليها  على حقه في الدفاع ، وكان البي    للًفتئاتالشفوية ضماناا للمتهم لا  
ما تغياه المشرع هو أن يصدر الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وألموا بدفاع المتهم    أن  

إلماماا شاملًا وتداولوا في أسبابه وفصلوا في الدعوى وليس القضاة الذين حضروا تلًوة الحكم 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    35فحسب ، وكانت الفقرة الثانية من المادة  

تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة   1959لسنة    57نقض الصادر بالقانون رقم  ال
شكلة وفقاا المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مُ 

ن من الاطلًع على محاضر  ا كان ذلك ، وكان البي  للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لمَّ 
عضو يسار الهيئة التي سمعت المرافعة قد   ....الجلسات والحكم المطعون فيه أن القاضي/  

التي   الهيئة  ضمن  يكن  ولم  فيه  المطعون  الحكم  فيها  صدر  التي  الجلسة  عن حضور  تخلف 
بل    -صورة منها بالفاكس من توقيع له    ةإذ خلت مسودته المرسل  -تداولت في أسبابه وأصدرته  

لم بدفاع الطاعن إلماماا  الذي لم يحضر جلسة المرافعة ، ومن ثم لم يُ   ....  حل محله القاضي/
   جه الذي لا تكون معه المداولة في الحكم ولا أغلبية إصداره قد تمت على الو   ي شاملًا ، الأمر الذ
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  أوجبه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلًا بطلًناا جوهرياا متعلقاا بالنظام العام 
من حيث تشكيل الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره ، مما يتعين معه نقضه والإعادة  

  39دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة    1959لسنة    57من القانون رقم  

 وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن    .والتي تنص على أنه "...  2017لسنة    11رقم  بالقانون  
المحكمة الحكم وتنظر موضوعه . أثر فيه تنقض     ،  ..". في الحكم أو بطلًن في الإجراءات 

إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى .  
ا كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلًا في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياا  لمَّ 

مقومات وجوده قانوناا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقاا لأحكام القانون لها صلًحية  
ا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة الفصل في الدعوى . لمَّ 

وفقاا لأحكام القانون فلً يكون لها صلًحية الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد 
صدر باطلًا بطلًناا جوهرياا متعلقاا بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه ، وهو بطلًن  

در به إلى حد الانعدام فلً يعتد به حكماا فاصلًا في موضوع الدعوى ،  متعلق بالنظام العام ينح
ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل  ومن  

فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر 
 . من محكمة مشكلة وفقاا للقانون ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2024سنة  فبراير مح  11جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ ــي /  برئاســـ ــور القاضـــ   محبمةال  رئيسنائب   منصـــ
 أبو النجا ا محم  عب  الحليع  لبه ا   د. عاداعضـــــوية اللاـــــادة القضـــــاة / 

 اأحم  محم  مم اح . نواب رئيس المحبمةمحم  عب  ال ليع مهران 

 المحبمة
ه إذ قضى  على الحكم المطعون فيه أن    -الطاعنة    - النيابة العامة    تنعاه مما    حيث إن   

العلم   مع  واستعمالها  رسمية  محررات  تزوير  في  الاشتراك  جرائم  من  ضدهم  المطعون  ببراءة 
وتهريب بضائع أجنبية الصنع بطريق غير مشروع بقصد التخلص من الرسوم الجمركية    بتزويرها

المستحقة عليها قد شابه البطلًن لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وفقاا  
ورولاتهما   ....ومحضر جلسة النطق بالحكم بتاريخ    ....لما شاب محضر جلسة المحاكمة المؤرخ  

من تزوير بالنسبة لأسماء وتوقيعات هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وامتداد ذلك إلى الحكم 
،    بت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق بملف الطعنالمطعون فيه وذلك على النحو الثا 

   . مما يعيبه ويستوجب نقضه 
التي صدر    ....التي نظرت فيها الدعوى وجلسة    ....وحيث إنه يبين من محضر جلسة   

رئيس    ....  القاضيفيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة من  
وكان البين من الصورة الرسمية لتقرير قسم أبحاث    ، ....  ....، وعضوية القاضيين    المحكمة

تزوير   شابهما الذكر قد  ي أن هذين المحضرين سالف – المرفقة بملف الطعن  - التزييف والتزوير 
نها كانت محررة  إعن طريق الطمس باستخدام مصحح أبيض سائل قرين أسماء هيئة المحكمة إذ  

المحاكمة    بجلستي  ةالمقروءوتم محوها وإثبات أسماء الهيئة     ، ....  ، ....  ....أصلًا من القضاة  
المحكمة من الصفحة الأولى حتى  ، ف  ورولاتهما الثابت بخانة رئيس  التوقيع  ضلًا عن طمس 

جلسة   محضر  من  عشر  الحادية  إلى    هلكون  ....الصفحة  منسوب  بتوقيع  أصلًا  محرراا  كان 
  .... وتم محوه وحرر أعلًه التوقيع الحالي المنسوب إلى القاضي    - بطريق الفرمة    -    .... القاضي  

فيه الأسماء الأصلية والتوقيع    ةالمحرر   الكتابيمغاير ولاحق للظرف    كتابيوتم ذلك كله في ظرف  
   مكونة   ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء بصدره أنه صدر من هيئة   ا كان ذلك لمَّ   . الأصلي  
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ومن ثم فقد امتد التزوير  ،      ، ....   .... ، وعضوية القاضيين    )رئيس المحكمة(  .... من القاضي  
البيان إلى الصورة الرسمية لنسخة الحكم المودعة    ي المحاكمة سالف  يجلست   محضري شاب    يالذ

  167، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة    ا كان ذلك. لمَّ   ملف الطعن
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم   منه على أنه " 

على    170المادة    ي، وف  تصدر الأحكام بأغلبية الآراء"   على أن "   169المادة    ي، وف  "   باطلًا 
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلًوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع   أنه "

من القانون ذاته بيان المحكمة    17٨، كما أوجبت المادة    "  وجب أن يوقع على مسودة الحكم
،    سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلًوته التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة الذين  

وكان مفاد المواد سالفة الذكر أنه إذ تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة  
، وحل محله غيره    وأسبابه  هالنطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوق

، وهو بطلًن متعلق بأسس    ، وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلًن  وقت النطق به
يجوز التمسك به في أي وقت وعلى المحكمة التعرض   ي الذ  النظام القضائي أي بالنظام العام

، وكان هذا البيان    ا كان ذلك . لمَّ   ، ويكون شاهده ودليله نسخة الحكم ذاته   له من تلقاء نفسها
، بما يتعين معه نقضه بغير    باا بالبطلًن، فإن الحكم يكون مشو   جوهرياا على ما سبق بيانه

، وكانت محكمة الموضوع وإن قضت في موضوع    ا كان ذلكلمَّ  .  حاجة إلى بحث أوجه الطعن
العام   بالنظام  المتعلقة  الأحكام  بمخالفة  باطلًا بطلًناا متصلًا  قد وقع قضاؤها  أنه  إلا  الدعوى 

، ولا يجوز   للتقاضي  ى، فإنه لا يعتد به كدرجة أول  لم يسمع المرافعة في إصداره  يلاشتراك قاض
، لما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة    تصحيح هذا البطلًن  – محكمة النقض    –لهذه المحكمة  

المطعون ضدهم بإعادة    على  النقض مقروناا  يكون  أن  يستوجب  الدفاع إخلًلاا  بما يخل بحق 
ا من هيئة أخرى   .  الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  92للانة  20792الط ح رقع 
 2025سنة  أبريلمح  6جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي   محبمـةال  رئيسنـائـب    محمـ  زغلو   /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
 أحم  فرحان ااائل عب  الحاف  نائبي رئيس المحبمة اعضـوية اللـاادة القضـاة /  

 .  اعمرا الرفاعي اعمرا محم  المنشااي   

 المحبمة
لا يجوز   من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "   167المادة    حيث إن  

وتنص المادة    " ،  أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا 
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلًوة الحكم فإذا حصل   منه على أنه "  ۱۷۰

من ذات القانون توجب بيان    ۱۷۸وكانت المادة  ،    "  لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
   المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلًوته 

المادة   في  النص  "  3٨1/2وكان  أنه  على  جرى  قد  الجنائية  الإجراءات  قانون  يجوز    من  لا 
شارع إذ  يدل على أن ال،  "    لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها

الإجماع   يكون  أن  إلى  مراده  اتجه  إنما  بالإعدام  الحكم  إصدار  عند  الإجماع  انعقاد  استوجب 
، وكان من المقرر أنه من    لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة التشريع  ،   معاصراا لصدور الحكم

ا على المرافعة الشفوية ضماناا للمتهم ولا   الأسس الجوهرية في المحاكمات الجنائية أن تقوم أساسا
، وكان البين من النصوص المشار إليها أن ما تغياه الشارع    ت على حقه في الدفاعئافتيجوز الا

هو أن يصدر الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وألموا بدفاع المتهم إلماماا شاملًا وتداولوا  
وكانت المادة   ،  في أسبابه وفصلوا في الدعوى وليس القضاة الذين حضروا تلًوة الحكم فحسب

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص   1959لسنة    57من القانون رقم    46
والفقرتين الثانية    35... وتحكم المحكمة طبقاا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة  "على أنه  

ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام  ،  "    من ذات القانون   ۳۹والثالثة من المادة  
الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية  

من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون   يوشكلية وتقض 
   من القانون السالف تخول لهذه المحكمة أن  35، وكانت الفقرة الثانية من المادة  أو البطلًن 
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إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة   تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
، وكان البين من    ا كان ذلك. لمَّ   لم تكن مشكلة وفقاا للقانون ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى 

الاطلًع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه ولئن كان قد ورد في بداية  
  ....   والتي سمعت فيها المرافعة أن هيئة المحكمة مشكلة برئاسة القاضي  .... محضر جلسة  

إلا أنه قد أثبت في ختام محضر تلك الجلسة أن    ، .... ، ....   ....وعضوية السادة القضاة  
وعضوية السادة   ....  الهيئة التي تداولت في الدعوى وأصدرت القرار بها مشكلة برئاسة القاضي

....    .... القضاة   قرار،  الجلسة  بتلك  صدر  مفتي    وقد  فضيلة  إلى  الأوراق  بإحالة  المحكمة 
للنطق بالحكم بما    ....وحددت المحكمة جلسة    ،  الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدام المتهمين

، ولما    مفاده أن المحكمة بهيئتها الأخيرة هي المنوط بها إصدار الحكم في الدعوى والنطق به
عضو يسار الهيئة التي    ....أن القاضي  ....كان الثابت من الحكم المعروض ومحضر جلسة  

سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وأصدرته كما لم  
يوقع على مسودة الحكم المطعون فيه مما لا يفيد اشتراكه في إصداره وهو ما لا يتحقق به توافر  

، وإنما حل محله مستشار   كم بالإعدامشرط إجماع الآراء الذي يتطلبه القانون عند إصدار الح
وقد ثبت من رول القاضي ثبوت توقيع الأخير على منطوق الحكم الصادر    ....   آخر هو القاضي 

، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلًا بطلًناا جوهرياا متعلقاا بالنظام    ة ....بالإعدام بجلس
التي أصدرته الهيئة  يتعين معه نقضه    ،  العام من حيث تشكيل  وكذلك إجراءات إصداره مما 

بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الأخرى التي لم    -  والإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة  
، ولا    دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن   -  يقبل طعنها شكلًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

ته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدر 
رقم    ۳۹ القانون  النقض   1959لسنة    57من  محكمة  أمام  الطعن  وإجراءات  حالات  بشأن 

... وإذا كان الطعن مبنياا على    والتي تنص على أنه "  ۲۰۱۷لسنة    ۱۱المستبدلة بالقانون رقم  
  ،  ..."   الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه الحكم أو بطلًن في  بطلًن في  

.    ت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى دن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفإإذ  
، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاا لأحكام القانون    ا كان ذلكلمَّ 

فلً يكون لها صلًحية الفصل في الدعوى ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلًا بطلًناا  
بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلًن متعلق بالنظام العام جوهرياا متعلقاا  

   ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى   الانعدام فلً يعتد به   ينحدر به إلى حد 
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التي أصدرت الحكم الباطل فيه تفويت من محاكمة المحكوم عليهم أمام   دون إعادة للمحكمة 
والقول بغير ذلك أمر تأباه    2024لسنة    1القانون رقم    بعد صدور  محكمة الجنايات بدرجتيها

 .   القانون   العدالة وينفر منه منطق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: مالأجن ة القضائية * راجع في فات الم نى 
 .  12/2020/ 5جللاة  -ق  89للانة   13093الط ح رقع  -1
 .   2022/ 3/ 26جللاة    - ق    89للانة    1878الط ح رقع   -2
 . 15/5/2022جللاة  -ق  88للانة   22874الط ح رقع  -3
 .  10/2023/ 2جللاة  -ق  92للانة   11440الط ح رقع  -4
 .  10/2023/ 16جللاة  -ق  91للانة  302الط ح رقع  - 5
 .  21/10/2023جللاة  -ق  91للانة   11697الط ح رقع  -6
 . 28/1/2024جللاة  -ق  92للانة   10090الط ح رقع  -7
 . 27/2/2024جللاة  -ق  92للانة   12678الط ح رقع   - 8
 .   2024/ 5/ 14جللاة    - ق    92للانة    22290الط ح رقع   -9

 .   2024/ 11/ 28جللاة    - ق    92للانة    10594الط ح رقع   -10
 .   2024/ 12/ 5جللاة    - ق    92للانة    15131الط ح رقع    - 11
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 رابعوا

 صدورح مي بيئة مقد  صوحيتُا لنظر الدعوى
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 القضائية  93للانة  9862الط ح رقع 
 2024سنة  يوليهمح  9جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب ع ء ال يح مرســـــي /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
 ا د. هاني صـبري   ا محمود عصـر   مج ي عب  الحليع اعضـوية اللـاادة القضـاة /  

 .رئيس المحبمة اتامر جاد نواب

 المحبمة
الطاعنة على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمتي إحراز سلًح   ن مما تنعاه إحيث 

فقدت   هيئة  من  لصدوره  البطلًن  شابه  قد  ترخيص  بدون  وذخائره   " مسدس   " مششخن  ناري 
والمقيدة ضد الطاعنة وآخرين    ... لسنة.  ...صلًحيتها، إذ سبق لها في حكمها في الجناية رقم.

عن جرائم الاشتراك في الخطف والحجز بدون أمر أحد الحكام المختصين المصحوب بتعذيبات  
  والموضوعي،   بدنية والإكراه على توقيع سند مثبت لدين أن أبدت رأيها برفض دفاع الطاعنة القانوني 

 إصدار حكمها المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من استقراء التشريعات الجنائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص 
على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلًحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها فأوردها في  

من قانون المرافعات الحالي ومنها    146من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة    ۳۱۳المادة  
من قانون الإجراءات الجنائية ورتب بطلًن عمل القاضي    247استقى الحالات الواردة في المادة  

ا في القضية المطروحة عليه، وعلة  وقضائه في تلك الأحوال والتي منها سبق إبداء القاضي رأيا 
ا هي الخشية من أن يلتزم  عدم صلًحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا 

ا واستنادا برأيه  المتقدم  عمله  عنه  يشف  عن نظر  لذي  القاضي  امتناع  أساس وجوب  أن  إلى  ا 
 هو قيامه 313ا على المادة وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقا  ، الدعوى 

ا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من  بعمل يجعل له رأيا 
ا بأن إظهار الرأي قد  ا أخذا ا مجردا خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا 

  146يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وأنه ولئن كان ظاهر وسياق المادة  
  إلا أنه ينبغي أن   ، مرافعات يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة 

 نى الواسع فيؤخذ به منه متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم  يفسر ذلك بالمع
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ولا يستدعي الفصل فيها إبداء الرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى  
ا كان ذلك، وكان الثابت من الاطلًع  ا إليها. لمَّ ا لها وعودا بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمرارا 

رقم. الجناية  في  الصادر  الحكم  من  الرسمية  الصورة  دفاع    -   ... لسنة.  ... على  من  المقدمة 
لطعنهسندا   ةالطاعن /   -   ا ا  القاضي  السيد  برئاسة  مشكلة  كانت  أصدرته  التي  الهيئة    ... .  أن 

، وأن السيدين القاضيين رئيس الدائرة وعضو اليسار    و....  ... .  وعضوية السيدين القاضيين /
ن من صورة الحكم سالف  كانا ضمن تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، كما أن البي   

مت وقضي عليها في ارتكاب جرائم الاشتراك في الخطف والحجز بدون  ه  الطاعنة قد اتُّ   البيان أنَّ 
ا  استنادا أمر أحد الحكام المختصين المصحوب بتعذيبات بدنية والإكراه على توقيع سند مثبت لدين  

والذي    ... .  لإثبات الثالث النقيب / إلى أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها والتي من بينها أقوال شاهد ا 
ا لأمر  وأنه قام بضبطها وذلك نفاذا   شهد بأن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكابها الواقعة،

العامة بضبطها وإحضارها، له بصحتها  النيابة  فأقرت  بالواقعة  الشاهد   وأنه واجهها  أن  ، كما 
حضار  ا أثناء تنفيذه أمر الضبط والإسالف الذكر هو من قام بضبط السلًح الناري والذخيرة عرضا 

في القضية موضوع الطعن الماثل، ومما أوردته الهيئة في حكمها السابق في جرائم الاشتراك في  
الخطف والحجز بدون أمر أحد الحكام المختصين المصحوب بتعذيبات بدنية والإكراه على توقيع  

دعوى  سند مثبت لدين قولها : ".... أن المحكمة وقد اطمأنت لأدلة الثبوت سالفة البيان في ال
فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه  

راحها وعدم التعويل عليها  دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى اط 
ثم أدانت الهيئة التي أصدرت الحكم الطاعنة    ا منها إلى صدق رواية شهود الواقعة.... "،اطمئنانا 

مقدمة لإجراءات  ا بسلًمة التحريات التي كانت  ضمنيا   في الجرائم المسندة إليها وهو ما يعد قضاءا 
المطعون فيه    ثم جاء الحكم   ضبطها بموجب أمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة، 

فيها ببطلًن  وقضى في جريمة حيازة السلًح الناري والذخيرة المسندة إلى الطاعنة ورفض دفعها 
وهي بذاتها    التحريات لعدم جديتها وبطلًن أمر القبض وقضى بسلًمة الإجراءات التي بُني عليها 

 لتناوله  م المطعون فيه يكون باطلًا بصحتها، فإن الحك  - ا  ضمنا   –الإجراءات التي قضى من قبل  
ا سبق للهيئة التي أصدرته أن كونت رأياا فيه في قضية أخرى متصلة نُسخت أوراقها من ذات  أمرا 

  ا كان ما تقدم، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه القضية موضوع الطعن الماثل. لمَّ 
ا في شأن قناعتها بصحة وسلًمة الإجراءات في جريمة حيازة وإحراز السلًح ا سابقا قد أبدت رأيا 

 وذلك قبل الحكم فيها والتعرض لها   - موضوع هذا الطعن    - الناري والذخيرة المسندة إلى الطاعنة  
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  وكان الحكم المطعون فيه   ا كان ذلك، وممنوعة من سماعها. لمَّ الدعوى    لنظر صالحة    غير مما يجعلها  
 ، ومن ثم فإنه يكون   قد صدر من هيئة فقدت صلًحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها 

 وهو بطلًن جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه وهو ما ينحدر به  قد صدر باطلًا 
إلى حد الانعدام فلً يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة 

ا بالإعادة إلى  الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا 
محكمة الموضوع دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى، ولا يمنع من الإعادة النص في  

أمام محكمة النقض الصادر به    من قانون حالات وإجراءات الطعن   39الفقرة الثانية من المادة  
بالقانون رقم    1959لسنة    57القانون رقم   أنه " وإذا كان    ۲۰۱۷السنة    ۱۱والمستبدلة  على 
،    ، تنقض المحكمة الحكم  ا على بطلًن في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثر فيهالطعن مبنيا 

، ويكون الحكم    وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت
،    ا لا وجود لهإذ الحكم المطعون فيه قد صدر معدوما   ؛  ا "الصادر في جميع الأحوال حضوريا 

 .   وحتى لا تحرم الطاعنة من مرحلة من مراحل التقاضي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -* راجع عنواني :
 .   29ص    -   الجنائية   تهمة لع ترفع بها ال عوى القضاء مالإدانة عح    - ة  إجراءات المحاكم   - 1
 -  است ما  المحبمة حق التص ي لل عوى الجنائية يمن ها مح الفصل فيها  - حق التص ي   - 2

   . 160ص 
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 يامسوا

 انعدام 
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 القضائية  92للانة  20290الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  27جللاة 

 المحبمـــــة رئـــــيس نائـــــبعلـــــي فرجـــــاني  / برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
ــاة /  ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــادي ا اعضـــ ــ  الهـــ ــالا عبـــ ــب ا هشـــ ــ  الخطيـــ  محمـــ

 . نواب رئيس المحبمة اأحم  محم  مقل نادر خلف 

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه   -في مذكرتي أسباب الطعن    -ا ينعاه الطاعنان  مَّ م    حيث إنَّ 

أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار  
ا لا يجوز الترخيص  مَّ وذخيرته م    ( بندقية آلية  )  مششخن    ي والشروع فيه ، وإحراز وحيازة سلًح نار 

ذلك أن   ؛ بإحرازه أو حيازته ، قد شابه البطلًن والخطأ في تطبيق القانون والإخلًل بحق الدفاع 
 عن قرار استدعاء   لها ك بجلسة المحاكمة بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى لعدو دفاعهما قد تمسَّ 

على طلب سبق للدفاع إبدائه ، بيد أن المحكمة مضت في نظر    الطبيب الشرعي لمناقشته بناءا 
بل وفصلت هي في  ،  ها  ن الطاعنين من اتخاذ إجراءات ردَّ وقضت فيها دون أن تُمك   ،  الدعوى  
محامية للدفاع عنهما رغم    -على غير رغبتهما    -د بالمخالفة للقانون ، كما انتدبت  طلب الرَّ 

 .  ا يعيب الحكم ويستوجب نقضه مَّ م  ؛ تمسكهما بالمحاميين الموكلين 
  لتد  أن المحكمة كانت قد ع    ،   والحكم المطعون فيه   .... ن من محضر جلسة  البي     وحيث إنَّ 

الموك    المحاميين  كطلب  لمناقشته  الشرعي  الطبيب  باستدعاء  قرارها  مع  عن  الحاضرين  لين 
والتي قضت بسقوط الحق في الرد  ،   أنهما رفضا المرافعة وطلبا رد المحكمة  الطاعنين ، إلاَّ 

من قانون المرافعات أن    162ى نص المادة  ا كان ذلك ، وكان مؤدَّ . لمَّ   لتقاعسهما عن المرافعة
على القاضي المطلوب   د يتم بقوة القانون ، وأنَّ وقف الدعوى الأصلية حتى يُفصل في طلب الرَّ 

، مهما كانت    في طلب الرد  ا يستمر في نظر الدعوى ، بل يجب وقفها حتى يُفصل نهائيا ه ألاَّ ردُّ 
 تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضي باستمراره  ه لم يُقصد به إلاَّ مظاهر الكيد واضحة فيه وأنَّ 

الدعوى يكون قد نصَّ  الرَّ في نظر   د والفصل فيه ، وقضاؤه  ب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب 
 ه القانون عن الفصل في الدعوى  ب  ج  د هو قضاء صدر ممن ح  دعوى رغم تقديم طلب الرَّ في ال

 فتئاته على  اعن    فضلًا ،  من أصول المحاكمة    لإهداره أصلًا   إلى أجل معين ، ومن ثم يقع باطلًا 
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د وقف الدعوى إلى  رَّ الب على تقديم طلب  ه يترتَّ أنَّ   ان المقرر قانونا م  موجبات تحقيق العدالة ، ف  
د ، ويترتب  د تقديم طلب الرَّ ة القانون بمجرَّ بقو     ا ، وأن هذا الوقف يقع وجوبا   ا حين الفصل فيه نهائيا 

ها في السير في نظر الدعوى على الرغم من  ه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردَّ على ذلك أنَّ 
  ،   إجراءات المحاكمة تقع باطلة ، ويبطل حكمها فإنَّ ؛    اها ، وأصدرت فيها حكما تقديم طلب  بردَّ 

ن في الدعوى ،  بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معيَّ   هو ىد المبدا ، فطلب الرَّ بل ويصير منعدما 
، فالدعوى بمجرد   هان معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردَّ ا كان يتعيَّ مَّ م  

ة القانون ، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر  د تكون موقوفة بقو   إبداء طلب الرَّ 
ا كانت  ا ، ولمَّ حتى يُفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونا ،  في القضية  

الرَّ  إجراءات  في  السير  طلب  إلى  بالاستجابة  القانون  مقتضى  تُعمل  لم  الموضوع  ،  محكمة   د 
في مقام اطراحها طلب    – بل مضت في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه ، وساقت  

ما قُصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل    ، وأنَّ   الحق فيه قد سقط  حاصلها أنَّ   ا أسبابا   – الرد  
، وكان القانون يوجب أن    منعدم . لما كان ذلك  فهو بذلك قضاء باطل  ،  وى الفصل في الدع

يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب 
م على حق المحكمة في تعيين آخر ،  أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدَّ 

 ت على اختياره ويندب له آخر ، إلا إذا بدا من المحامي أ فليس للقاضي أن يفت ،    ا فإذا اختار محاميا 
، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة  المختار أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى 

 من  المشار إليها أن المحكمة قررت على غير إرادة الطاعنين ندب محامية للدفاع عنهما بدلاا 
الموكلين   المحكمة عليهما بعقوبة الإعدام،  المحاميين  انتدبتها    ،  وحكمت  مكتفية بمرافعة من 

 من المحاميين المختارين  ا كان لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تندب محامية بدلاا للدفاع ، ولمَّ 
  الموكلين من الطاعنين وتطلب منها الترافع في موضوع الدعوى ، فإن ذلك الإجراء يعد إخلًلاا 

الحكم يضحى قد بُني    فإنَّ   ؛ا كان ما تقدم  مما يُبطل إجراءات المحاكمة . لمَّ ،  منها بحق الدفاع  
ه بالبطلًن وبالخطأ في تطبيق القانون وبالإخلًل بحق  بما يعيب  ،  على إجراءات باطلة أثرت فيه

 . ن معه نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعنا يتعيَّ مَّ ، م  الدفاع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 
  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

200 

  

 سادسوا

 ابتنارح على دمو  انوني مانو مي السير مي الدعوى
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 القضائية  91للانة  17530الط ح رقع 
 2022سنة  سبتمبرمح  22جللاة 

 المحبمـــــة رئـــــيس نائـــــبعلـــــي فرجـــــاني  / برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
ــاة /  ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــادي ا اعضـــ ــ  الهـــ ــالا عبـــ ــب ا هشـــ ــ  الخطيـــ  محمـــ
 . نواب رئيس المحبمةنادر خلف احلاالا محم  جم ة 

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضي بعدم   ىتنع –الطاعنة  – وحيث إنَّ النيابة العامة 

قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه انتهي    ى بنظر الدعو   ا اختصاص المحكمة نوعيا 
رغم أن الجرائم المؤثمة بنصوص قانون    ى خطأ إلى اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعو 

 العقوبات هي الواجبة التطبيق باعتبارها ذات العقوبة الأشد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ه على  ءوحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة أقام قضا

فيها وسيلة    الاتهامات المنسوبة للمتهمين قد أستخدمو وكانت الجرائم ،  .... لمَّا كان ذلك   )قوله  
  10نترنت " وخالفا من ضمن أحكام ومواد قانون الاتصالات  اتصالات " التليفون والاتصال بالإ 

... وتنتهي معه المحكمة .، ومن ثم تخضع الواقعة لاختصاص المحكمة الاقتصادية    2003لسنة  
إلى تقرير عدم اختصاصها بنظر الدعوي واختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية  

إلى النيابة العامة لاتخاذ    ى ، وتحيل الدعو   ى بنظر الدعو   –بهيئة محكمة جنايات اقتصادية    -
  ا . لمَّا كان ذلك ، وكان الشارع قد خص المحاكم الاقتصادية نوعيا ...ا في ذلك الشأن  شئونه

ومن بينها الدعاوي الجنائية الناشئة عن القانون  بنظر الدعاوي الجنائية وذلك على سبيل الحصر  
وارتبطت بها  سواء كانت الجريمة المطروحة أشد    تنظيم الاتصالات ،بشأن    2003لسنة    10رقم  

من النظام    وكان الاختصاص بذلك ،  جريمة أخف من اختصاص المحاكم الاقتصادية أو العكس  
الدعو ،  العام   هذه  بنظر  الاختصاص  انحسر  ثم  المحكمة   ى ومن  هذه  عن    وانعقد  الجنائية 

لمَّا كان ذلك ،    .   (  الاختصاص النوعي بنظرها للمحكمة الاقتصادية وهو ما تقضي به المحكمة
رقم   القانون  من  الرابعة  المادة  المحاكم   200٨لسنة    120وكانت  إنشاء  قانون  إصدار  بشأن 

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون    ) ه  الاقتصادية قد نصت على أنَّ 
   -الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ى بنظر الدعاو  ا ومكانيا  اغيرها نوعيا 

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  ابتناؤه على دفع قانوني مانع مح اللاير في ال عوى  -حبع  202

 وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم   (  ( قانون تنظيم الاتصالات ....16.... )  (1)
في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكان ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على  

يجب أن يبقي في حدوده الضيفة ولا يصح التوسع فيه أو القياس  ، والاستثناء  سبيل الاستثناء  
عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية القضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب  

ذلك فلً يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم   ىعليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعل 
 إذ كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح  اختصاصها إلاَّ 

ن من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية دون  وكان البي   خاص ،  
،  بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها    اومكانيا   ايا غيرها نوع

، فإذا قدمت للمحاكم العادية جريمة تخضع لهذا القانون فيجب   ومنها قانون تنظيم الاتصالات
عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه الشخص من الجرائم الأخرى فالنظر فيه  
من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة العامة المطعون ضدهما إلى  

بالتحيل والمقترنة بجريمة    ا العادية بجرائم خطف طفلة لم تبلغ ثمانية عشر عاما الجنايات محكمة 
الحياة   حرمة  على  المختصين والاعتداء  الحكام  أحد  أمر  دون  واحتجازها  بالقوة  عرضها  هتك 

لها بتسجيل مقطع مرئي لها بغير رضاها واستعماله في غير علًنية والتهديد بإفشائه  الخاصة  
  ،   2٨0،    2،1/ 26٨،    47،    1/ 45والشروع في الحصول على مقابل لذلك وهي مؤثمة بالمواد  

من قانون العقوبات ،   326،    3،2،1/ أ /   ا مكررا  309ب ،    بند   1/    ا مكررا  309،    4،3،1/ 290
والمؤثمة بنصوص قانون العقوبات تدخل في اختصاص محاكم    اوكانت الجرائم المشار إليها سلفا 

الجنايات وليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة بالمادة الرابعة من القانون  
المحاكم    200٨لسنة    120 تختص  والتي  الاقتصادية  المحاكم  إنشاء  قانون  إصدار  بشأن 

تكون هي المختصة ، ولا  بنظر الجرائم المنصوص عليها بها ، فإن المحاكم العادية الاقتصادية 
في شأن الجزاءات    ا يغير من ذلك ما ورد بنصوص قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفا 

أنه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون  ه مع عدم الإخلًل بلتي جرت نصوصها على أنَّ او 
ا  مالجرائم المقدم بها المطعون ضده  من قانون العقوبات فإنَّ   32/1للمادة    ا ، ذلك أنه طبقا   خرآ

التطبيق باعتبارها الجرائم ذات العقوبة    ةوالمؤثمة بنصوص قانون العقوبات هي التي تكون واجب
  من قانون الإجراءات الجنائية   214/3لنص المادة    االأشد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر وفقا 

  أن في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوي عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت 
 هو كما – بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة 
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يكون رفع الدعوي لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص    – المطروحة    ى الحال في الدعو 
قد تنكب    .... لمَّا كان ما تقدم ، فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات    . ير ذلك  غالقانون على  

حالة ثبوت هذا الاختصاص    ى صحيح القانون بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعو 
،    ى لهذه المحكمة وليس للمحكمة الاقتصادية ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعو 

لتحكم    ....فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات  
 .ى  فيها من جديد دائرة أخر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  89للانة  3685الط ح رقع 
 2020سنة  نوفمبرمح  23جللاة 

ــي ــي  القاضــــ ــة اللاــــ ــح حمزة  /  برئاســــ  المحبمة  رئيس نائب الي  حلاــــ
ــاة /   ــادة القضــــــــ ــويــة اللاــــــــ ــوقي اهــاني مختــار المليجي  اعضـــــــ  اائــل شـــــــ

 اأحم  فتحي اتامر عاب يح . رئيس المحبمة يبئنا

 المحبمة
بعدم الاختصاص    ىعلى الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قض  ىحيث إنَّ النيابة العامة تنع 

بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بدعوى أن الجرائم المسندة إلى المطعون  
جريمة اختراق    ، ذلك أنَّ   قد أخطأ في تطبيق القانون ؛    ضده تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية 

وهي الجريمة ذات العقوبة  ،  المدنية    سرية البيانات والمعلومات المجمعة بقاعدة بيانات الأحوال
 .  ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه بنظرها المحاكم العادية الأشد تختص

أفصحت   قد  فيه  المطعون  الحكم  مدونات  إنَّ  حيث  ما    -بحق    –ومن  أن    تاه أعلى 
ا تعددت أوصافه القانونية مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة  واحدا   ا ماديا المطعون ضده يعد فعلًا 

البيانات والمعلومات المجمعة بقاعدة بيانات الأحوال    ختراق سرية اوهي جريمة  ،  الأشد دون غيرها  
بمحاكمة    الاختصاص  ، ومن ثم فإنَّ   بنظرها المحاكم العادية   وكانت هذه الجريمة تختص   ،  المدنية 

التفسير الصحيح    وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد،  المطعون ضده ينعقد للقضاء الجنائي العادي  
والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة  

، بموجب الأثر القانوني    المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها  الأشد
  ۳۲ا للمادة  الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا   عقوبة  للًرتباط بحسبان أن 
من قانون الإجراءات الجنائية في    214المادة    ا ما نصت، ويؤيد هذا أيضا   من قانون العقوبات
في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام  ) و ه  فقرتها الأخيرة من أنَّ 

واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص    محكمة 
خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير  محاكم  

بإحالة    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰وإن كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم    ،   (   ذلك 
 انفراد    من النص على   - كما خلً أي تشريع آخر    - بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلً  
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  ،   المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها 
، أما وهي لم تفصل وقضت بعدم   ومن ثم كان على محكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى 

قد   تكون  بنظرها  القانون أخطأاختصاصها  تطبيق  في  الخط  ت  هذا  حجبها  وقد  نظر    عن  أ ، 
 موضوعها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 - : عناايحراجع * 
 . 16ص  -آثار  -1
ص ار الحبع م  لا الاختصاص مح محبمة لها الاية  –الاختصاص النوعي  –اختصاص  -2

 .   اما م  ها 73ص  -الفصل في ال عوى 
   .  اما م  ها 240ص  -حماية الملاتهلك  -3
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 سابعوا

 استنادح ملى رواية لا  صل لُا مي الأوراق
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 القضائية  92للانة  19179الط ح رقع 
 2024سنة  مارسمح  9جللاة 

 المحبمـــــة رئــــيس نائـــــب أحمـــــ  الخــــولي / برئاســــة اللاـــــي  القاضــــي
ــاة /  ــادة القضـــ ــوية اللاـــ ــة ا اعضـــ ــا ع عطيـــ ــيع ا د. كـــ ــ  الحلـــ ــ  عبـــ  محمـــ
 . نواب رئيس المحبمةاائل عب  الحاف  اأشرف خيري 

 المحبمة
 حيث إن  النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما 

عن تهمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار قد شابه الخطأ في الإسناد ، ذلك أنه أقام  
قضاءه على أقوال المجني عليه من أن آخر هو مُحدث إصابته بالمخالفة للثابت بالتحقيقات ،  

 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن  الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه بما  
مؤداه أن  آخر هو من تعدى على المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب  

ا كان ذلك ، ولئن كان  الشرعي ، وأورد أقوال المجني عليه بما يتطابق مع هذا التصوير . لمَّ 
وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب إلا أنه لا يجوز لها أن  
تتدخل في روايته ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها ، وكان من المقرر أن الخطأ  

التى خلصت إليها  في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة  
أن تُبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم وأن الأحكام يجب  

إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباا لابتنائه على أساس فاسد متى  
كانت تلك الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذ كان البيَّن مما أثبته الحكم المطعون فيه في 

اقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال المجني عليه أن آخر هو من تعدى عليه بالضرب  تحصيله لو 
أن   من  الدعوى  بأوراق  ثابت  هو  لما  خلًفاا  الشرعي  الطب  بتقرير  الموصوفة  إصابته  محدثاا 
 المطعون ضدهما اللذين تعديا بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالأوراق ، 

فيه بما أورده يكون قد تدخل في رواية المجني عليه وأخذ بها على وجه    فإن الحكم المطعون 
يخالف صريح عباراتها وهو ما لا يجوز له ، بما يُنبئ عن أنه لم يمحص واقعة الدعوى ولم يحط  

  ا كان ذلك ، ولئن كان هذا العيب الذي بظروفها وقضى بما لا أصل له في الأوراق مما يعيبه . لمَّ 
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شاب الحكم المطعون فيه مقصوراا على الخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين أن تصحح  
من القانون رقم   39المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وفقاا لنص الفقرة الأولى من المادة  

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كان قضاء    1959لسنة    57
المطع التهمة  الحكم  بشأن  دفاعهما  إبداء  دون  ضدهما  المطعون  غيبة  في  تمَّ  بالبراءة  فيه  ون 

المسندة إليهما ، ولم يلحق الحكم أو إجراءات المحاكمة أي بطلًن حتى يوجب تحديد جلسة  
  11لنظر موضوع الدعوى عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان والمعدلة بالقانون رقم  

المطعون    ،  2017لسنة   المطعون فيه والإعادة حتى لا يفوت على  الحكم  يتعين نقض  فإنه 
   ضدهما إحدى درجتي التقاضي ولكي يُتاح لهما الفرصة لإبداء دفاعهما كاملًا . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 لامنوا  

 محالت  ملى حكم لم تنود،  سباب 
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 القضائية  92للانة  14496الط ح رقع 
 2023سنة   فبرايرمح  6جللاة 

ــيــ  القــاضـــــــــي ــة اللاـــــــ  المحبمــة  رئيس  نــائــب  أحمــ  حــاف   /  برئــاســــــــ
  م ح  دغيع ا عب  الحمي  دياب ومحم  رضــــوان   اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة /  

 ابهاء رف   . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
ه إذ دانه بجريمة الامتناع عن  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن  

الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه    ، ذلك بأن    قد شابه قصور في التسبيب  ،   إبدال سلعة مشوبة بعيب
مما    ،   بالحكم المطعون فيه خلً من بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة 

 .  يعيبه ويستوجب نقضه 
الحكم الابتدائي    ن من الأوراق أن  البي    ومن حيث إن   الحكم المطعون فيه صدر بتأييد 

، وأن الحكم الابتدائي غير موجود   القاضي بإدانة الطاعن لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى 
، وكان   ا كان ذلك. لمَّ  بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة غرب الإسكندرية الكلية

القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلًثين يوماا من النطق بها وإلا كانت  
، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد   ما لم تكن صادرة بالبراءة باطلة 

، وكانت العبرة في الحكم   على الأسباب التي أقيم عليها  بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناءا 
هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون  

الشأن  ذوي  من  عليه  الطعن  وفي  التنفيذية  الصورة  أخذ  في  الابتدائي    المرجع  الحكم  وكان   ،
، وقد اقتصر   لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه  ....الصادر في المعارضة بجلسة  

، فإنه    أخذاا بأسبابه  -الذي لم يودع ملف الدعوى    -الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم  
، وذلك    يكون قد أيد حكماا باطلًا وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناا وهو ما يبطله ويوجب نقضه 

، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى    ا كان ذلك. لمَّ   دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن 
  ،   ق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن على أن طر 

، فإنه   ۲۰۲۰وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر 
 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   39يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة  
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، والساري    ۲۰۱۷لسنة    11المستبدلة بالقانون رقم    1959لسنة    57الصادر به القرار بقانون رقم  
، وكان جوهر الاستبدال الذي    ا كان ذلك. لمَّ   2017الأول من مايو سنة    حكمها اعتباراا من

: أن نظر    ، أمرين أولهما  المذكورة  39أجراه الشارع على صياغة نص الفقرة الثانية من المادة  
محكمة النقض لموضوع الدعوى عند نقض الحكم محل الطعن لبطلًنه أو لبطلًن في الإجراءات  

، ولم يعد جوازياا كما كان يقضي النص قبل    أثر فيه أصبح واجباا عليها عند النقض للمرة الأولى 
  : أن هذا النظر لموضوع الدعوى أضحى واجباا لا جوازياا بصرف النظر عن   ، وثانيهما   الاستبدال 

ا قبل الاستبدال    ،   ا كان ذلك . لمَّ   صلًحية الموضوع للفصل فيه بحالته كما كان يقضي النص أيضا
وإلا    ر صالح للفصل فيهوكان من غير المتصور أن تنظر محكمة النقض موضوع دعوى غي

، وإنما يجب أن يكون نظر الموضوع مستهدفاا   كان نظر الموضوع عندئذ لا يحقق أي فائدة عملية 
، وهو ما لا يتحقق بداهة وبالنظر إلى طبيعة وظيفة محكمة النقض وكونها محكمة   الفصل فيه

ا في ذاته للفصل فيه دون حاجة لإجراء   قانون لا موضوع إلا إذا كان موضوع الدعوى صالحا
، والقول بغير ذلك يعني أن محكمة النقض   تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة

يجب عليها الفصل في موضوع كل الدعاوى التي تنقض الحكم فيها للمرة الأولى لبطلًن في  
فيه أثر  الإجراءات  في  لبطلًن  أو  الأساسية    الحكم  وظيفتها  من  النقض  محكمة  يجرد  مما   ،

، وتتحول معه المحكمة   لجوهرية وهي مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئهوا
إلى محكمة الموضوع تنظر وتفصل في موضوع كل الدعاوى التي تنقض الأحكام الصادرة فيها  

، ويتعارض مع أسس النظام    ، وهذا ما تنوء به قدرة المحكمة  للسببين المذكورين في المرة الأولى
   سالفة الذكر   39، فإنه يجب تفسير نص الفقرة الثانية من المادة    ا كان ذلك. لمَّ   القضائي ذاته

بأنه لا يوجب على محكمة النقض نظر موضوع الدعوى عند نقض الحكم للسببين سالفي الذكر 
ا بذاته للفصل فيه ، وترك أمر تقدير ذلك إلى    إلا إذا كان موضوع الدعوى محل الطعن صالحا

  ۱۹۲، ويؤيد هذا النظر أن الدستور أناط بالمحكمة الدستورية العليا في المادة    المحكمة ذاتها
، إلا أن ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى    منه الاختصاص بتفسير النصوص التشريعية 

ا دام لم يصدر بشأن  في تفسير نصوص القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها م
، أو من المحكمة الدستورية العليا طبقاا للكيفية    النص المطروح تفسير ملزم من السلطة التشريعية

أن الشرعية الإجرائية  ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على    ا كان ذلك. لمَّ   المبينة بقانونها
  ما  أو  حقوق الدفاع  سواء ما اتصل منها بكفالة الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية ومراعاة 

   ،  اتصل بوجوب التزام حكم الإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته للأصول الدستورية 
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ليس فقط لمصلحة    كلها ثوابت قانونية أعلًها الدستور والقانون وحرص القضاء على حمايتها 
، وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة هي حماية قرينة البراءة    خاصة بالمتهم

عمالها إلى إفلًت  إ وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى  
، وتلك الثوابت تتلًقى مع ما قررته المحكمة الدستورية العليا بأن افتراض براءة    مجرم من العقاب

،    ا كان ذلك. لمَّ   المتهم وصون الحرية الشخصية أصلًن يقتضيهما مبدأ المحاكمة المنصفة 
لتقدير   بالنسبة  النقض  إليه محكمة  تنتهي  بما  تتقيد  أن محكمة الإعادة لا  ا  ولئن كان صحيحا

، إلا أنه بالنسبة    ة في تقديرها ، وإنما تتمتع محكمة الموضوع بحري    الوقائع والمسائل الموضوعية
بشأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57إذ إن القانون رقم    ،  للمسائل القانونية فالأمر مختلف

من    269، وإن خلً من نص مماثل لنص الفقرة الثانية من المادة    الطعن أمام محكمة النقض
ات المدنية والتجارية فيما تضمنته من أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها  قانون المرافع

، إلا أن    القضية أن تلتزم بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية
عمال نص هذه الفقرة أوجب في المسائل الجنائية لعدم وجود للتفرقة بين ما تفصل فيه محكمة  إ 

عمالها في المواد الجنائية أوجب  إ ، بل إن    النقض في المسائل القانونية مدنية كانت أو جنائية
، وهو ما لا يتأتى    لتعلقها بالحريات التي يجب أن تستقر المبادئ التي تحكمها وتكفل حمايتها

، ولا يغير من ذلك القول بأن    إلا بالالتزام بما تقضي به محكمة النقض في المسائل القانونية
القانونية التي تلتزم محكمة   1959لسنة    57من القانون    44حدد في المادة  الشارع   المسائل 

: إذا كان الحكم المطعون فيه    ، الأولى  الموضوع بما فصلت فيه محكمة النقض فيها بحالتين
عادته إلى المحكمة أ ونقضته محكمة النقض و   صادراا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى 

: عدم جواز أن تحكم محكمة الموضوع في    ، والحالة الثانية هي  التي أصدرته لنظر الموضوع
، إذ إن هذا القول    جميع الأحوال بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض

   المذكورة لخلوها من قصر التزام محكمة الإعادة بالالتزام بما   44لا تقيده عبارة نص المادة  
ا   فصلت فيه محكمة النقض في الحالتين المذكورتين )دون غيرهما( مما يجعل هذا القول تخصيصا

، فضلًا عما يؤدي    ؛ مما يتخالف مع أصول التفسير  للنص دون مقتضى أو سند من عبارته 
،    إليه هذا القول من إضاعة للوقت والجهد لا طائل منه سوى إطالة أمد التقاضي بغير مبرر

الأصل محكمة   هي في  وتأباه وظيفة محكمة النقض التي  وما يتضمنه من مجافاة للعقل والمنطق
التي طرحت    ، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال تلك   ا كان ذلكلمَّ   .  القانون 

   للفصل في الطعن   على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها للزومها  على محكمة النقض سواء بناءا 
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، فاكتسب حكمها بشأنها قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع على    وتصدت لها عن قصد وبصيرة
المستبدلة    39/2كما هو الحال في مسألة تفسير نص المادة    - محكمة الإعادة المساس بها  

ويجب عليها ألا تعاود التصدي لهذه المسألة    -في الطعن الماثل    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱بالقانون رقم  
، ويجب    ، أو تناقش الآثار التي تترتب على فصل محكمة النقض فيها  بأي حال من الأحوال 

، حتى ولو صادف    أن يقتصر بحثها على المسائل التي لا تمس قوة الأمر المقضي لقضائها فيها
بل وحتى لو صدر بعد      ، اللهم إلا إذا كان أصلح للمتهما  الدعوى بعد حكم محكمة النقض حكما 

، لأن قوة الأمر المقضي تسمو على كل اعتبار حتى    حكم النقض تفسير مغاير من جهة ملزمة
، دون أن يصادر هذا على حق    وهي عنوان الحقيقة بل الحقيقة ذاتها  ما تعلق منها بالنظام العام 

، وكانت محكمة   ا كان ذلك. لمَّ  ن في دعاوى أخرى محكمة الموضوع في تفسير نصوص القانو 
، إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلًا بطلًناا متصلًا بمخالفة    الموضوع وإن قضت في موضوع الدعوى 

، فإنه لا يعتد    الأحكام المتعلقة بالنظام العام لتأييده حكماا باطلًا وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناا 
،    تصحيح هذا البطلًن  -محكمة النقض    -، ولا يجوز لهذه المحكمة    به كدرجة أولى للتقاضي

لما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على الطاعن بما يخل بحق الدفاع إخلًلاا يستوجب أن 
ا من هيئة    ....بإعادة الدعوى إلى محكمة    يكون النقض مقروناا  الاقتصادية للفصل فيها مجددا

 .   استئنافية أخرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  93للانة  13977الط ح رقع 
 2024سنة  سبتمبر مح  2جللاة 

ــطفى محم  نائب رئيس المحبمة  ــي / مصـــــ ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ  برئاســـــ
ــاة /   ــادة القضــــ ــوية اللاــــ ــليمان اعضــــ ــي  ســــ  ا    محمود عب  الحفي  ا أحم  ســــ

 نبيل ملا ود ومحم  الشفيع نواب رئيس المحبمة . 

 المحبمة
حيث إن  النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أن ه إذ قضى ببراءة المطعون ضده  

الأول من تهمتي إحراز سلًح ناري غير مششخن " فرد " وثلًث عشرة طلقة مما تستعمل عليه  
بقصد   وبذوره  ونباته  والحشيش  الأفيون  إحراز جوهري  تهم  الثاني من  وبراءة   ، ترخيص  بدون 

راز سلًح ناري مششخن " بندقية آلية " وثلًث طلقات مما تستعمل عليه حال كونه  الاتجار ، وإح
 مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، 

ذلك بأنه استند في قضائه بالبراءة على عدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وقد ساور المحكمة الشك  
العام وبصورة  في بالطريق  النارية  المخدر والأسلحة  المطعون ضدهما  أن  يحرز  يعقل  إذ لا  ها 

ظاهرة أمام المارة ، وهو ما لا أصل له بالأوراق بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف 
 الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن  الحكم المطعون فيه قد اعتنق في تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات التي ركنت   
إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام : ) بأنه نفاذاا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم الثاني انتقلً  

فضبطه وبفحصه عثر على ذخيرة ) طلقة    -فرد خرطوش    - وأبصرا الأول محرزاا لسلًح ناري  
بتواجده داخل إحدى  أقر  الثاني  اثنى عشرة طلقة ، وبسؤاله عن  واحدة ( وبتفتيشه عثر على 

وجوال بلًستيكي فضبطاه    - بندقية آلية    -الغرف فتوجها ناحيته وأبصراه محرزاا لسلًح ناري  
وبفحصهما للجوال عثر على ثلًث قطع لجوهر الحشيش وقطعة لجوهر الأفيون المخدر وهاتفين  

بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول    اوبمواجهتهم  -كتر    - لي وسلًح أبيض  ومبلغ ما
بإحرازه للسلًح الناري بقصد تأمين الثاني مقابل مبلغ نقدي أو مواد مخدرة ، وأقر الثاني بإحرازه  
للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلًح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والسلًح الأبيض  
   بقصد تجزئة المواد المخدرة والمبلغ المالي من متحصلًت بيعه لتلك المواد .... إلخ ( ، وبعد 
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الحكم   أورد  بالبراءة واعتنق أن  صورة أخرى    ما ذكر عاد في معرض استظهاره لأسباب قضائه 
تتعارض مع الصورة السابقة مضمونها ) أنه لا يُقبل أن يحرز المتهمان المواد المخدرة والسلًح  
بالطريق العام بصورة ظاهرة أمام المار ة اللذين يسهل عليهم اكتشاف الأمر بما فيهم رجال الأمن ،  

يتخذون من الحيطة والحذر    خاصة وأن مثل هؤلاء المجرمين اللذين يزاولوا الأنشطة المؤثمة قانوناا 
ا أو شراء ، ولا ينال من   وسائلهم الخاصة ، لا سيما وأنه لم يتم ضبط المتهمين حال تعاملهما بيعا
ذلك ما شهد به الضابط من أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم يحوز المخدر المضبوط بقصد الاتجار  

وقد خلت الأوراق من   - ر الذي يتعين معه إذ إن المتهمين نفيا هذا الاتهام بجلسة المحاكمة ، الأم 
القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عملًا بالمادة    - دليل آخر تطمئن إليه المحكمة كاف  لإدانة المتهمين  

من   30الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر والسلًح المضبوطين عملًا بالمادة  من قانون    1/ 304
ا كان ذلك ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين في مقام تحصيله  لمَّ   قانون العقوبات ( . 

لأقوال شاهدي الإثبات يدل على اختلًل فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة  
النقض   يستحيل معه على محكمة  الذي  الثابتة ، الأمر  الوقائع  يجعلها في حكم  الذي   الاستقرار 
أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلًا عما ينبئ عنه من  
أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية المطعون ضدهما  
ا مما يعيبه بما يوجب نقضه .    أو انتفائها ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاا في أسبابه متناقضا

في شأن    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39ا كان ذلك ، ولئن كان المشرع بموجب المادة  لمَّ 
قد أوجب    -   2017لسنة    11المستبدلة بالقانون رقم    - حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  

كم  على محكمة النقض أن تحدد جلسة لنظر الموضوع حال نقضها الحكم ، إلا  أن البين من الح 
المطعون فيه أن المحاكمة قد جرت على واقعة مغايرة لتلك التي وردت بأمر الإحالة إذ اعتنقت  

حال تحديد جلسة    - المحكمة صورة لها لم ترد بأوراق الدعوى حسبما سلف بيانه ، وهو ما يتأدى  
إلى حرمان المتهمين من إحدى درجات التقاضي في ظل    - لنظر الموضوع أمام محكمة النقض  

اكمة صحيحة لما نسب إليهما من وقائع تحيط بها المحكمة وتعرض فيها لأدلة الثبوت حسبما  مح 
ساقتها النيابة العامة ثم تدلي فيها بالقول الفصل بما لا يخرج عن الثابت بأوراقها ، من ثم فلً مناص  

 من إعادة الدعوى إلى ذات المحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  87للانة  20576الط ح رقع 
 2018سنة   مايومح  12جللاة 
 المحبمة  رئيس  نائب  فرحان عب  الحمي  مطران  /  برئاسة اللاي  القاضي

 اأحم  أميح  حازلا عب  الرؤاف ا عاد  ماج  اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة /  
 اتامر الجما  . رئيس المحبمة نواب

 المحبمة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة   –النيابة العامة  –حيث إن الطاعنة  

غير الأحوال المصرح    فيالمطعون ضده من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار  
التسبيب ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه اعتنق صورتين متناقضتين    فيبها قانوناا قد شابه التناقض  

نه بعد تحصيله للواقعة بما مجمله أن ضابط الواقعة أثناء تنفيذه لإذن النيابة  إ لواقعة الدعوى ، إذ  
معرض سرده لأسباب قضائه    فيالعامة ضبط المطعون ضده وبحوزته المخدر ، بيد أنه وهو  

المطعون ضده وتفتيشه لانتفاء   الواقعة من قبض على   بالبراءة قال ببطلًن ما قام به ضابط 
غير   في من ضبط لم يقصد به سوى تسويغ ما اتخذه من إجراءات  هتلبس ، وأن ما صور حالة ال 

ما هو جائز إلا بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، الأمر الذى يصمه بالتناقض ، مما يعيبه  
 ويستوجب نقضه .  

حسبما استقرت   –ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى 
بما حاصله أن ضابط الواقعة ونفاذاا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم   –عقيدة المحكمة  في
غير الأحوال المصرح بها قانوناا ، ثم عاد الحكم    فيوبحوزته مواد مخدرة    –المطعون ضده    –

أدلة الدعوى معتنقاا صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة  فيمعرض استعراضه لتشككه  في
السابقة إذ ذهب إلى القول " وحيث أن الثابت من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت  

زمة لإدانة  لًها النيابة العامة دعما للًتهام أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية التساق  التي
ية ذلك عدم اطمئنان المحكمة لتصوير  آما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض  المتهم ل

نه من غير المقبول أن يقف المتهم بالطريق العام  إ إذ    ،  الواقعة على النحو الذى قرر به ضابطها
بمثابة    هي الساعة العاشرة والنصف صباحاا حال كونه محرزاا لجوهر المخدر المضبوط كأنما  

 يتسم به تاجر المخدرات    ما  مع  يدعوى من المتهم للضابط لإلقاء القبض عليه بما يحرزه بما تنتف 
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 كما أنه من غير المتصور أو المستساغ ألا يحاول  ،   للأمور   العادي من حيطة وحذر وفقاا للمجرى  
المتهم الهرب والتخلص مما يحرزه بعيداا عن أعين الضابط ومرافقيه حال استشعاره بهم بحيث  

أما أن يقف المتهم مستكيناا حتى  ،  تنعدم سيطرته المادية على المضبوطات حتى لا يتم إدانته  
دفه المحكمة لمجافاته اوصول الضابط ومرافقيه إليه وإلقاء القبض عليه بما يحرزه فهو لا تص 

سيما وقد خلت لا  يبرره    اقانونيفيضحى ذلك القبض باطلًا لعدم وجود مسوغ    ،  للعقل والمنطق 
لها   المتهم  ارتكاب  على  كافية  دلائل  وجود  أو  بالجريمة  تلبس  حالة  وجود  يثبت  مما  الأوراق 

تمخضت عن ذلك القبض الباطل لأن الشرعية    التيوينسحب ذلك البطلًن على كافة الإجراءات  
ذلك ما قرره الضابط   في ولا يقدح  ،  ة يجب أن تتبع وفقاا لما تواترت عليه أحكام القضاء الإجرائي 

ن المتهم قد اعتصم بالإنكار  إإذ    ،  من كون المتهم قد أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار
أقوال شاهد الإثبات وتستبعدها    في  بالتالي منذ فجر التحقيقات وبجلسة المحاكمة والمحكمة ترتاب  

من الأوراق بما ترتب عليها من آثار ، وإذ كان ذلك وقد أجدبت أوراق الدعوى من أي دليل  
وكان من المقرر قانوناا أن الأحكام   ،   ينهض على إدانة المتهم يمكن للمحكمة أن تطمئن إليه 

نية  الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وطبقاا للقاعدة القانو 
المحكمة    يمما يتعين معه والحال كذلك أن تقض،  لأن يفلت متهم من العقاب خير من إدانة برئ  

من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة    1/ 304ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بنص المادة  
  .   المعدل "   1960لسنة    1٨2من القانون رقم    1/ 42جوهر المخدر المضبوط عملًا بنص المادة  

ا كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى إنما يدل على  لمَّ 
  ،   الثابتة حكم الوقائع    في اختلًل فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها  

يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع    ي الأمر الذ
الدعوى ، فضلًا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى تلك المحكمة   فيعقيدتها  

تقدير الصورة الحقيقة لواقعات الدعوى ، ومن ثم يكون حكمها   في بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها  
 . بيان الواقعة تناقضاا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة  فيأسبابه متناقضاا  فيمتخاذلاا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 -* قارن مشأن نق  الحبع انظر محبمة النق  لموضوع ال عوى :

 .   2023/ 3/ 15جللاة    – ق    89للانة    21450الط ح رقع    - 1
 .   2025/ 1/ 14جللاة    – ق    93للانة    18685الط ح رقع    - 2
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 القضائية  92للانة  22461الط ح رقع 
 2024مح فبراير سنة  25جللاة 

 برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي / محم  عب  ال ا  نائب رئيس المحبمة 
ــليع ا محم  فتحي   ــ ح محم  أحم  ا توفيق سـ ــاة / صـ ــادة القضـ ــوية اللاـ  اعضـ

 نواب رئيس المحبمة .اأحم  عب  اللا لا 

 المحبمة
الطاعن على الحكم المطعون فيه أن ه إذ دانه بجريمتي إحراز سلًح   مما ينعاه   إنَّ حيث  

ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد  
في الاستدلال وران عليه البطلًن ، ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة غامضة لا يبين منها واقعة  

ن الجريمتين اللتين دانه بهما ، ونص القانون الذي عاقبه بموجبه ،  الدعوى بياناا تتحقق به أركا
 وجاءت أسبابه متناقضة فيما بينها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .  

ومن حيث إن ه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد في افتتاحيته أن  الدعوى  
بتهمة إحراز وحيازة سلًح ناري غير مششخن " فرد خرطوش "   الطاعن وآخرين  أقيمت ضد 
ل في مدوناته أنها أقيمت ضد من   وذخيرته بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحص 

ه أحرز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وسلًح أبيض بغير مسوغ  يدعى .... بوصف أن
ويخالفا   العامة  النيابة  من  المقدم  الإحالة  بأمر  ذكر  لهما  يرد  لم  التهمة  وهذه  المتهم  هذا   وأن 
ما سطر في افتتاحية الحكم ، ثم دون أسباباا مؤداها براءة ذلك المتهم مما أسند إليه من اتهام ،  

نطوقه إلى معاقبة الطاعن وباقي المحكوم عليهم الآخرين بالحبس مع الشغل لمدة  وانتهى في م
سنة ، وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة السلًح الناري والذخيرة المضبوطة وبراءتهم  

ا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد من تهمة استعراض القوة والعنف . لمَّ 
اكتنفه الغموض والإبهام ، ذلك بأن ما أورده في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن  
أسباباا   دون  والتي  إليه  المسندة  والواقعة  المتهم  خصوص  في  بأسبابه  جاء  ما  يناقض  وآخرين 
  تقتضي براءته منها ، ثم خلص إلى معاقبة الطاعن وآخرين دون أن يدون أسباباا تحمل قضاءه ، 

يكشف بداءة عن اختلًل فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في  وهو الأمر الذي  
 س الشديد في حقيقة  بْ الوقائع الثابتة ، ويوقع اللَّ عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم  
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عن أن  هذا الحكم قد خلً من أسباب تحمل   الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ، كما يكشف 
قضاءه بإدانة الطاعن وعقابه ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل 
أسباباا وإلا بطلت لفقدها عنصراا من مقومات وجودها ، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد  

وب  ، به  صدر  الذي  الوجه  على  الحكم  بوجود  يشهد  عليها  الذي  أقيم  التي  الأسباب  على  ناءا 
ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه  فبطلًنها يستتبع بطلًن الحكم 

ا كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباا بالبطلًن  لمَّ  مثبت لأسباب تحمل منطوقه . 
التي   المحكمة  إلى  الحكم  بإعادة  القضاء  من  يغير  ولا   ، والإعادة  نقضه  ويوجب  يعيبه  الذي 

بشأن حالات    1959لسنة    57من القانون رقم    39أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
، إذ إن شرط ذلك   2017لسنة    11مستبدلة بالقانون رقم  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ال

أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، وكان شرط ذلك 
للدستور   المنصفة إعمالا  المحاكمة  الحكم صدر مستوفياا مقومات وجوده وفق قواعد  أن يكون 

ه الجوهرية وأسبابه التي تحمل قضاءه ، فإنه  والقانون ، وكان الحكم قد صدر خالياا من بيانات
يكون قد صدر باطلًا بطلًناا جوهرياا يتعلق بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه ، وهو  
بطلًن يتعلق بالنظام العام وينحدر به إلى درجة الانعدام ، فلً يعتد به حكم فاصل في موضوع  

فيه ، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه الدعوى استنفدت فيه المحكمة ولايتها في الفصل  
 والإعادة إلى محكمة جنايات .... الدرجة الأولى . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  92للانة  20433الط ح رقع 
 2023سنة  نوفمبرمح  14جللاة 
  محبمة ال   رئيس نائب    عصم  عب  الم وض ع لي   /   برئاسة اللاي  القاضي 
  / القضاة  اللاادة  خليفة  اعضوية  أحم   ال شري ومحم   أيمح  ا  تركي   مج ي 

 اأمير إمبابي .   نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب    إن  حيث  و 

المفضي إلى عاهة مستديمة ، وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون  
ر في صورة  مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلًن ، ذلك أنه حُر 

دعوى بياناا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بهما ، مما يعيب  مبهمة لا يبين منها واقعة ال
 الحكم ويستوجب نقضه .  

وحيث إن ه يبين من الحكم المطعون فيه تحرير مدوناته بخط غير مقروء وأن عبارات عديدة  
ا كان ذلك ، وكان الشارع  منها يكتنفها الغموض والإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم . لمَّ 

من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها    310يوجب في المادة  
وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء  

رض منه يجب أن يكون في بيان جلي مُفصل  من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يتحقق الغ 
بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو  
إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلً يحقق الغرض الذي قصده الشارع  

صحة تطبيق القانون على الواقعة    من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة 
ا كان ذلك ، وكان الحكم المذكور قد خلً من أسبابه لاستحالة  كما صار إثباتها بالحكم . لمَّ 

، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباا وإلا بطلت لفقدها    قراءتها 
عنصراا من مقومات وجودها قانوناا ، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم  

م ذاته  على الوجه الذي صدر به وبناءا على الأسباب التي أقيم عليها ، فبطلًنها يستتبع بطلًن الحك 
لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه . لما كان ما  

 شوباا بالبطلًن الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير  تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون م 

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  استحالة قراءة أسبامه  –حبع  224

من    39من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون    1959لسنة    57القانون رقم  

  ، إذ إن  شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في   2017لسنة    11رقم  
ا كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصل في موضوع الدعوى أن يكون قد  موضوع الدعوى . لمَّ 

صدر مستوفياا مقومات وجوده قانوناا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقاا لأحكام القانون لها  
وهرية  ا كان ذلك ، وكان الحكم قد صدر خالياا من بياناته الج صلًحية الفصل في الدعوى . لمَّ 

وأسبابه لاستحالة قراءتها ، ويكون الحكم الصادر منها في الدعوى قد صدر باطلًا بطلًناا جوهرياا  
يتعلق بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلًن يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى  

لنقض موضوع  حد الانعدام فلً يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة ا 
الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعنين من درجة التقاضي  

 التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم وفقاا للقانون .    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  4001الط ح رقع 
 2023سنة  مارس مح  15جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــاي  / برئاســ ــع الغــ ــب  عاصــ ــيسنائــ ــةال رئــ   محبمــ
 محمـــــــ  ه لـــــــي ا أشـــــــرف محمـــــــ  ملاـــــــ    اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة /  

 اد. جون نجيب . نواب رئيس المحبمةاتقي ال يح دياب 

 المحبمة
.... ، ....  النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما    حيث إن  

المسماة   بغير قصد من القصود  (بيناكا    –إن    -م د م ب    )بجريمتي حيازة وإحراز جوهر مخدر  
 ،  وسلًح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية   وفي غير الأحوال مصرح به قانوناا 

 إذ أغفل الفصل في جريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر    قد أخطأ في تطبيق القانون 
المسندة إليهما والمقدمين بها من سلطة الاتهام إلى المحاكمة فلم يوقع عليهما العقوبة المقررة  

 . مما يعيب الحكم ويستوجب تصحيحه  ، لتلك الجريمة 
أقامت الدعوى الجنائية على    -الطاعنة  -وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة 

 حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراا مخدراا    :  أالًا   أنهما :بوصف  .... ، ....  المطعون ضدهما  
تجار جوهراا  حازا وأحرزا بقصد الا  :   ثانيًا  قانوناا .في غير الأحوال المصرح بها    (   هيروين )  

في غير الأحوال  (    الإندازول كاربوكساميدس)    أحد مشتقات  (   بيناكا  – إن    -م د م ب  )  مخدراا  
ا أبيض    :   ثالثًا   قانوناا .المصرح بها   بدون مسوغ من الضرورة الشخصية    ( مطواة    ) حازا وأحرزا سلًحا

من    42/1،    6بند    2،    ( أ)بند    34/1،    ۷/1،    ۲،    ۱وطلبت عقابهما بالمواد    ، الحرفية  أو  
( من القسم ۲والبند رقم )  ۱۹۸۹لسنة  ۱۲۲المعدل بالقانون رقم   1960لسنة  1٨2القانون رقم 

لسنة    4المضاف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم  (  3)  ( والبند رقم۱الأول من الجدول رقم )
( الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير ۱المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم )  ۲۰۲۰

 ة لسن  394من القانون رقم    1/   30،    ۱مكرراا/    ۲5،    ۱/۱والمواد    ۱۹۹۷لسنة    46الصحة رقم  
( من  5والبند رقم )   ۱۹۸۱  ة لسن   165،    ۱۹۷۸  ة لسن   ۲6المعدل بالقانونين رقمي    1954 

 .   2007 ةلسن 1756( الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1الجدول رقم )
 حكمت المحكمة حضورياا بمعاقبة كل  من المطعون ضدهما بالسجن المشدد ....  نه بجلسة  إ وحيث  
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وتغريمه سنوات  خمس  إليه أخمسين    مالمدة  أسند  عما  جنيه  والسلًح   لف  المخدر  ومصادرة 
  ا جوهرا   احرز أحازا و   : أالًا :  أنهما  افلك ماعتبار  ،   المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية

مصرح ال بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال    ( بيناكا    – إن    - م د م ب    )   امخدرا 
ا أبيض بدون ترخيص  :  ثانيًا  ،   قانوناا   ا به  الحكم البتة لما  دون أن يعرض  ،    حازا وأحرزا سلًحا

المخدر بقصد الاتجار  إليهما بخصوص جريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين  وحيث إن  ،    أسند 
لا يقبل    من القانون اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاا   32القانون قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة  

ومن ثم   ،   وأن يُحكم على الجاني فقط بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم   ،   التجزئة كلها جريمة واحدة 
قيام   ثبت  إذا  الجريمة الأخف    ،   الارتباط قانوناا بين جريمتين فإنه  الناشئة عن  الدعوى  وأُقيمت 

الدعوى  عن إعادة تحريك    - تطبيقاا لصحيح القانون    – مناص    فإنه لا   ،  وصدر فيها حكم بات 
الجنائية ثانية عن الجريمة الأشد المُرتبطة بها باعتبار أن العقوبة المقررة لها هي الواجبة الإنزال  

ا  وكان المقرر في قضاء   ،   ا كان ذلك لمَّ   .   على الجاني ما دام الارتباط بين الجريمتين قائماا صحيحا
ومخدر  آخر    ،   راز مخدر  بقصد الاتجار أن ضبط متهم بحيازة وإح   - محكمة النقض    - هذه المحكمة  

وهذا    ،   هو نشاط نشأ عن فعل واحد تقوم به جريمتان  ،   بغير قصد من القصود المسماة في القانون 
ا بين الجريمتين هو إحراز المخدر و    ،   ن تعددت أنواعه واختلفت قصوده إ الفعل المعتبر قاسماا مشتركا

وعلى ذلك فإن واقعة إحراز وحيازة المحكوم عليهما للمخدر التي عرض لها الحكم المطعون فيه  
فهي داخلة في    ،   ودانهما عنها هي جزء من كل مما كان منسوباا إليهما إحرازه وحيازته من مخدر 

وهي نتيجة لازمة بداهة بحسبان أن فعل    ،   نطاق التهمة الموجهة إليهما أصلًا المرفوع بها الدعوى 
ترتبت عليه نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما كان يتعين    - وكما سلف الإشارة    - الإحراز في ذاته  

الفقرة الأول  تطبيق نص  القانون  المادة    ى معه وفق صحيح  العقوبات ومعاقبة    32من  من قانون 
خدر بقصد  المطعون ضدهما بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز وحيازة جوهر الهيروين الم 

خر  باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز الجوهر المخدر الآ   الاتجار 
وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة    ،   بغير قصد من القصود المسماة في القانون 

يتعرض    ين بعقوبة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد ذات الوصف الأخف دون أن الطاعن  
يتحتم    الاتجار والتي لما أسند إليهما بخصوص جريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد  

القانون    تطبيق   فإنه يكون قد أخطأ في   ،   أن تعرض الدعوى الجنائية المقامة عنها على القضاء 
لما أوردته نيابة النقض بمذكرتها    - في هذا المقام    – ولا محل  ،    بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه 

 ذلك إلى   متساندة في   المقدمة في الطعن في شأن ما انتهت إليه من رأي برفض طعن النيابة العامة 
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أن إغفال الفصل في تهمة لا يعد سبباا للطعن على الحكم وإنما يتعين الرجوع إلى محكمة الموضوع  
لهذه المحكمة    -   في التطبيق القانوني الصحيح   – إذ لا يتأتى    ،   للفصل في التهمة التي أغفلتها 

الأخيرة التعرض للتهمة ذات العقوبة الأشد بمعزل عن التهمة ذات العقوبة الأخف مع قيام الارتباط  
إذا عادت إليها الدعوى    – ولا يرد على ذلك القول بأن محكمة الموضوع    ،   الذي لا يقبل التجزئة بينهما 

يمكن أن تتصدى بالفصل في تلك التهمة    - إغفالها    ى الوصف الأشد التي جر   للفصل في التهمة ذات 
أن تستنزل من قدر العقوبة التي ستقضي بها القدر المحكوم به عن الجريمة    ي تراع   وحدها على أن 

ن محل ذلك أن يكون الحكم الصادر  إ إذ    ،   الأخف بحيث لا تحكم إلا بالقدر الزائد مراعاة للعدالة 
كما    -   الراهنة خلًفاا للحال القائم في الدعوى    - بتوقيع العقوبة عن الجريمة الأخيرة قد أضحى باتاا  

للعوار الذي    – محكمة النقض    – لا يرد على ذلك ما قد يثار من وجوب أن تعرض هذه المحكمة  
المادة   الثانية من  الفقرة  بحكم  عملًا  تصححه  فيه وأن  المطعون  الحكم  قانون    ۳۹أصاب  من 

  1959لسنة    57حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بالقانون رقم  
  ،   لتقضي في جميع الاتهامات المسندة للمطعون ضدهما   ۲۰۱۷لسنة    11بالقانون رقم    ستبدلة المُ 

  ،  لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي على المطعون ضدهما بدون سند من القانون 
ذات الوصف الأشد المتعين    وهو ما يصح معه القول بأن محكمة الموضوع إذ لم تعرض للجريمة

والذي لا يستقيم    ، لا تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى   ،   توقيع عقوبتها 
والقول بغير ذلك يشكل افتئاتاا    ،  الفصل فيه إلا بالتعرض لها بما يحتم إعادتها إلى تلك المحكمة

الصحيح القانون  حكم  ضدهما   ،  على  للمطعون  الدفاع  بحقوق  إخلًل  من  يمثله  عما  فضلًا 
بأصلين من    ابحرمانهما من حق التقاضي عن الجريمة الأشد حسبما كفل لهما القانون ومساسا 

وكلًهما من الثوابت القانونية التي    ،   الأصول الدستورية المستقرة وهما حق التقاضي وحق الدفاع
م    – والقانون   -راء  وبلً  الدستور  القضاء    ،   كفلها  وجهه    –وحرص  على  للقانون  تطبيقه  في 

فإنه يتعين أن يكون نقض الحكم المطعون فيه مقروناا    ما تقدمول  ،    على حمايتها   -الصحيح  
  .  حدة الواقعة وحسن سير العدالة و  سندة للمطعون ضدهما ل  وذلك بالنسبة لجميع التهم المُ   ،   بالإعادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
  ( 329ص  74منشور ماللانة ) 
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 القضائية  94للانة  2973الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  10جللاة 

ــيــ  القــاضـــــــــي ــة اللاـــــــ   محبمــةال  رئيسنــائــب    محمــ  خــالــ   /  برئــاســــــــ
 مهاد خليفة ا محمود عاكف ا اللاــــــــي  جابر  اعضــــــــوية اللاــــــــادة القضــــــــاة /  

 . نواب رئيس المحبمةاحازلا هان   

 المحبمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع 

مششخن " بندقية آلية " مما لا    ي وحيازة وإحراز سلًح نار   سبق الإصرار والترصد والشروع فيه
يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرته شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ،  
  ، بموجبه  عاقبه  الذي  القانون  ونص  الإدانة  أدلة  ومضمون  الدعوى  واقعة  يبين  لم  بأنه   ذلك 

 .  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاا وحقيقة    وحيث إنه من المقرر أن  

ن من الاطلًع على أوراق الطعن  العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان البي  
النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه غير كاملة    ومفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها أن   

ومنطوق   ،  وأدلة الإدانة ،  وصورة الواقعة ، إذ اقتصر المرفق منها على ديباجة الحكم، الأوراق 
أنزل بموجبه العقاب    ي وخلت نسخة الحكم من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذ،  الحكم  

 كما خلت من ذكر أوجه دفاعه التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد الحكم عليها ، ولم  ،   على الطاعن 
.  بحسب ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض    ،   الحكم  يسر الحصول على صورة رسمية من يت
ا كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباا بما يبطله ويوجب نقضه ، وذلك بغير حاجة  لمَّ 

التقرير برأي بشأنها ، ولا    -والحال كذلك    - لبحث سائر أوجه الطعن والتي لا يسع المحكمة  
ا عليها من   يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب الحكم قد أودعت كاملة ملف الدعوى موقعا

إذ العبرة في  ،  ومشتملة على الأجزاء التي خلت منها نسخته الأصلية  ،  لذين أصدروه  القضاة ا
بنسخته  هي  الكاتب  الحكم  يحررها  التي  القاضي  ،   الأصلية  عليها  ملف    ،  ويوقع  في  وتحفظ 

وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، أما    ،   أخذ الصورة التنفيذية وتكون المرجع في  ،  الدعوى  
ا للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في     مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعا
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ا كان ذلك ، فإنه يجب  . لمَّ  تتحدد به حقوق الخصوم عند الطعن شأن الوقائع والأسباب بما لا 
ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي  ،  أن يكون نقض الحكم مقروناا بالإعادة  

بشأن حالات    1959لسنة    57من القانون رقم    39أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
ن شرط ذلك إ، إذ    ۲۰۱۷لسنة    11وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  

ا كان ذلك ،  أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لمَّ 
عتبار الحكم فاصل في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياا مقومات وجوده ا وكان شرط 

نزل بموجبه  قانوناا ، وكان الحكم قد صدر خالياا من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذي أ
العقاب على الطاعن ، وأوجه الدفاع التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد المحكمة عليها ، ويكون  
الحكم الصادر منها في الدعوى قد صدر باطلًا بطلًناا جوهرياا يتعلق بأصل وجوده في ذاته لا 

، فلً يعتد به    الانعداموهو بطلًن يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد  ،  مجرد عيب يشوبه  
حكم فاصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة  

لطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها  لللمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان  
 .  محكمة النقض أسباب الحكم وفقاا للقانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  17638الط ح رقع 
 2023سنة  مارس مح  11جللاة 

ــي ــي  القاضــ ــة اللاــ ــيح  /  برئاســ ــا حلاــ  المحبمة  رئيس نائب  محم  رضــ
 علي حلاــــــنيح ا عاد  عمارة ا د. أكرلا مبري اعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة /  
 . رئيس المحبمة احلاالا حلايح الجيزااي نواب

 المحبمة
وقد وقعت جميع   ،   ه يبين من الحكم المطعون فيه أنه مكون من أربع صفحاتحيث إنَّ 

عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة منطوقه والمنصوص  ،  صفحاته من رئيس الهيئة التي أصدرته  
، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة   ا كان ذلك . لمَّ   فيها على العقوبة المقضي بها
ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على    إذ إنَّ ،  ا لقيامه  الحكم الذي أصدره يعد شرطا 

بطلًن الحكم إنما ينبسط أثره    ، وأنَّ   الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها
ا إلى كافة أجزائه بما ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي  حتما 

 ،   ا يكمل بعضه بعضاا دا ا واح وبدونه لا تقوم للحكم قائمة لأن الحكم يكون مجموعا   ،   تستخلص منه 
ولما كانت ورقة الحكم المتضمنة منطوقه والمنصوص فيها على العقوبة المقضي بها قد خلت  

  ،   فإنها تكون مشوبة ببطلًن يستتبع حتماا بطلًن الحكم ذاته ،  من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته  
وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها  ،  ويجعله في حكم المعدوم  

  محكمة   - ، وكان هذا البطلًن من النظام العام فإن لهذه المحكمة    ا كان ما تقدم . لمَّ   قانوناا مما يعيبه 
عملًا بالحق المخول  ،  أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يُثره الطاعن بأسباب طعنه    -النقض  

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام    1959لسنة    57من القانون رقم    35لها بمقتضي المادة  
، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ولا يغير من ذلك   محكمة النقض

  11من القانون سالف الذكر والمستبدلة بالقانون رقم  39ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
على بطلًن في الحكم أو بطلًن في   امبنيا  الطعن  لتي تنص على أنه " وإذا كانوا  2017لسنة 

ن شرط ذلك أن يكون  إ إذ    ،   ....." الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه  
ومن بينها أن يكون القاضي مصدره قام بالتوقيع    ،  االحكم قد صدر مستوفياا مقومات وجوده قانونا 

   رئيس   ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون توقيع   ا من النطق به عليه في مدة ثلًثين يوما 
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  ا جوهريا   ا  بطلًنا فإنه يكون باطلًا   - على نحو ما سلف    - الهيئة التي أصدرته على صفحته الأخيرة  
 ،   فلً يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوي   ،   وينحدر به إلى حد الانعدام   ،   ا بأصل وجوده متعلقا 

  ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوي دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم
الصادر   فيه حرمان للطاعن من درجه التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم

 .  للقانون  اوفقا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  8453الط ح رقع 
 2025سنة   أبريل مح  10جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي   محبمـةال  رئيسنـائـب    محمـ  ال بـازي   / برئـاســـــــــة اللاـــــــ
ــة اللاـــــــــــادة القضـــــــــــاة /   ــوي ــ ادي ا عصـــــــــــالا إبرا يع ااعضـــــــ  ع ء البغ

 . نواب رئيس المحبمةاصال  عاصع    الم تز ب يح الله سمحي

 المحبمة
منه وضع الأحكام    312ا كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة  ه لمَّ حيث إنَّ 

بها النطق  يوماا من  ثلًثين  مدة  وتوقيعها في  باطلة  وإلا    الجنائية  كانت  تكن صادرة    -  لم   ما 
أن توقيع القاضي    - محكمة النقض    - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة    ،   -   بالبراءة 

، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده   على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاا لقيامه
، فإذا خلً الحكم من ذلك التوقيع    على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها 

.    ، وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناا   المعدوم   صار في حكم
  ،   ن من الحكم المطعون فيه أنه خلً من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته ، وكان البي    ذلك   ا كان لمَّ 

من    35، وكانت المادة    ا كان ذلك . لمَّ   فإنها تكون مشوبة ببطلًن يستتبع حتماا بطلًن الحكم ذاته 
تخول    1959لسنة    57قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه  
، فضلًا عن أن هذا    ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة   القانون   مبني على مخالفة 

وبالنسبة  ،  مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها  ،  النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته  
، ولا يغير من القضاء بإعادة    إلى كل من اتهموا فيها دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن 
لسنة    57من القانون رقم    ۳۹دة  الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل الما 

بالقانون    ۱۹5۹   ۲۰۱۷لسنة    ۱۱بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة 
في الإجراءات   في الحكم أو بطلًن  .... وإذا كان الطعن مبنياا على بطلًن   والتي تنص على أنه " 

ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع إ" إذ    ... .  ر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه أث  
استنف الدعوى  دقد  بالفصل في موضوع  الحكم    ا كان ذلكلمَّ .  ت ولايتها  اعتبار  ، وكان شرط 

 أن يكون ومن بينها    ،   فاصلًا في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياا مقومات وجوده قانوناا 
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وكان    ،   ا كان ذلكلمَّ .  عليه في مدة ثلًثين يوماا من النطق به    صدره قام بالتوقيعالقاضي مُ 
فيكون الحكم الصادر باطلًا  ،  قد صدر دون توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته  الحكم المطعون فيه  

بالنظام  وهو بطلًن متعلق  ،  بطلًناا جوهرياا متعلقاا بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه  
فإن نظر    ، ومن ثم   في موضوع الدعوى   فاصلًا   ا فلً يعتد به حكما ،    الانعدام العام ينحدر به إلى حد  

للطاعن   دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان   ى محكمة النقض موضوع الدعو 
 .  الحكم الصادر وفقاا للقانون  التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب ةمن درج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 5/2018/ 2جللاة  -ق  86للانة   15000الط ح رقع  -1
 .   24/9/2020جللاة  - ق 87للانة   23399الط ح رقع  -2
 . 24/9/2022جللاة  -ق  89للانة  1664الط ح رقع  -3
 . 9/3/2024جللاة   -ق  92للانة  184200الط ح رقع  -4

 - ثع قارن مشأن نق  الحبع انظر محبمة النق  لموضوع ال عوى :* 
 . 14/6/2020 جللاة –ق   88للانة  2834الط ح رقع  -1
 براءة .  - 13/6/2022 جللاة – ق  89للانة   11017الط ح رقع  -2
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 يامس علر

 يول المدح القانونية عدم ميدا،  سباب  مو عوا عليُا
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 القضائية  94للانة  5255الط ح رقع 
 2025سنة   فبرايرمح  6جللاة 

ــي  القاضــــــــي ــة اللاــــــ  المحبمة  رئيس نائب  أحم  أحم  خليل /  برئاســــــ
نبيل الكشــبي ا حلاــالا خليل ا ع ء ســمهان  اعضــوية اللاــادة القضــاة /  

 .  رئيس المحبمة   واب ن اائل خورشي   

 المحبمة
ه إذ دانها بجرائم الاشتراك بطريق  مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنَّ   إنَّ   حيثُ 

  ، واستعماله   ، محرر رسمي    وتزوير،  والإضرار العمدي  ،  الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم التربح  
ا عليها  ابه لم تودع موقعا ب أس  ذلك أنَّ ،    قد شابه البطلًن  ؛  واستعمالهما،  وتزوير محررين عرفيين  

 م .ا من تاريخ النطق بالحكفي مدة ثلًثين يوما 
منه وضع   312قد أوجب في المادة ؛ ا كان قانون الإجراءات الجنائية ه لمَّ إنَّ   ومن حيثُ 

، وكان الحكم     كانت باطلةوتوقيعها في مدة ثلًثين يوماا من النطق بها وإلاَّ   الأحكام الجنائية
ا عليها  موقعا   2٨/1/2024وأودعت أسبابه بتاريخ    ۲۰۲۳/ 25/12المطعون فيه قد صدر بتاريخ  

ا للثابت من الصورة  وذلك طبقا ،  ا  ا بذلك الميعاد المقرر قانونا من رئيس الهيئة التي أصدرته متجاوزا 
المرفقة   29/1/2024ة الكلية المؤرخ ....الضوئية للشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة  

بغير حاجة إلى  ،  والإعادة    ا نقضه متعينا الحكم المطعون فيه يكون باطلًا   ، فإنَّ   بملف الطعن
  ، ، وكان نقض الحكم يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته    لمَّا كان ذلك .    بحث باقي أوجه الطعن 

هموا فيها دون حاجة إلى  مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتُ 
، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن    بحث سائر أسباب الطعن 

بشأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57من القانون رقم    ۳۹يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
....  )  ه  والتي تنص على أنَّ   ۲۰۱۷لسنة    11الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  

ر فيه تنقض المحكمة الإجراءات أثَّ الحكم أو بطلًن في  ا على بطلًن في  وإذا كان الطعن مبنيا 
ت ولايتها  دك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفشرط ذل  ، إذ إنَّ . (  الحكم وتنظر موضوعه ...

الدعوى  الحكم فاصلًا   . لمَّا كان ذلك  بالفصل في موضوع   في موضوع  ، وكان شرط اعتبار 
 صدره  ومن بينها أن يكون القاضي مُ ،  ا  ا مقومات وجوده قانونا الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا 
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، وكان الحكم المطعون فيه    لمَّا كان ذلك  .   قام بالتوقيع عليه في مدة ثلًثين يوماا من النطق به 
القانونية   المدة  التي أصدرته وإيداعه خلًل  الهيئة  توقيع رئيس  الحكم  ،  قد صدر دون  فيكون 

وهو بطلًن  ،  ا بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه  ا متعلقا ا جوهريا  بطلًنا الصادر باطلًا 
  ،   في موضوع الدعوى ا فاصلًا فلً يعتد به حكما ، متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام 

باطل دون إعادته للمحكمة التي أصدرته    الدعوى لحكم    نظر محكمة النقض موضوع  فإنَّ   ومن ثمَّ 
ا  التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر وفقا درجة  للطاعنة من  يعد حرمان  

 .  والإعادة ن معه نقض الحكم المطعون فيها يتعيَّ ممَّ  ،   للقانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  8028الط ح رقع 
 2025سنة   مايومح  11جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ  المحبمة  يسئر  بئنا  محمود عب  الحفي   /  برئاســـ
  الشـاف ي ا اائل صـبحي ا محم  عب  الحليع  لبه   عزمي اعضـوية اللـاادة القضـاة /  
 . نواب رئيس المحبمة ومحم  عب  ال ليع مهران

 المحبمة
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى    -الطاعنة    –النيابة العامة    حيث إن ما تنعاه

بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور ثلًث سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر من  
الجريمة    محكمة أول درجة وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنَّ 

المسندة إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوي الجنائية فيها إلا من انتهاء  
 .   ا بما يستوجب نقضه ه يكون معيبا فإنَّ   النظر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا    ،   حالة الامتناع 

ن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف  ومن حيث إن البي   
لم يلتزم بتجنب سلوك خادع  –للأثاث والديكور  ....الممثل القانوني لشركة  –أنه بصفته مورد 

انصب على خدمة ما بعد البيع والضمان ، وبصفته السابقة امتنع عن رد قيمة السلعة "المطبخ"  
ق عليها للشاكي على النحو المبين بالأوراق ، وبصفته السابقة  للمواصفات المتفَّ   ة المطابق  غير

ا عن  من جهاز حماية المستهلك بأن امتنع خلًل المدة المقررة قانونا  خالف القرار المُلز م الصادر
ا إلى  للمواصفات المتفق عليه  ةتنفيذ قراره الصادر بإلزامه برد قيمة السلعة "المطبخ" غير المطابق

ا لأحكام القانون  وهو الأمر المعاقب عليه وفقا   ،   ن بالأوراقالشاكي سالف الذكر على النحو المبيَّ 
،     4  ،  3،    2  ، 24/1،    19،    10(  ،  7بند )  9/1،   7،    6/1،    5،    4،   2،    1بالمواد  

من قانون حماية المستهلك    75،     73،     66،     65،     1/ 64،     63،     56/1  ،   2  ،  26/1
ا بتغريم المتهم مبلغ  ، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا   2006لسنة    67الصادر بالقانون رقم  

لكترونية  والمواقع الإ  .... مائة ألف جنيه عن كل التهم للًرتباط ونشر الحكم على نفقته في جريدة  
 ضي بقبول وقُ ،  واسعة الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية ، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم  

  الجنائية   ى ا بانقضاء الدعو  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا المعارضة شكلًا 
   الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت  ....ومحكمة جنح    ،  بمضي المدة ، فاستأنفت النيابة العامة
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. لما كان ذلك ،     وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنفا بقبول الاستئناف شكلًا غيابيا 
وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل  

  ا ، ا أو تركا ا ، ارتكابا ا أو سلبيا المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجابيا 
فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، إما إذا استمرت الحالة الجنائية  
فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل  

ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا    ،  اا متجددا  متتابعا لًا إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخُّ 
أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في    العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته

ا كان ذلك ، وكانت جريمتا الامتناع عن إعادة سلعة يشوبها عيب مع استرداد قيمتها  . لمَّ   أعقابه 
  - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده    - والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك  

ا ، فإنهما تدخلًن في عداد ا ومتجددا  متتابعا تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلًا 
  الجرائم المستمرة ، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية 

 ا كان الثابت أن الدعوى الراهنة  ور حكم بات فيها ، ولمَّ السابقة على رفع الدعوى وحتى صد
فإن هذه الجريمة تظل مستمرة ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى   ، حكم بات -بعد  -لم يصدر فيها 

 من تاريخ صدور هذا الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء  الجنائية إلاَّ 
الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلًث سنوات بين تاريخ  

  ي دون أن يعن   ،  صدور حكم محكمة أول درجة الغيابي وبين تاريخ التقرير بالمعارضة الجزئية
المطابق  غير  "مطبخ"  السلعة  قيمة  برد  بالتزامه  أوفى  قد  ضده  المطعون  كان  إذا  ما    ة ببحث 

  - إن كان    - ناع والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام  ف عن الفعل السلبي بالامت للمواصفات وتوقَّ 
  احتساب مدة انقضاء   - بالتالي    - فيه حالة الاستمرار ويبدأ منه    ي تنته   ي من عدمه باعتباره التاريخ الذ 

 .    بما يعيبه ويوجب نقضه   ،   الدعوى الجنائية ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون 
سالفة    –من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    12ا كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة  لمَّ 

من قانون حالات وإجراءات الطعن    39قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة    –الذكر  
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،  269المادة  أحكام الفقرة الثانية من أمام محكمة النقض ، و 

إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو  
مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل    ، فإنَّ "  كان الطعن لأول مرة  

  وهو ما لم ينصرف  ،    فات على الطاعن درجة من درجات التقاضيوإلاَّ   ،  في موضوع الدعوى 
 من قانون حالات وإجراءات    44ى نص الفقرة الأولى من المادة  وإذ كان مؤدَّ   ،   إليه قصد المشرع
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الصادر والمعمول به قبل    –  2017لسنة    11الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  
ا بقبول دفع قانوني مانع  أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا   – صدور الحكم المطعون فيه  

ا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى  من السير في الدعوى ، أو صادرا 
عيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة  أُ ونقضته محكمة النقض ،  

ا على القاعدة الحاكمة لمحكمة النقض عند نقض الحكم ن المشرع وخروجا إمن قضاة آخرين ، إذ  
من القانون سالف البيان نص صراحة في الحالتين التي    39ونظرها موضوعه بموجب المادة  

سالفة البيان عند نقض الحكم المطعون فيه وجوب إعادة القضية إلى المحكمة    44ادة  تناولتهما الم
ا من المشرع على  التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، وكان ذلك حرصا 

 ،   الأمر الذي يتحقق ذاته في الحالة الماثلة   ،   عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المتهم 
 .  ا بالإعادةن أن يكونه النقض مقرونا فإنه يتعيَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 -: عنوانياجع ر * 
القضاء م  لا قبو  ال عوى لتحريبها ممح ليلا  له    -قيود تحريبها    –دعوى جنائية    -1

 .   اما م  ها 249ص   -الصفة في الشبوى في جريمة لا تلاتلزلا شبوى 
جريمة القضاء مانقضاء ال عوى الجنائية ممضي الم ة في    –انقضاؤها    –دعوى جنائية    -2

 اما م  ها .  265ص  -ملاتمرة 
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 المنامسة حماية

 الاحتكارية الممارسا  ومنو
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 - : عنوانراجع * 
  -   ا لتأايل اتطبيق خا   للقانون يُ طل نصوصه القضاء مالبراءة استنادً   – تطبيقه    - قانون    - 

   .  اما م  ها 339ص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 جنائية دعوى

َ  . 248ب  -  يود تحريكُا  ولاو

 . 254ب  - لانيواَ تحريكُا

 . 257ب  - لاللواَ و  ُا

 . 264ب  - انقضاربا رابعواَ
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  ولاو 

  يود تحريكُا

القضاء بعدم  بول الدعوى لتحريكُا ممي ليس  ل  الص ة مي اللكوى مي  -1
 . 249ب  - جريمة لا تستل م لكوى

 . 252ب  -عدم انسحا   يد اللكوى مي جريمة على  يرى لا تستل م لكوى  -2
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 القضاء بعدم  بول الدعوى لتحريكُا ممي ليس  ل  -1

 الص ة مي اللكوى مي جريمة لا تستل م لكوى
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 القضائية  93للانة  13347الط ح رقع 
 2024سنة  يوليومح  9جللاة 

 المحبمــــة يسئ ــــر  بئ ــــنامـحـمـــــود عـصـــــر  / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــادة القضـــــاة /  ــوية اللاـــ ــة المتنـــــااي اعضـــ ــب ا توفيـــــق عرفـــ ــ  حبيـــ محمـــ

 امـحـمـ  عـزت . نواب رئيس المحبمةومحم  سرار 

 المحبمة
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئنافها   من حيث إنَّ 

، قد أخطأ    لرفعها من غير ذي صفة قبول الدعوى  بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم  
، ذلك بأن النيابة العامة هي من حركت الدعوى وباشرتها بناءا على بلًغ من    في تطبيق القانون 

ا يتطلب القانون لتحريكها  المدعي بالحقوق المدنية حال كون الجريمة محل الدعوى ليست ممَّ 
، بل يكفي فيها إبلًغ آحاد الناس    تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه 

  .، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه  من قانون الإجراءات الجنائية 25لنص المادة  طبقاا 
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم   ومن حيث إنَّ 

ا قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنا إلى انتفاء صفة مقدم الشكوى ومباشر إجراءاتها    دا
  ،   ا للسيارة محل الواقعة باعتباره ليس مالكا   - المدعي بالحقوق المدنية    - أمام جهاز حماية المستهلك  

، وكان من المقرر أن الأصل المقرر بمقتضى المادة    ا كان ذلك. لمَّ   وإنما هو شقيق مالكها
الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية  

، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء    ا للقانون قا ومباشرتها طب
  لكل من علم بوقوع   : "   من ذات القانون قد جرى على أن   25، وكان نص المادة    نص عليه الشارع 

جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد  
، وإذ كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده    "  مأموري الضبط القضائي عنها

بوصف أنه لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها للمجني  
  ،  ا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري عليه في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا 

ا بمباشرة الدعوى الجنائية  ، وقامت النيابة العامة أيضا ....    /قدم من شقيقه  لًغ مُ وذلك بناءا على ب
 ا بمباشرة الدعوى الجنائية ، وقامت النيابة العامة أيضا ....    /قدم من شقيقه  وذلك بناءا على بلًغ مُ 
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ا بمباشرة الدعوى الجنائية  ، وقامت النيابة العامة أيضا ....    /قدم من شقيقه  وذلك بناءا على بلًغ مُ 
  ،   56 ،  25 ،  1وطلبت عقابه بالمواد ، وتحريكها بتقديم المطعون ضده لمحكمة الجنح المختصة 

بشأن إصدار قانون حماية    201٨لسنة    1٨1من القانون رقم    75  ،   74  ،  73  ،  65  ،  64
، وكانت الجريمة المذكورة ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها    المستهلك

ا المادة الثالثة من قانون  على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص والتي عددتها حصرا 
  الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء   ، فإنَّ   الإجراءات الجنائية 

 ، بما يوجب نقضه   بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 
 موضوعها . والإعادة لعدم استنفاد محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  93للانة  6098الط ح رقع 
 2024سنة   مايومح  26جللاة 

  محبمةال  رئيسصـــــ ح محم  أحم  نائب   /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
 توفيق ســــليع ا أيمح شــــ يب ا شــــنبان محمود اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة /  

 .ومحم  ثاب  نواب رئيس المحبمة 

 المحبمة
  ى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضـ  -النيابة العامة    -الطاعنة    ما تنعاهإن   حيث          

 في تطبيق القانون .  أد أخطقبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية 
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية          

يتقدم    والمدنية على ما ثبت له من أن   لم  المدنية  بشكواه شخصياا أو بوكيله  المدعي بالحقوق 
القيد الوارد على    المقرر أن  كان ذلك ، وكان من  ا  لمَّ   .   -بل بموجب وكالة عامة    -الخاص  

  ه ما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسير تحريك الدعوى الجنائية إن  في    ة حرية النيابة العام
وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها 

  - زعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات  إ ، وكانت جريمة تعمد    ولو كانت مرتبطة بها
  10من قانون تنظيم الاتصالات رقم    76/2المؤثمة بالمادة    -تهمة الثانية ذات العقوبة الأشد  ال

الإجراءات    ۲۰۰۳لسنة   قانون  الثالثة من  المادة  التي عددت حصراا في  الجرائم  إحدى  ليست 
يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو    يوالت   - أو غيره    -الجنائية  

الخاص وكيله  ذلكلمَّ   .  من  قبول    ا كان  بعدم  قضاءه  أطلق  قد  فيه  المطعون  الحكم  وكان   ،
زعاج  إوعن تهمة تعمد    - وهي إحدى تلك الجرائم    - الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف  

ا فإن   ه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة  المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات معا
ن  لأ  - في خصوص الدعوى الجنائية فقط    - نقضه  مما يوجب  القانون  في تطبيق  أخطأ    يكون قد

قد  وإذ كان هذا الخطأ  ،  لا في خصوص قضائه فيها  إالحكم لا يكون    ىطعن النيابة العامة عل 
 . مقروناا بالإعادة فإن نقض الحكم يكون  ى محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعو حجب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 الانيو 

 تحريكُا

 القضاء بعدم  بول الدعوى لاستن اد النيابة العامة -

 ولايتُا بتحريكُا مي الجرائم الأيل دوي الألد
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 255 بتحريبها في الجرائع الأخف دان الأش القضاء م  لا قبو  ال عوى لاستنفاد النيامة ال امة الايتها    –تحريبها    –دعوى جنائية   

 القضائية  93للانة  6784الط ح رقع 
 2024سنة   مايومح  22جللاة 

 المحبمــــة رئــــيس نائــــب مصــــطفى حلاــــان / برئاســــة اللاــــي  القاضــــي
ــاة /  ــادة القضـــــ ــويلي اعضـــــــوية اللاـــــ ــادر جـــــ ــاف  ا نـــــ ــ  الحـــــ  خلـــــــف عبـــــ

 اياسر محمود شوق . رئيس المحبمة اأحم  م ح  نبيه نواب

 المحبمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى  

، ذلك أن الجرائم التي    الجنائية لاستنفاد النيابة العامة ولايتها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون 
، فلً يحول ذلك دون معاقبتهم   قُدم بها المطعون ضدهم أمام محكمة الجنح هي الجرائم الأخف 

، مما يعيب    عن الجريمة الأشد بإحالتهم بهذا الوصف الأخير للمُحاكمة أمام محكمة الجنايات
 .  الحكم ويستوجب نقضه 

  أنه ، إلاَّ   وحيث إنه من المقرر أنه لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة عن فعل  وقع منه
الفعل بجميع   الفصل في هذا  المحكمة الأولى تملك  ثانية أن تكون  يشترط لعدم محاكمته مرة 

، فإذا كانت المحكمة الأولى لا تملك    وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد،  أوصافه المختلفة  
،    ، وكان هذا الوصف مقرراا للجريمة الأخف  قانوناا تعديل الوصف المرفوع به الدعوى أمامها

 .   فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأشد 
عد  ، وكانت المحكمة الجزئية مقيدة بطبيعة وظيفتها بأن تحكم في الأفعال التي تُ   ا كان ذلكلمَّ 

أن تحكم في    -كما تملك محكمة الجنايات    - ، ولا تملك    بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة فقط
، فإنه إذا حكمت محكمة جزئية في دعوى على أساس   الأفعال التي تعد بمقتضى القانون جناية 

يتفق مع اختصاصها  الذي  الجريمة الأخف  الجنحة وهي  أن    وصف  تتحمل  الواقعة  ، وكانت 
، فإنه في هذه الحالة تجوز محاكمة المتهم أمام   وصف بوصف الجناية وهي الجريمة الأشدتُ 

، وكان المطعون ضدهم قد حوكموا أمام المحكمة الجزئية    يات عن الجريمة الأشدمحكمة الجنا
سبت إليهم ولم يحاكموا عن الوصف الأشد للواقعة باعتبارها جناية الاختلًس  عن الجنح التي نُ 

، فإن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية لا يحول دون    المرتبط بالتزوير في محررات رسمية
 محاكمتهم أمام محكمة الجنايات عن جناية الاختلًس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية التي  
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ما دامت عقوبة هذه الجناية أشد من عقوبات الجرائم التي  ،  تكونت عن الفعل الذي وقع منهم  
، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى    حوكموا عنها أمام المحكمة الجزئية 

  ،   ، مما يتعين معه نقض هذا الحكم   الجنائية لاستنفاد النيابة العامة ولايتها غير سديد في القانون 
ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع  

، ذلك أن تصدي محكمة النقض للفصل في    ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة  الدعوى 
عملًا بالتعديل الوارد على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام    - والحال كذلك    -هذه الدعوى  

سوف يترتب عليه حرمان المطعون ضدهم من درجة من    2017لسنة    ۱۱محكمة النقض رقم  
، وهو ما يُعد مخالفاا للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائي    درجات التقاضي

 .  ودرجاته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  لاللوا

 و  ُا

و  -1 بو ل الدعوى تعليقيوا لصدور حكم با  مي جريمة المصدر القضاء يـ 
 . 258ب  -مي  سل الأموال 

و  -2 و مي  يرى منظورح القضاء يـ  بو ل الدعوى تعليقيوا لحيي ال صل نُائيا
 . 261ب  - مام القضاء الإدارع 
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و  -1  بو ل الدعوى تعليقيوا القضاء يـ 

 حكم با  مي جريمة المصدر مي  سل الأموال لصدور
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 القضائية  95للانة  1226الط ح رقع 
 2025سنة  سبتمبرمح  14جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  صـــــ ح محم  أحم   /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
ــويــة اللاـــــــــــادة القضـــــــــــاة /   ــليعاعضـــــــ ــنبــان محمودا    توفيق ســـــــ  ا   شـــــــ

 . رئيس المحبمة وابنمحم  فاراق اعب  الرحمح مجاتو 

 المحبمة
على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه   ىالنيابة العامة تنع   حيث إنَّ 

 .... والمقيدة برقم    ....ا لحين صدور حكم بات في الدعوى رقم  ه إذ قضى بوقف الدعوى تعليقا أنَّ 
ا إلى استقلًل جريمة غسل الأموال عن جريمة المصدر    قد أخطأ في تطبيق القانون  ، ذلك استنادا

 في الجريمة الأصلية لإثبات أنَّ الأموال أو الأصول مُتحصلًت  ا بحيث لا يشترط إدانة المتهم مُسبقا 
 .    ا يعيب الحكم بما يوجب نقضهمَّ ، م   إجرامية

  المحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه مُتفـقاـ   ه من المُقرر أنَّ من حيث إنَّ 
، وكان طعن النيابة العامة لا يخصص    وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن

، وكانت  ا  وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعا ،  بسببه  
الدعوى تعليقا  الحكم بوقف  أقامت طعنها بغية نقض  العامة  القضاء غير  ا  النيابة  ، وكان هذا 

لا يترتب على الفصل في هذا الطعن    ، من ثمَّ   للمتهم  اقانونيا   امُنهي للخصومة ولم ينشأ مركزا 
من محكمة النقض أن تبسط رقابتها على توافر    ي، وهو مما يقتض  الإضرار بمصلحة للمتهم

لصحة هذا الحكم دون التقيد بأسباب الطعن لاتصال ذلك بتطبيق    االمُقررة قانونا كافة الشروط  
محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع   ، إذ لا يصح القول بأنَّ   القانون على وجهه الصحيح

ذلك من شأنه أن تساير محكمة النقض الحكم فيما شابه من خطأ لمجرد    ، لأنَّ   من النيابة العامة
، وهو ما يناقض وظيفة    أسباب طعن النيابة العامة قد غفلت عن العيب الظاهر في الحكم  أنَّ 

،    ذلكا كان  مَّ . ل  محكمة النقض في الرقابة على صحة الأحكام وصدورها وفق صحيح القانون 
  ه يتحتم على المحكمة أن توقف من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ   222المادة  بنص  قرر  المُ وكان من  

  ذلكى  ، مؤدَّ   الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى 
 ولم يصدر فيها حكم بات ، وإلاَّ فلً محل للوقف ، أمام القضاء    متداولة أن تكون الدعوى الأخرى  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

بوقف ال عوى ت ليقيًا لص ار حبع مات في جريمة المص ر في غلال الأموا  القضاء خطأً  –اقفها  –دعوى جنائية  260   

الدعوى التي تعلق    ن من أنَّ وهو ما يوجب على المحكمة قبل أن تقضي بوقف الدعوى أن تتيقَّ 
، وكان الحكم الصادر    ا كان ذلك. لمَّ   بصدور حكم بات  نقض  قضاءها على الفصل فيها لم ت  

  24/6/2024من محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر في  
  ومحكمة الجنايات بدرجتيها إلى أنَّ ،  ، ولم تفطن النيابة العامة    اوقضى بوقف الدعوى تعليقا 

  3/5/2023ا في  قد صار باتا   -   يمحل الوقف التعليق   –   ....الحكم الصادر في الدعوى رقم  
على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من الإدارة الجنائية    –  ....بالحكم الصادر في الطعن رقم  

  مما يوجب نقضه .   الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   فإنَّ ،    – بمحكمة النقض  
المحكمة أن انتهت    -من بعد    -ما تثيره النيابة العامة بأسباب الطعن    ، فإنَّ   ا كان ما تقدملمَّ 

 اصادرا   إلى نقض الحكم يضحى على غير ذي محل . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه 
عملًا  ا كان القضاء بنقضه يستوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع  ممَّ ،  من محكمة اقتصادية  

 إلاَّ   بإنشاء المحاكم الاقتصادية ،   200٨لسنة    120من القانون رقم    12بالفقرة الأخيرة من المادة  
أن تقول كلمتها في  عن    ب المحكمةج  قد ح    الحكم فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون   أنَّ 

أن  معه  يتعين    اممَّ   ، من ثمَّ ينحسر اختصاص محكمة النقض بنظر الموضوع ، موضوع الدعوى  
جنايات  لإعادة  با  امقرونا النقض    يكون  محكمة  درجة    - الاقتصادية    ....إلى   حتى    - أول 

من القانون رقم    1/ 44 بنص المادة  ، ذلك عملًا   على المتهم  لا تفوت درجة من درجات التقاضي
  .  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959لسنة  57

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و  -2    ا بو ل الدعوى تعليقيوا لحيي ال صل نُائيو القضاء يـ 

 مي  يرى منظورح  مام القضاء الإدارع
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  منظورة أمالا القضاء الإداري   أخرى ا في  ا لحيح الفصل نهائيً ت ليقيً   ال عوى   بوقفالقضاء    -   اقفها  - جنائية    دعوى  262

 القضائية  93للانة  2020الط ح رقع 
 2024سنة   بريل أمح  24جللاة 

ــي ــي  القاضـــــ ــة اللاـــــ  المحبمة  رئيس نائب  خلف عب  الحاف   /  برئاســـــ
ــاة /   ــادة القضــ ــوية اللاــ  رئيس المحبمة  نائبينادر جويلي اأحم  فرحان  اعضــ

 االي  كامل اياسر محمود شوق .

 المحبمة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف السير في الدعوى  

  قد شابه الخطأ في   ،   محكمة القضاء الإداري بحكم  نهائي ....  تعليقياا لحين الفصل في الدعوى رقم  
  ، ذلك بأن المحكمة الجنائية في محاكمتها للمتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها   تطبيق القانون 

 .   مما يعيبه ويستوجب نقضه   ،   لا يمكن أن تتقيد بأي حكم  صادر من أي جهة أخرى ،  الفصل فيها  
من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون للأحكام   457ه من المقرر وفقا للمادة  وحيث إنَّ 

  ،   الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها 
من ذلك القانون بالفصل في    ۲۲۱المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة    الأصل أنَّ   ذلك أنَّ 

ما لم ينص القانون على  ،  جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها  
، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن   خلًف ذلك

، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل    أن تتقيد بأي حكم  صادر من أية جهة أخرى مهما كانت
الجنائية   للدعوى  بالنسبة  به  المحكوم  الشيء  قوة  له  يكون  الحكم لا  الوحدة في  ،  هذا  لانعدام 

، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها    الخصوم أو السبب أو الموضوع
 ، كي لا يعاقب برئ أو   القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها 

  .   يرد به نص في القانون   ، ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم   يفلت مجرم 
، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائياا    ا كان ذلكلمَّ 

، يكون قد أخطأ في تطبيق    محكمة القضاء الإداري بحكم  نهائي   ....  في موضوع الدعوى رقم
  ، وكان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي   ا كان ذلك . لمَّ   ، مما يتعين معه نقضه   القانون 

  ۲۰۱۷لسنة    ۱۱في موضوع الدعوى عملًا بالقانون رقم    بالفصل  النقضلإيجاب اختصاص محكمة  
 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة   1959لسنة    57والذي عدل بعض أحكام القانون رقم  
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، فإنه    ، لكون الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع قد حجبها من نظر الموضوع   النقض
 .  يتعين أن يكون مع النقض الإعادة
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 القضائية  92للانة  11536الط ح رقع 
 2023سنة  ديلامبرمح  6جللاة 

  محبمـــــةال رئـــــيسمحمـــــ  ه لـــــي نائـــــب  / برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي 
ــاة /   ــادة القضــ ــوية اللاــ ــرا يع ا  اعضــ ــ  إبــ ــاء محمــ ــ  ا بهــ ــح محمــ ــ  حلاــ  خالــ

 .جما  حلاح جودة ومحم  يوسف نواب رئيس المحبمة 

 المحبمة
ه إذ قضى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن    ما تنعاه  ومن حيث إن  

بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور ثلًث سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر من  
ذلك أن الجريمة    ؛محكمة أول درجة وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة قد أخطأ في تطبيق القانون  

 من انتهاء  الجنائية فيها إلا   ى المسندة إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعو 
 حالة الامتناع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباا بما يستوجب نقضه . 

  أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف ومن حيث إن البي  ن من الأوراق 
غير المطابق للمواصفات المتفق    ....امتنع عن رد قيمة السلعة    -....    -أنه بصفته مورد  

المُلز م الصادر من   عليها للشاكي على النحو المبين بالأوراق ، وبصفته السابقة خالف القرار 
جهاز حماية المستهلك بأن امتنع خلًل المدة المقررة قانوناا عن تنفيذ قراره الصادر بإلزامه برد  

غير المطابق للمواصفات المتفق عليها إلى الشاكي سالف الذكر على النحو    ....قيمة السلعة  
من    4،1/ 24،    ٨،    1وهو الأمر المعاقب عليه وفقاا لأحكام القانون بالمواد    ،   المبين بالأوراق 

  ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياا   2006لسنة    67حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم    قانون 
وألزمته  ، ....    ....شرين ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي  بتغريم المتهم مبلغ ع

المصاريف الجنائية ، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بقبول المعارضة شكلًا وفي  
الدعو  بانقضاء  ا  مجددا والقضاء  فيه  المعارض  الحكم  بإلغاء  ،    ى الموضوع  المدة  بمضي  الجنائية 

بقبول    أالا : بهيئة استئنافية قضت غيابياا    - فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة جنح .... الاقتصادية  
 ا كان ذلك ، وكان من لمَّ   وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .   ثانيًا : الاستئناف شكلًا ،  

المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي  
ا ،    ،   للجريمة كما عرفه القانون المكون   سواء أكان هذا الفعل إيجابياا أو سلبياا ارتكاباا أو تركا
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ما إذا استمرت الحالة الجنائية  أفإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ،  
فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة 

ا ا متجددا ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل   ،  الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلًا متتابعا
 في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه . 

ا كان ذلك ، وكانت جريمتا الامتناع عن إعادة سلعة يشوبها عيب مع استرداد قيمتها والامتناع  لمَّ 
تقومان    -هما الدعوى على المطعون ضده  اللتين رفعت ب  - عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك  

ا ، فإنهما تدخلًن في عداد الجرائم   على فعل سلبي يتوقف على إرادته تداخلًا متتابعاا ومتجددا
المستمرة ، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية  

ولما كان الثابت أن الدعوى الراهنة لم  السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ،  
ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى    ،  حكم بات ، فإن هذه الجريمة تظل مستمرة  - بعد    -يصدر فيها  

الجنائية إلا من تاريخ صدور هذا الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء  
تزيد على ثلًث سنوات بين تاريخ    الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة

يعنى ببحث    دون أن  ،   صدور حكم محكمة أول درجة الغيابي وتاريخ التقرير بالمعارضة الجزئية
بالتزامه  أوفى  قد  المطعون ضده  إذا كان  السلعة    ما  قيمة  المطابق....  برد    للمواصفات   ة غير 

من عدمه ،    - إن كان    - وتوقف عن الفعل السلبي بالامتناع والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام  
وكانت الفقرة    ا كان ذلك ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه . لمَّ 

قد نصت على    – سالفة الذكر   – من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية   12الأخيرة من المادة  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    39واستثناء من أحكام المادة    : ) أنه  

الحكم   269والمادة   بنقض  النقض  محكمة  قضت  إذا  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  من 
  فإن مناط ذلك ،    ( المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة  

 فات على  وإلا    ،  أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى 
ا كان ذلك ،  وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لمَّ   ،   الطاعن درجة من درجات التقاضي

القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن الفصل في   وكان الخطأ 
الجنائية بمضي   الدعوى  بانقضاء  اقتصر قضاؤه  الذي  الطاعنة  المستأنف من  الحكم  موضوع 

فلً    لموضوع الدعوى ولم يدل برأيه فيها على النحو سالف الذكر ، فإنه بذلك لم يتعرض    المدة ،
  إحدى   ل م ا ينطوي عليه من تفويت   ،   يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة النقض 

 والفصل   درجات التقاضي ، ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية لم تستنفد ولايتها في نظر الدعوى 
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 في موضوعها ، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناا بالإعادة . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ( 1033ص  74منشور ماللانة ) 
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 القضائية  94للانة  6336الط ح رقع 
 2025سنة   فبرايرمح  3جللاة 

ــيــ  القــاضـــــــــي ــة اللاـــــــ  المحبمــة  رئيس  نــائــب  أحمــ  حــاف   /  برئــاســــــــ
   محم  رضـــوان ا هاني صـــبحي ا ياســـر الهمشـــري اعضـــوية اللاـــادة القضـــاة /  

 . نواب رئيس المحبمةامصطفى فتحي 

 المحبمة
ه إذ قضى بانقضاء الدعوى  النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أن    وحيث إن  

الغيابي الصادر من محكمة أول   المدة لمرور ثلًث سنوات من تاريخ الحكم  الجنائية بمضي 
الجريمتين المسندتين    ، ذلك أن    درجة وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة قد أخطأ في تطبيق القانون 

الجنائية فيهما إلا من انتهاء حالة    ى إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعو 
 .   ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباا بما يستوجب نقضه  الامتناع

ه  أن    البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف  وحيث إن  
قام   ....الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة    -بصفته مورد    .... في تاريخ سابق على  

ويوقعه في غلط بأن أبرم    .... بما من شأنه أن يخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى الشاكي  
التعاقد معه على أن يقوم بتسليمه الوحدة السكنية المتعاقد عليها بينهما في المدة الزمنية المبينة  
بالأوراق إلا أنه أخل بإنفاذ الالتزام المكلف به خلًل الفترة الزمنية المتفق عليها رغم سداد الشاكي  

بصفته   ،   قيمة الوحدة السكنية على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وبالأوراق  لكامل
البيان خالف قرار جهاز حماية المستهلك بأن امتنع عن رد مقابل الخدمة المتفق على   سالفة 
تقديمها إلى الشاكي سالف الذكر والمسدد قيمتها من جانبه أو تقديم ما يجبر النقص في تلك  
يقم   المبرم من شركته والشاكي ولم  التي شابها عيب ونقص وذلك بأن خالف الاتفاق  الخدمة 

سليمه الوحدة السكنية التي تعاقد على شرائها وذلك وفقاا لشروط التعاقد المبرم بينهما وطبيعة  بت
  وهو الأمر المعاقب عليه ،    تلك الخدمة على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وبالأوراق 

لسنة    67  من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم  4،    2،    1  / 24،  ۹  ،6/1،  ۱بالمواد  
، ومحكمة أول درجة قضت غيابياا بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم   ۲۰۰6

 ، فعارض المحكوم عليه   على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وألزمته المصاريف الجنائية
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في هذا الحكم وقضي بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء  
الدعو  بانقضاء  ا  المدة  ى مجددا بمضي  جنح    الجنائية  ومحكمة  العامة  النيابة  فاستأنفت   ، ....  

استئنافية قضت   بهيئة  الموضوع برفضه وتأييد  الاقتصادية  بقبول الاستئناف شكلًا وفي  غيابياا 
وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية    ،   ا كان ذلك . لمَّ   الحكم المستأنف 

والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا  
ا ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت    الفعل إيجابياا أو سلبياا ارتكاباا أو تركا

،   استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، إما إذا وقتية
ا  ا متجددا    ،   والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلًا متتابعا

ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي  
، وكانت جريمتا الامتناع عن تقديم    ا كان ذلكلمَّ   .  يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه

الخدمة للمستهلك وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد مقابل الخدمة أو ما يجبر النقص  
تقومان على فعل سلبي يتوقف على    -اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده    -فيها  

ا فإنهما تدخلًن في عداد الجر  ، وكانت محاكمة الجاني    ائم المستمرةإرادته تدخلًا متتابعاا ومتجددا
وى وحتى صدور  عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدع 

فإن    ،  حكم بات  -بعد    -ا كان الثابت أن الدعوى الراهنة لم يصدر فيها  ، ولم    حكم بات فيها
  ،  هذه الجريمة تظل مستمرة ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية إلا من تاريخ صدور هذا الحكم 

وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من  
القول بمضي مدة تزيد على ثلًث سنوات بين تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة الغيابي وبين  

بالمعارضة الجزئية  التقرير  المطعون ضده قد أوفى    ،   تاريخ  إذا كان  دون أن يعني ببحث ما 
الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إ بالامتناع والتاريخ  السلبي  الفعل  ن كان من  بالتزامه وتوقف عن 

،    ا كان ذلك. لمَّ   للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه   ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح  عدمه
قد   -سالفة الذكر  -من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    ۱۲وكانت الفقرة الأخيرة من المادة  

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام    39واستثناء من أحكام المادة    : "....  نصت على أنه
من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض    269محكمة النقض والمادة  

  ، .... "    بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة 
  ن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فإ

  .   وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع 
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 271 جريمة ملاتمرة القضاء مانقضاء ال عوى الجنائية ممضي الم ة في   –  انقضاؤها  –دعوى جنائية  

، وكان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن    كان ذلك   ا لمَّ 
الفصل في موضوع الحكم المستأنف من الطاعنة الذي اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية  

، فإنه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يدل برأيه فيها على النحو سالف الذكر    بمضي المدة 
فلً يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة النقض لما ينطوي عليه من تفويت إحدى  

، ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية لم تستنفد ولايتها في نظر الدعوى والفصل    التقاضي درجات 
 .  مقروناا بالإعادة   فإنه يتعين أن يكون النقض   ، في موضوعها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 - : عنوانراجع * 
 .  اما م  ها  13ص  –آثار   -
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 علر سنوا  مي تاريخ الحكم الغيابي بمضي

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

 273 القضاء مانقضاء ال عوى الجنائية ممضي عشر سنوات مح تاريخ الحبع الغيابي  - انقضاؤها    -دعوى جنائية   

 القضائية  88للانة  18621الط ح رقع 
 2019سنة  مارس مح  14جللاة 

ــي  ــيــ  القــاضـــــــ   محبمــةال  رئيسعمر بريــك نــائــب    /  برئــاســــــــــة اللاـــــــ
 ا عب  الله فتحي احلاــــيح حجازي  محم  ال بازي اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة /  

 .نواب رئيس المحبمة ومحم  ائالا عب  الله  

 المحبمة
ه إذ قضى في  تنعى على الحكم المطعون فيه أن    –النيابة العامة    – الطاعنة    حيث إن  

الجناية المعروضة على محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة ، قد أخطأ 
المحكمة لم تفطن إلى أنه سبق القضاء غيابياا على المطعون ضده    في تطبيق القانون ، ذلك بأن  

بالإدانة عن ذات الدعوى ، بما كان يتعين معه احتساب مدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد  
وذلك  ،  الجنايات المحكوم بها غيابياا وهي عشرين سنة والتي تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم  

دون احتساب المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والتي تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة والتي  
 .  أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه ، ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه

  201٨من يونيه سنة  9الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة  وحيث إن  
ها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على احتساب تلك المدة ءأن المحكمة قد أسست قضا

من قانون الإجراءات    17،    15من تاريخ وقوع الجريمة وأعملت في هذا الشأن نص المادتين  
  10الجنائية ولم تفطن إلى أنه سبق القضاء غيابياا بإدانة المطعون ضده عن ذات الواقعة في  

وقد صدر من محكمة الجنايات    –يخضع هذا الحكم    بما كان يقتضي أن    200٨من مارش سنة  
لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة والتي تبدأ من يوم    –في جناية  

الغيابي وذلك المادة    صدور الحكم  المادة    394عملًا بمقتضى نص    52٨والفقرة الأولى من 
ا كان ذلك ، وكان  لمَّ   .من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على الدعوى الراهنة    529والمادة  

الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة عشر سنين من تاريخ وقوع  
الجريمة في مواد الجنايات دون أن يعمل الأثر المترتب على صدور حكم غيابي في الدعوى  

ا كان ذلك ، وكان . لمَّ   فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه  –والمار بيانه    –بالإدانة  
   أن   ه يتعين الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى ، فإن  
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 خرين آ التي أصدرته للحكم في الدعوى مشكلة من قضاة    يكون مع نقض الحكم الإعادة إلى المحكمة 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة   44عملًا بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة  

 .   2017لسنة   11نص المادة الثانية من القانون رقم ب المستبدلة  1959لسنة  57النقض رقم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 275 القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي علر سنوا  مي تاريخ الحكم الغيابي  -انقضاؤها    - دعوى جنائية   

 القضائية  89للانة  16966الط ح رقع 
 2020سنة  نوفمبرمح  14جللاة 

ــي  ــيـ  القـاضـــــــ   محبمـةال  رئيسأحمـ  الخولي نـائـب    /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
محم  عب  الحليع ا اائل أنور ااائل عب  الحاف   اعضـــــوية اللاـــــادة القضـــــاة /  

 .نواب رئيس المحبمة اأشرف خيري  

 المحبمة
من يونيه    20  في النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الصادر    حيث إن  

،    تطبيق القانون   في المدة قد أخطأ    بمضيأنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية    2019سنة  
، حال أنه صدر فيها    عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة   ي ه أسس قضاءه على مضذلك أن  

عشرين    يمعه بمض  ي مما تنقض  2007أول أكتوبر سنة    يبإدانة المطعون ضدها ف  ي حكم غياب
 .  بما يعيبه ويستوجب نقضه، مواد الجنايات  يسنة مدة السقوط المقررة للعقوبة ف

الجنائية    النيابة العامة أقامت الدعوى   الثابت من مفردات الدعوى المضمومة أن    وحيث إن  
ف أنها  المطعون ضدها بوصف  الفترة من    يقبل  نهاية  حتى    199٨أول أكتوبر سنة  غضون 

الاختلًس المرتبط بجناية الاشتراك   يبصفتها موظفة عمومية ارتكبت جنايت 2003سبتمبر سنة  
قضى    جراءات التحقيق والمحاكمة حتى إ ، وتوالت    بأموال جهة عملها   ي العمد  ضرار التزوير والإ   ي ف 

من    20  ي ثم قضى الحكم المطعون فيه الصادر ف   2007من أكتوبر سنة    21  ي غيابياا بإدانتها  ف 
ضدها   بقبول الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليها غيابياا المطعون   2019أكتوبر سنة  

مواجهتها من تاريخ وقوع    يالدعوى ف  يسنوات دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم ف  عشر  يبمض
.    وبانقضاء الدعوى الجنائية  2017من نوفمبر سنة    24  يالجريمة حتى تاريخ القبض عليها ف

تنقطع المدة    : "   من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه   17، وكانت المادة    ا كان ذلكلمَّ 
الجنائ بالأمر  المحاكمة وكذلك  أو  الاتهام  أو  التحقيق  إذا    ي بإجراءات  بإجراءات الاستدلال  أو 

المدة من جديد ابتداء من يوم    ي ، وتسر ي  مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسم   ياتخذت ف
، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر   تقطع المدة   ي ، وإذا تعددت الإجراءات الت  الانقطاع 

ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى    ،   "   إجراء 
   لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم   ،   غيبة المتهم   ي يقطع المدة حتى ف   قضاء الحكم   أمام 
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وكان الثابت من ،  ذلك صريح    ي ف  والنص   لإجراءات الاستدلال دون غيرها إلا بالنسبة    بالإجراء
ا بعد    أن الجريمة  الأوراق  موضوع المحاكمة قد تلًحقت عليها إجراءات التحقيق والمحاكمة واحدا
بإدانتها المدة المقررة لسقوط    ي ولم يمض بين كل منها وحتى تاريخ صدور الحكم الغياب    الآخر

من الكتاب    يالفصل الثالث من الباب الثان   ي جراءات الجنائية فوكان قانون الإ  الدعوى الجنائية
  ي حق المتهمين الغائبين قد نص ف يمواد الجنايات ف يتتبع ف  يجراءات التبسط الإ يالذ  يالثان

 المدة وإنما   ي لا يسقط الحكم الصادر غيابياا من محكمة الجنايات بمض "    ه منه على أن   394المادة  
ونصت الفقرة الأولى من المادة   " ،  تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياا بسقوطها

عشرين سنة ميلًدية    ي جناية بمض  ي تسقط العقوبة المحكوم بها ف"  من هذا القانون على أن    52٨
دامت   وواضح من هذه النصوص أنه ما   " ،   ثلًثين سنة   ي الإعدام فإنها تسقط بمض إلا عقوبة  
يصدر   ي، فإن الحكم الذ  عن واقعة يعتبرها القانون جناية  رفعت أمام محكمة الجنايات  الدعوى قد 

مواد الجنايات    يفيها غيابياا بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة ف 
عت فمتى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية قد رف  ا، وإذا   عشرين سنة ميلًدية   يوه

من أكتوبر سنة    21في  على الطاعنة لارتكابها الجنايتين اللتين قضت محكمة الجنايات غيابياا  
وهو حكم صحيح لابتنائه على إجراءات صحيحة    ،بمعاقبتها عنهما بعقوبة مقيدة للحرية    2007

  ي وإذ قبض عليها وأعيدت محاكمتها  قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ صدور الحكم الغياب
، فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت   حقها عن ذات الدعوى المطروحة  فيالسابق صدوره  

، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا    ، ويكون من المتعين إعادة محاكمتها من جديد  بالتقادم
  ،   عشر سنوات مدة انقضاء الدعوى الجنائية   ي النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها بمض 

، ولما كان هذا الخطأ قد حجب   تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه   ي أخطأ ف ن قد  فإنه يكو 
، فإنه يتعين أن يكون    الموضوع عن نظر موضوع الدعوى وترتب عليه منع السير فيها  محكمة 

المادة   بنص  عملًا  الإعادة  النقض  رقم    44مع  القانون  حالات    1959لسنة    57من  بشأن 
   .  2017لسنة   11وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 277 القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي علر سنوا  مي تاريخ الحكم الغيابي  -انقضاؤها    - دعوى جنائية   

 القضائية  91للانة  6396الط ح رقع 
 2023سنة   مايومح  25جللاة 

ــي  ــيـ  القـاضـــــــ ــة اللاـــــــ   محبمـةال رئيسمحمـ  محجوب نـائـب   /  برئـاســـــــ
 محم  ال بازي ا عب  الله فتحي اعصـــــالا إبرا يع اعضـــــوية اللاـــــادة القضـــــاة /  

 .نواب رئيس المحبمة االم تز ب يح الله سمحي  

 المحبمة
تنعى على الحكم المطعون فيه أن ه إذ قضى بانقضاء    – الطاعنة    – وحيث إن  النيابة العامة  

الدعوى الجنائية على المطعون ضده بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ه أسس قضاءه  
على انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية حال أن  

ي عشرين سنة أما وهي لم تفعل ، فإن  حكمها يكون معيباا  العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمض 
 بما يستوجب نقضه . 

ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون 
وأعيدت إجراءات    2005ضده لارتكابه جناية وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ الثامن من مايو سنة  

، وقضت محكمة الجنايات بتاريخ    2021محاكمته بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة  
ا على انقضاء    2021سنة    السابع من شهر فبراير بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تأسيسا

أكثر من عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي من محكمة الجنايات وإعادة الإجراءات  
  ا كان ذلك ، من قانون الإجراءات الجنائية . لمَّ   15دون إجراء قاطع للتقادم وذلك إعمالاا لنص المادة  

من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لا يسقط الحكم الصادر    394وكانت المادة  
غيابياا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح  

من القانون ذاته  " تسقط    52٨الحكم نهائياا بسقوطها " ، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة  
م بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلًدية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي  العقوبة المحكو 

من القانون آنف الذكر على أنه " تبدأ المدة من وقت    529ثلًثين سنة " ، كما نصت المادة  
تبدأ    في جنايةصيرورة الحكم نهائياا إلا إذا كانت العقوبة محكوماا بها غيابياا من محكمة الجنايات  

 المواد أنه هذه  استقراء نصوص    ا كان ذلك ، وكان البين من. لمَّ   ن يوم صدور الحكمالمدة م
 فيها غيابياا جناية ، فإن الحكم الذي يصدر    في دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات    ما
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  . ن سنة  ي وهي عشر   في مواد الجنايات   خضع لمدة السقوط المقررة ت يجب أن    والعقوبة المحكوم بها 
  هالمطروحة قد أقيمت ضد المطعون ضده لارتكاب  البين أن الدعوى الجنائية   ا كان ذلك ، وكانلمَّ 

وصدور الحكم الغيابي ضده في الثامن من مايو سنة    جناية الاشتراك في تزوير محررين رسميين 
، فإن    2021من فبراير سنة    7، وأعيدت إجراءات محاكمته وصدر الحكم قبله بتاريخ    2005

المدة المقررة لسقوط العقوبة لم تكن قد اكتملت وفقاا لنصوص المواد آنفة البيان ، فإن حكمها 
ا كان ذلك ، وكان نقض  بما يوجب نقضه . لمَّ   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 

الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع 
بالقانون رقم   أحكام    2017لسنة    11الدعوى عملًا  لسنة    57القانون رقم  والذي عدل بعض 

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لكون هذا الخطأ قد حجب المحكمة   1959
 عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناا بالإعادة .  
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 القضائية  91للانة  17290الط ح رقع 
 2023سنة  يونيهمح  8جللاة 

ــي  ــيـ  القـاضـــــــ ــة اللاـــــــ   محبمـةال رئيسمحمـ  محجوب نـائـب   /  برئـاســـــــ
محم  ال بازي ا عب  الله فتحي ا محم  ائالا عب  الله  اعضـوية اللـاادة القضـاة /  

 .اخال  مصطفى نواب رئيس المحبمة 

 المحبمة
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى   حيث إن  
الجنائية بمضي المدة ، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه على  
مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية رغم أن  

ناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات  الحكم الصادر غيابياا في ج 
   وهي عشرين سنة في الدعوى الماثلة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن  النيابة العامة اتهمت المطعون ضده 
ا المجني عليه وأحالته    2002/ 2٨/6بوصف أنه بتاريخ  بدائرة قسم .... محافظة .... قتل عمدا

بمعاقبة المطعون ضده بالسجن    10/2005/ 15إلى محكمة الجنايات التي قضت غيابياا بتاريخ  
بانقضاء    27/9/2021عليه وأعيدت محاكمته ، وقضت محكمة الجنايات بجلسة    المؤبد ، وقبض

ا على أنه لم يعلن للحضور بالجلسة  الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضده تأسيسا
التي صدر فيها الحكم الغيابي إعلًناا قانونياا ، ومن ثم لم تتصل الدعوى بمحكمة الجنايات اتصالاا  

ا . لمَّ  من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز    3٨4كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة    اصحيحا
لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلًنه قانوناا بالجلسة التي تحدد لنظر  

ياا  دعواه ، وكان البين من مطالعة إفادة نيابة .... الكلية والتي ثبت بها إعلًن المتهم إعلًناا قانون 
التي صدر فيها الحكم الغيابي من محكمة الجنايات ،    15/10/2005وذلك للحضور بجلسة  

 من قانون الإجراءات الجنائية ،   234ومن ثم فإن إعلًنه قانونياا وفق نص الفقرة الثانية من المادة  
ا . لمَّ  ك ، وكان  ا كان ذلومن ثم تكون محاكمة المطعون ضده غيابياا قد تم إعلًنها إعلًناا صحيحا

في   عنوانه  الذي  الكتاب  من  الثاني  الباب  من  الثالث  الفصل  في  الجنائية  الإجراءات  قانون 
 منه على    394الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين قد نص في المادة  
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محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط    أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياا من 
إذا  على أنه "    395العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياا بسقوطها " ، ونص في المادة  

يبطل   المدة  بمضي  العقوبة  قبل سقوط  عليه  قبض  أو  عليه في غيبته  المحكوم  الحكم  حضر 
، ونصت  "    التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو  

من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية    52٨الفقرة الأولى من المادة  
بمضي عشرين سنة ميلًدية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلًثين سنة " ، وواضح من  

ن  هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانو 
جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في  
مواد الجنايات وهي عشرين سنة ، وإذاا فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون  

بمعاقبة المطعون    15/10/2005بتاريخ    ضده لارتكابه جناية وقضت محكمة الجنايات غيابياا
وإذ قبض عليه قبل انقضاء     - وهو حكم صحيح على ما سلف بيانه    - ضده بالسجن المؤبد  

  2021من سبتمبر سنة    27عشرين سنة وأعيدت محاكمته ، فقضت محكمة الجنايات بتاريخ  
ن قد أخطأ في حضورياا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضده  فإنه يكو 

ا كان ذلك ، وكان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل  تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . لمَّ 
  11لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى عملًا بالقانون رقم  

القانون رقم    2017لسنة   أحكام  بشأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57والذي عدل بعض 
ن أمام محكمة النقض ، لكون الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع قد حجبها من نظر الطع

 الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  16115الط ح رقع 
 2023سنة   يونيهمح  11جللاة 

  محبمةال  رئيسصـــــ ح محم  أحم  نائب   /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
ــاة /   ــادة القضــ ــوية اللاــ ــااي  اعضــ ــنبان محمود اخال  الصــ ــليع ا شــ  توفيق ســ

 .نواب رئيس المحبمة اأحم  عب  اللا لا 

 المحبمة
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى    حيث إن  

ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر   ،   الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون 
من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية حال أن الحكم الصادر    ينسن

لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي    -وفق القانون   -  غيابياا في جناية يخضع
 .   ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه  ن سنة في الدعوى الماثلةيعشر 

قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني    وحيث إن  
ي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة التالذي عنوانه في الإجراءات  

،    لا يسقط الحكم الصادر غيابياا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة  "   على أنه  394
على    395، ونص في المادة  "    ما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياا بسقوطهاوإن  
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل    ه "أن  

  ، "    الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة 
أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في   "  من هذا القانون على  52٨ونصت الفقرة الأولى من المادة  

وواضح    " ،  جناية بمضي عشرين سنة ميلًدية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلًثين سنة
من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون  

يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في    الحكم الذي يصدر فيها غيابياا يجب أن    ، فإن    جناية
، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده   ن سنةو مواد الجنايات وهي عشر 

لارتكابه جنايات الاشتراك في تزوير أوراق إحدى الشركات المساهمة وتقليد خاتمها واستعمالها  
ث سنوات والمصادرة، وإذ  بالسجن ثلً  5/2003/ 4وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابياا في  

   يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور حتى تسقط العقوبة وهو ما لم يتوفر في 
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الدعوى  ،  الدعوى   لسقوط  اللًزمة  المدة  كانت  ولو  جديد  من  محاكمته  إعادة  يتعين  كان  فإنه 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر    ،   الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام

وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل انقضاء عشرين سنة فإنه يكون قد أخطأ في  
نقضه معه  يتعين  مما  القانون  قد    تطبيق  الخطأ  هذا  كان  ولما  المحكمة  ،  نظر حجب  عن 

 .   فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة ،  الموضوع
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 القضائية  92للانة  20173الط ح رقع 
 2024مح مايو سنة  21جللاة 

 برئاســــــة اللاــــــي  القاضــــــي / محم  متولي عامر نائب رئيس المحبمة 
ــام  مراان ا   ــام  عب  الله عب  الرحيع ا ســـ ــاة / ســـ ــادة القضـــ ــوية اللاـــ  اعضـــ

 .عمر يس سالع احلاالا ال يح شميلة نواب رئيس المحبمة  

 المحبمة
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى    حيث إن  

أنه أسس قضاءه على   القانون ، ذلك  انطوى على خطأ في تطبيق  المدة قد  الجنائية بمضي 
مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية حال أن  
الحكم الصادر غيابياا في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات  

 نة في الدعوى الماثلة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وهي عشرين س
ومن حيث إن  الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن  الدعوى رفعت على المطعون 

وأعُيدت إجراءات محاكمته ،    2٨/4/2009ضده لارتكابه جناية وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ  
ا    31/٨/2022وقضت محكمة الجنايات بتاريخ   بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا

عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي من محكمة الجنايات وإعادة  على انقضاء أكثر من  
  من قانون الإجراءات الجنائية .   15الإجراءات دون إجراء قاطع للتقادم وذلك إعمالاا لنص المادة  

من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يسقط    394ا كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّ 
ابياا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم الحكم الصادر غي 

من القانون    52٨بها ويصبح الحكم نهائياا بسقوطها " ، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة  
المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلًدية إلا عقوبة   العقوبة  أنه " تسقط  ذاته على 

من القانون آنف الذكر على   529سقط بمضي ثلًثين سنة " ، كما نصت المادة الإعدام فإنها ت
أنه " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياا إلا إذا كانت العقوبة محكوماا بها غيابياا من محكمة  

ا كان ذلك ، وكان البين من استقراء  الجنايات في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم " . لمَّ 
فإن الحكم  هذه المواد أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات في جناية ،    نصوص

   الذي يصدر فيها غيابياا والعقوبة المحكوم بها يجب أن تخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة 
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ا كان ذلك ، وكان البين أن الدعوى الجنائية المطروحة  في مواد الجنايات وهي عشرين سنة . لمَّ 
قد أقيمت ضد المطعون ضده لارتكابه جناية السرقة بالإكراه ، وصدر الحكم الغيابي ضده في  

، وأن آخر    31/٨/2022، وأعيدت إجراءات محاكمته وصدر الحكم قبله بتاريخ    4/2009/2٨
، فإن المدة المقررة    30/5/2012كان بتاريخ  إجراء قاطع للتقادم قبل أحد المتهمين الآخرين  

لسقوط العقوبة لم تكن قد اكتملت ، وفقاا لنصوص المواد آنفة البيان ، فإن حكمها المطعون فيه  
ا كان ذلك ، وكان نقض الحكم موضوع  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لمَّ 
قض بالفصل في موضوع الدعوى عملًا  الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة الن

القانون رقم    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱بالقانون رقم   أحكام  عدل بعض  بشأن    1959لسنة    57والذي 
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، لكون هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر  

 موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناا بالإعادة . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 القضائية  93للانة  1091الط ح رقع 
 2024سنة  يوليهمح  3جللاة 

ــي  القاضــــي ــة اللاــ ــاي  / برئاســ ــع الغــ ــب  عاصــ ــيسنائــ ــةال رئــ   محبمــ
ــاة /   ــادة القضــــ ــوية اللاــــ ــرا يع ا  اعضــــ ــ  إبــــ ــاء محمــــ ــي ا بهــــ ــ  ه لــــ  محمــــ

 . نواب رئيس المحبمةد. جون نجيب    محم  يوسف ا 

 المحبمة
من حيث إنَّ النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة  

ذلك بأنه    ،   المقضي بها على المطعون ضده بالحكم الغيابي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون 
ه بمضي أكثر من عشرين عاماا من تاريخ الحكم الغيابي الصادر في جريمة حيازة  ءأسس قضا

جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة مخالفاا ما نصت عليه الفقرة الثانية من  
 .   مما يعيبه بما يستوجب نقضه   ،   المعدل   1960لسنة    1٨2مكرراا )أ( من القانون رقم    46المادة  

إن   من  حيث  الثاني  الباب  من  الثالث  الفصل  في  الجنائية  الإجراءات  قانون  كان  لما  ه 
الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين  

على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابياا من محكمة الجنايات في    394قد نص في المادة  
دة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياا بسقوطها " ، ونص في  جناية بمضي الم

ه : " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو  على أن    - المعدلة    -  395المادة  
حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة  

من    52٨... " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة    جلسة لإعادة نظر الدعوى الاستئناف أقرب  
هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلًدية إلا  

 " ثلًثين سنة  بمضي  تسقط  فإنها  دامت    عقوبة الإعدام  ما  أنه  النصوص  ، وواضح من هذه 
، فإن الحكم الذي يصدر    الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية

،   فيها غيابياا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهى عشرين سنة
  1٨2)أ( من القانون رقم    امكررا   46إلا أنه لما كان من المقرر وفقاا لنص الفقرة الثانية من المادة  

: " لا تسقط بمضي المدة    لمخدرات قد نصت على أنه المعدل والخاص بمكافحة ا  1960لسنة  
 العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  
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" المادة  العام  هذه  القانون  يقيد  الخاص  القانون  أن  المقرر  الدعوى    ، وكان من  ، ولما كانت 
تجار، وقضى  الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الا

المادة   بموجب  غيابياا  الجنايات  محكمة  من  بتاريخ    1/ 3٨عليه  الذكر  سالف  القانون  من 
بالسجن المشدد   - تجار ودانته عن الحيازة المجردة  بعد أن استبعدت قصد الا  -  9/5/2000

جنيه ألف  خمسين  وغرامة  سنوات  سبع  بتاريخ    لمدة  ضده  المطعون  على  القبض  تم  وإذ   ،
بسقوط العقوبة    10/2022/ 1٨وبإعادة إجراءات المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ    29/9/2022

   )أ( سالف الإشارة   امكررا    46بمضي المدة مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  
، ولما كان هذا    فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 

ذلك    ،   ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة   الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع 
عملًا بالتعديل الوارد على    -والحال كذلك    - أن تصدي محكمة النقض للفصل في هذه الدعوى  

سوف يترتب عليه    2017لسنة    11الات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم  قانون ح
، وهو ما يُعد مخالفاا للأحكام المتعلقة    حرمان المطعون ضده من درجة من درجات التقاضي

 .   بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 11/6/2020جللاة  -ق  89للانة  611الط ح رقع  -1

 .  28/5/2023جللاة  -ق  91للانة   12947الط ح رقع  -2

 . 31/7/2023جللاة  -ق  92للانة  908الط ح رقع  -3
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 القضائية  92للانة  947الط ح رقع 
 2023سنة   يوليهمح  10جللاة 

ــي ــي  القاضــــــ ــة اللاــــــ ــيح /  برئاســــــ  المحبمة  رئيس نائب حم ي ياســــــ
ــاة /   ــادة القضـــــــ   محمـ  خـالـ  ا مهـاد خليفـة امحمود عـاكف  اعضـــــــــويـة اللاـــــــ

 احلاالا علي . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
ه إذ قضى بانقضاء الدعوى  على الحكم المطعون فيه أن  تنعى  النيابة العامة    إن  حيث  

القانون  تطبيق  المطعون ضده قد أخطأ في  قبل  بالتصالح  الجهة  ب ، ذلك    الجنائية  أن تصالح 
قانون   ن م 1٨ضده بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي طبقاا لنص المادة   المختصة مع المطعون 

الجنائية  الجمهورية والا   الإجراءات  تقليد خاتم شعار  لجرائم  بالنسبة  شتراك في تزوير  لا يسري 
 .  ويستوجب نقضه مما يعيب الحكم،  اممحررين رسميين واستعمال أوله

خاتم   تقليد  بتهم  الجنايات  محكمة  إلى  ضده  المطعون  قدمت  العامة  النيابة  إن   وحيث 
وطلبت عقابه بالمواد    اهمولأواستعمال    ينرسمي  ينشعار الجمهورية والاشتراك في تزوير محرر 

وقد قضت ،  من قانون العقوبات    1/مكرراا  214  ،  1مكرراا/  206  ،  41/1  ،/ ثانياا وثالثاا  40
ضده   المطعون  قبل  الجنائية  الدعوى  بانقضاء  حضورياا  واستند  بالتصالح  المحكمة   الحكم، 

تبرير قضائه المار ذكره إلى تصالح المطعون ضده مع مصلحة الجمارك .  في  المطعون فيه  
تهام  كان يشكله الفعل موضوع الا  قد  ، وكان تصالح رئيس مصلحة الجمارك عن ما  ا كان ذلكلمَّ 

فإنه وبفرض    -التي لم ترفع بها الدعوى الجنائية    -من جريمة أخرى وهي التهريب الجمركي  
هورية تقليد خاتم شعار الجم  جرائم  صحة ذلك لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن 

ا للتصالح في جريمة التهريب الجمركي أولهما  واستعمال    ميين رس   ين والاشتراك في تزوير محرر    ،   تبعا
  – موضوع الدعوى الحالية   – الصلح في الجريمة الأخيرة على الجرائم    نسحاب أثر ا ولا يقتضي بداهة 

المستقلة والمتميزة بعناصرها القانونية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ثمة ارتباط بين  
 – التي لم ترفع بها الدعوى    – كل من الجرائم موضوع الدعوى المطروحة وجريمة التهريب الجمركي  

العقوبات رهن بكون الجرائم    من قانون   32رتباط في حكم المادة  ذلك لما هو مقرر أن مناط الا
 ، لأن تماسك  المسئولية أو العقاب   حكم من الأحكام المعفية من   إحداها جر على  ي المرتبطة قائمة لم  
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  الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول
من    32ثبوتاا ونفياا ، فلً محل لحكم المادة    دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم

قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها  كما هو الشأن في  
خصوص واقعة الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية  

قضه ، ولم ا كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة  بالتصالح يكون قد جانب القانون مما يتعين معه ن 
لى المحكمة  عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إ

التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين ، وذلك عملًا بنص الفقرة  
المادة   القانون رقم    44الأولى من  أمام    1959لسنة    57من  الطعن  بشأن حالات وإجراءات 

 . 2017لسنة   11محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

291 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  -5
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  فلك   فيها   القانون   يجيز   لا   جريمة   في   مالتصال    الجنائية   ال عوى   مانقضاء   القضاء   - انقضاؤها    - دعوى جنائية   292

 القضائية  94للانة  6201الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  10جللاة 

ــي ــي  القاضـــ ــة اللاـــ ــة   / برئاســـ ــاد خليفـــ ــبمهـــ ــيس نائـــ ــة رئـــ  المحبمـــ
ــاة /   ــادة القضـ ــوية اللاـ ــن   اعضـ ــ  سـ ــاكف ا رف ـ ــود عـ ــاس ا محمـ ــالا سبـ   عصـ

 . نواب رئيس المحبمةااللاي  جابر 

 المحبمة
بانقضاء    ى ه إذ قضالحكم المطعون فيه أن    ىعل   ىتنع   - الطاعنة    -النيابة العامة    حيث إن  

ه أعمل نص  ذلك أن  ،  الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون  
بما يعيب الحكم ويستوجب    ،  من قانون الإجراءات الجنائية في غير حالاتها  أ/مكرراا  ۱۸المادة  
 .  نقضه

إن   المادة    ۱۹۹۸لسنة    174القانون رقم    حيث  أضاف  قانون  أ  /مكرراا  1٨الذي  إلى 
  الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة بينتها حصراا أن  

يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه المتهم وأنه يترتب على الصلح  
الجنائية الدعوى  كانت  انقضاء  لما  أنه  إلا  الذي    ،  الضرب  عنه  جريمة  مستديمة  نشأ  عاهة 

العقوبات التي دين بها المطعون ضده ليست من    من قانون   240المنصوص عليها في المادة  
، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى   بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر

بالتصالح إعمالاا لنص المادة سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق  ائية  بانقضاء الدعوى الجن
وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فلً  نقضه ،   القانون مما يتعين معه 

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر    39محل للحديث عن المادة  
التي تنص على تحديد جلسة    2017لسنة    11المعدل بالقانون رقم    1959لسنة    57بالقانون رقم  

يعد في حقيقته تفويت درجة من درجات التقاضي علي المطعون  لنظر الموضوع ، لأن ذلك  
ضده ، مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة وذلك إعمالاا لنص  

 .  2024لسنة   1ة المضاف بالقانون رقم المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 دما،
 الإيول بحل الدما، وميال ة الدستور والقانوي

 والمساس ب صول المحاكمة
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 الإيول بحل الدما،

َ   . 295ب  - القضاء مي الدعوى دوي سما، المرامعة  ولاو

 . 317ب  -القضاء مي الدعوى دوي حضور محام موكل  و منتد   لانيواَ

  . 325ب  - ا تصار الدما، المنتد  مي مرامعت  على الـلبا  والدمو، اللكلية لاللواَ

  . 327ب  - تولي الدما، محام  ير مقبول للمرامعة  مام محكمة الجنايا  رابعواَ

  . 332ب  - مقداي المحامي ص ت  مي ممارسة مُنة المحاماح يامسواَ
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  ولاو 

 القضاء مي الدعوى دوي سما، المرامعة
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 القضائية  92للانة  10826الط ح رقع 
 2024سنة  ينايرمح  9جللاة 

 المحبمـــــة رئـــــيسعـــــ ء الـــــ يح مرســـــي  / برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
مجـــ ي عبـــ  الحلـــيع ا محمـــود عصـــر اتـــامر اعضـــوية اللاـــادة القضـــاة / 

 ومحم  عزت . نواب رئيس المحبمةجاد 

  المحبمة

ه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن    حيث إن  
الترخيص   يجوز  لا  مما  وذخيرته   " آلية  بندقية   " ناري  سلًح  وإحراز  والترصد  الإصرار  سبق 

 ، بحيازتهما أو إحرازهما وإطلًق أعيرة نارية داخل قرية قد اعتوره البطلًن والإخلًل بحق الدفاع  
ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر  

  ، الدعوى لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون سماع دفاعه  
 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

الدفاع الحاضر مع الطاعن    ه يبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن  ومن حيث إن  
يترافع في    طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل الذي يشارك في الدفاع عن المتهم دون أن  

ا كان ذلك ،  موضوع الدعوى غير أن المحكمة أصدرت بالجلسة ذاتها حكمها المطعون فيه . لمَّ 
حق   تقرير  على  حرصت  قد  التقاضي  لإجراءات  المنظمة  والقوانين  المتعاقبة  الدساتير  وكانت 
الدفاع وكفالته بما لا يسوغ معه حرمان أي من أطراف الخصومة في الدعوى من عرض أوجه  

 كان في ذلك مخالفة لما تقضي به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في  دفاعه وتحقيقها ، وإلا  
المحاكمات الجنائية والتي توجب أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى  
يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي تقديراا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا يؤتي  

ث المتهم معاونة  هذا الضمان  ليشهد إجراءاتها وليعاون  المحاكمة  أثناء  مرته إلا بحضور محام 
فاعلية هذا الضمان   الشارع على  ا من  الدفاع ، وحرصا تقديمه من وجوه  إيجابية بكل ما يرى 

  من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام   375الجوهري فقد فرض عقوبة الغرامة في المادة 
وكلًا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مكانه  منتدباا كان أو م

    الحال ، وأنه متى عهد المتهم إلى   اهاللدفاع عنه ، وذلك فضلًا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتض
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 محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى  
بدي دفاعه  حتى يُ   ،   نبهه إلى رفض طلب التأجيل ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تُ 

وكان القانون لا  ،  أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله  
 أن حد ذلك أن يكون  واحد يتولى الدفاع عنه إلا    يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام  

تتوافر به الحكمة من استيجاب الدستور    المحامي الحاضر قد أبدى دفاعاا حقيقياا أمام قدس القضاء 
ن من محضر جلسة  ا كان ذلك ، وكان البي   يترافع عنه . لمَّ   أن يكون لكل متهم في جناية محام  

المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي  
فإن حق الطاعن في الاستعانة  ،  وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن  

بمدافع وهو واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت  
حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ، ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم بشأن طلب المتهم  

إذ إنه من المقرر    ،   ى عرقلة الفصل في الدعوى تأجيل نظر القضية بما مفاده أنه لم يقصد به سو 
  ، وتقصيها على الوجه الصحيح    أن المحكمة هي الملًذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة 

نت المحكمة أن المقصود من طلب الدفاع عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية  فإذا ما تبيَّ 
ترك المتهم بلً مدافع وإلا انتفت الجدية وانغلق باب  له كان لها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يُ 

فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلًل بحق الدفاع    ، الدفاع في وجه طارقه بغير حق  
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى    ، أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة  

ى الوجه المبسوط قانوناا ، ولا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون  تاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه عل ت 
في موضوع الدعوى    ى ذلك أن هذا الحكم وإن قض ،    ۲۰۱۷لسنة    11فيه في ظل أحكام القانون رقم  

ه قد وقع قضاؤه باطلًا لصدوره من محكمة لم تسمع مرافعة ولم تمكن المدافع عن الطاعن من   أن  إلا  
للتقاضي ولا    - وحيدة    - ه لا يعتد به كدرجة  فإن    ، الترافع عنه أو تقديم أي وجه من وجوه المعاونة له  

تصحيح هذا البطلًن لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة   - محكمة النقض  - يجوز لهذه المحكمة 
 والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون . ،  على الطاعن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   
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 القضائية  92للانة  9727الط ح رقع 
 2024سنة  فبراير مح  12جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  هاني عب  الجابر  /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
ــاة /   ــادة القضــــــــ ــويـة اللاــــــــ ــوقي ا اعضـــــــ ــح حمزة ا اائـل شـــــــ  اليـ  حلاـــــــ

 . نواب رئيس المحبمةهاني مختار المليجي ا ارق مصطفى 

 المحبمة
ه إذ دانه بجرائم القتل العمد  مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن    ومن حيث إن  

  ترخيص ، غير مششخن وذخائر مما تستعمل فيه بغير    ناري وإحراز سلًح  الإصرار  مع سبق  
المحكمة فصلت في الدعوى بغير    ذلك أن    الدفاع ،وإخلًل بحق    الإجراءات ،قد شابه بطلًن في  

ه لطلباته التي تمسك بها بشأن فحص السلًح والذخيرة بولم تج  بالجلسة ،أن تسمع دفاع الطاعن  
 .  ويستوجب نقضهالحكم  مما يعيب  والذخائر ،الأسلحة  ومناقشة خبير

 يدافع عنه ،  من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام   54ومن حيث إن المادة 
هم  تأن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل م  وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون 

يلت لنظرها أمام محكمة الجنايات ، حتى يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي بجناية أحُ 
أثناء    تقديراا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان ، إلا بحضور محام  

المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع  
ي  من المشرع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة ف  اعنه ، وحرصا 

هم  تكان أم موكلًا من قبل م  منتدبا   من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام    375المادة  
يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يُعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلًا عن 

بمهمة الدفاع عنه فإنه    المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام  
المحكمة ألا تجبه  يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت  

أو يتخذ ما يشاء من  إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه    تنبهه إلى طلبه وجب عليها أن  
ا كان ذلك ، وكان البين من  إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لمَّ 

  جيل الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأ  يالمحاكمة الأخيرة أن المحام  محضر جلسة
   لفحص السلًح والذخيرة ومناقشة خبير الأسلحة والذخائر ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من 
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 المعاونة له ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت في الدعوى وانتهت    هوجود
 ، التأجيل  طلب  إلى رفض  عنه  المدافع  تنبه  أن  الطاعن دون  إدانة  المتهم في    إلى  فإن حق 

واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية ، يكون قد قصر   االاستعانة بمدافع ، وهو أيضا 
أثر    اعن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلًنا 

المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات  ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الأحكام في  ،    في الحكم
، وكان حق الدفاع   امتى كان سماعهم ممكنا التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود  

الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة مازال 
ا ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن استنادا  إلى أقوال شهود   امفتوحا

من إصرار الدفاع على فحص السلًح والذخيرة ومناقشة  ر الصفة التشريحية بالرغم  الإثبات وتقري
ا على الإخلًل بحق الطاعن في   افإنه يكون مبنيا  خبير الأسلحة والذخائر في ختام مرافعته ،  أيضا

فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته    الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون 
القضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته  ولا يغير ذلك من    للفصل فيها من قضاة آخرين

في شأن حالات    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
والتي تنص على   ۲۰۱۷لسنة  11وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 

الإجراءات أثر فيه تنقض   الحكم أو بطلًن في ن الطعن مبنياا على بطلًن في.. وإذ كا .. ) أنه 
نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون    إذ إن  ( ،    ....  وتنظر موضوعه  الحكم ،المحكمة  

  إلا بعد محاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لموجبات الدستور والقانون تكفل له 
مقبول أمام محكمة الجنايات ،    حق الدفاع عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة قبله بواسطة محام  

فضلًا عن أن البطلًن الذي لحق بالحكم المطعون فيه ينحدر به إلى مرحلة الانعدام لإخلًله  
بحق الدفاع إخلًلاا جسيماا أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة التي تمت لانتفاء ولاية المحكمة 

المتهم دون حضور محام    التي أصدرته  ناحيتين الأولى عدم جواز محاكمتها  معه وإبداء    من 
من الدستور سالفة البيان ، ومن ناحية أخرى    54دفاعه كاملًا عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة  

مع المتهم أو حضوره دون إبداء مرافعته    صدوره من هيئة لم تسمع المرافعة بعدم حضور محام  
كدرجة   المحاكمة  بتلك  يعتد  لا  ثم  ومن   ، سلفاا  المبين  النحو  ،  على  النحو   تقاضي على هذا 

لما في ذلك من تفويت    تصحيح هذا البطلًن ،   -   محكمة النقض   - ولا يجوز معه لهذه المحكمة  
وهو الأمر    ، مما يستوجب أن يكون النقض مقروناا بالإعادة    ، عليه  لتلك الدرجة على المحكوم  

  من القرار بقانون سالف البيان   44كذلك مما نص عليه في المادة    عليه يبين حرص المشرع  الذي  
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السير    إذا كان الحكم المطعون فيه صادراا بقبول دفع قانوني مانع من  )   والتي نصت على أن 
الموضوع وانبنالدعوى  في   الفصل في  السير في الدعوى ونقضته    عليه منع   ى أو صادراا قبل 

أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة  النقض  محكمة  
ا على القاعدة الحاكمة لمحكمة النقض عند نقض الحكم ،    .... (  آخرين إذ إن المشرع وخروجا

نص صراحة في الحالتين التي تناولتهما المادة  البيان  سالفة    ۳۹ونظرها موضوعه بموجب المادة  
التي أصدرته    سالفة البيان عند نقض الحكم المطعون فيه وجوب إعادة القضية إلى المحكمة  44

ا من المشرع على عدم تفويت    قضاة  للحكم فيها من جديد مشكلة من آخرين ، وكان ذلك حرصا
درجة من درجات التقاضي على المتهم ، وهو الأمر الذي يتحقق ذاته في الحالة الماثلة حالة  
عدم حضور مدافع مع المتهم وإبداء دفاعه كاملًا ، إذ تصدى محكمة النقض لنظر القضية رغم  

توافر فيها  تإجراءات المحاكمة لما سلف بيانه فيه تفويت درجة تقاضي على المتهم لم    بطلًن
ضمانات حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة وهو الأمر الذي تأباه العدالة أشد الإباء وكذلك 

 .  المشرع ذاته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 301 القضاء في ال عوى دان سماع المراف ة  -الإخ   محق ال فاع  

 القضائية  92للانة  1769الط ح رقع 
 2024سنة  فبراير مح  13جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب ع ء ال يح مرســـــي /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
مج ي عب  الحليع ا محمود عصـر ا محم  حبيب  اعضـوية اللاـادة القضـاة / 

 . رئيس المحبمة ومحم  سرار نواب

 المحبمة
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع   حيث إن مما ينعاه

سبق الإصرار والترصد ، وإحراز سلًح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستخدم عليه بغير  
 ترخيص ، والإتلًف العمدي ، قد شابه الإخلًل بحق الدفاع ، وران عليه البطلًن ، ذلك بأن الدفاع 

الختامية بطلب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين ،   المرافعة  الطاعن تمسك بجلسة  الموكل عن 
المحكمة  أن  بيد   ، الطلب  تحقيق هذا  الدعوى قبل  ثمة دفاع موضوعي في  إبداء  وامتنع عن 
فصلت في الدعوى دون الاستجابة لطلبه ودون أن تستمع لمرافعة الدفاع أو تندب محامياا آخر  

 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ب الدفاع عن الطاعن ، ليقوم بواج
الطاعن   عن  الموكل  المدافع  أن  المحاكمة  جلسات  محاضر  من  يبين  إنه  حيث   من 
لم يترافع في الدعوى مكتفياا في كافة مراحل المحاكمة بإبداء طلبات تحقيق للدعوى ، وكان يبين  

كلًا من المدافعين طلب مناقشة   وهي جلسة المرافعة الأخيرة أنَّ   .... من مطالعة محضر جلسة  
الطبيب الشرعي وتمسك بهذا الطلب وامتنع عن إبداء دفاعه في موضوع الدعوى حتى يتم تنفيذ  

وبتلك الجلسة  ،    ....هذا الطلب فقررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم لجلسة  
ا كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام  مع المتهم في صدر الحكم المطعون فيه . لمَّ 

ن القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل  جناية ، وكان م
حيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي متهم بجناية أُ 

تقديراا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام  أثناء  
  إجراءات المحاكمة ليشهد إجراءاتها ، وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه

ا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة   الدفاع عنه ، وحرصا
 متهم ن قبل  منتدباا كان أو موكلًا م   - من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام     375في المادة  
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إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، وذلك فضلًا    - يحاكم في جناية  
 ،   عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال ، وإنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه 

فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ، ورأت المحكمة 
 ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما شاء 

ا كان ذلك ، وكانت المحكمة  من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لمَّ 
بعد أن امتنع الدفاع الحاضر مع الطاعن عن إبداء دفاعه في موضوع الدعوى ، ولم يترافع أو  
  يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وأصر على تحقيق طلبه سالف الذكر ، ورأت عدم إجابته إلى 

ا آخر  لم تنبه المتهم إلى توكيل محام  آخر حتى يبدي دفاعه أمامها أو تندب له محاميا   ،  طلبه
يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاا لمصلحة الطاعن ، بل فصلت فيها بإدانة  
الطاعن دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه ، وهو ما يتنافى مع الغرض الذي من أجله أوجب  

  ، فإنَّ الشارع حضور محام  مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره  
ر في الحكم ، بما يوجب نقضه والإعادة حتى  إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلًناا أثَّ 

تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاا حقيقياا أمام سلطة القضاء ، ولا يغير من ذلك  
عن أمام  في شأن حالات وإجراءات الط  1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39نص المادة  

  ن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى إ ، إذ    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  
 وهو ما لا يتحقق    ،  لا يكون إلا بعد أن تستنفد محكمة الموضوع ولايتها في الفصل في الدعوى 

  إلا بمحاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لموجبات الدستور والقانون التي تكفل له 
مقبول أمام محكمة الجنايات ،    له بواسطة محام  ب  حق الدفاع عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة ق  

وهو الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه بما يفصح عن أن المحكمة بإصدارها ذلك الحكم  
دون مراعاة حق المتهم في الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى ، من ثم لا يعتد بتلك  

  - محكمة النقض    -محكمة  المحاكمة كدرجة تقاض  على هذا النحو ، ولا يجوز معه لهذه ال
ا في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على الطاعن ، مما يستوجب أن  م  تصحيح هذا البطلًن ، ل  

 لنظرها بدائرة أخرى .  .... يكون النقض مقروناا بالإعادة لمحكمة جنايات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 303 القضاء في ال عوى دان سماع المراف ة  –الإخ   محق ال فاع  

 القضائية  92للانة  16324الط ح رقع 
 2024سنة  فبراير مح  25جللاة 

 المحبمة  رئيس نائبمحم  عب  ال ا    /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
ص ح محم  أحم  ا توفيق سليع ا شنبان محمود اعضوية اللاادة القضاة /  

 . نواب رئيس المحبمةومحم  ثاب  

  المحبمة

إن   جوهر   حيث  إحراز  بجرائم  دانه  إذ  أنه  فيه  المطعون  الحكم  على  ينعى    نيالطاعن 
،  دون ترخيص  بوذخيرته    مششخنبغير قصد وسلًح ناري غير    -هيروين وحشيش  -   مخدرين

ولم   ،  لمرافعة الدفاع  تستمعبأن  المحكمة لم  ، ذلك    والإخلًل بحق الدفاع،  قد شابه البطلًن  
 .  ويستوجب نقضه الحكم، مما يعيب   تندب محامياا لأدائه

  ى الدعو   نظرتمحكمة الموضوع   ه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن  حيث إن    ومن
  ى جلًا للًطلًع والمرافعة فتأجلت الدعو أوطلب    محاموفيها مثل المتهم بوكيل عنه  ....  بجلسة  
بصفتهما وكيلين عن    المحامين ن من  امثل اثن  وفيها لذات السبب    ....ثم لجلسة    .... لجلسة  

  هابحكم  ى الدعو   في  -فحكمت المحكمة    للمرافعةالمتهم والذي لم يحضر بشخصه وطلبا التأجيل  
فيه ندب محام    -   المطعون  المتهم  للدفاعدون  المادة    ا كان ذلكلمَّ .    عن  من    54، وكانت 

، وكان من القواعد الأساسية التي    يدافع عنه  ملكل متهم بجناية محا  يكون الدستور توجب أن   
يوجبها القانون أن تكون الاستعانة إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات  

ولا ،  تقديراا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره    حتى يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي 
تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة  

ا من الشارع على ضمان فا،  إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه   علية هذا  وحرصا
من قانون الإجراءات الجنائية على كل    375الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة  

لم يدافع عنه أو يعين من يقوم    هوكان أم موكلًا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا    امنتدبا   محام  
،    ا كان ذلكلمَّ   .   تضاها الحالقالتأديبية إذا ا  المحاكمة، فضلًا عن    مقامه للدفاع عن المتهم

  ن إ   -   وكان المتهم لم يكن له ثمة دفاع سواء من وكيله الحاضر ولم تندب له المحكمة محام آخر 
 أجلهفيما درج عليه الدفاع تعطيلًا للفصل في الدعوى وهو ما يتنافى والغرض الذي من    -رأت  
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 ،  أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره 
في القضية وشاب إجراءات المحاكمة البطلًن الذي يصل بها    جر  صحيحة لم تُ ال محاكمة  الفإن  

تاح للمحكوم عليه فرصة  ، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تُ   إلى حد الانعدام 
نفسه دفاعاا كاملًا حقيقياا أمام سلطة القضاء وحتى لا يحرم من درجة من درجات    نالدفاع ع
 .   التقاضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 305 القضاء في ال عوى دان سماع المراف ة  –الإخ   محق ال فاع  

 القضائية  92للانة  3775الط ح رقع 
 2024سنة   أبريل مح  17جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  عاصــــــــع الغاي   /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
ــاة /   ــادة القضــــــــ ــويـة اللاــــــــ ــح محمـ  ا اعضـــــــ  محمـ  ه لي ا خـالـ  حلاـــــــ
 . نواب رئيس المحبمةجما  حلاح جودة اد. جون نجيب 

  المحبمة
إن   الثاني عل  ومن حيث  الطاعن  ينعاه  أن    ى مما  فيه  المطعون  بجرائم  الحكم  دانه  إذ  ه 

المال العام المرتبط بالتزوير في    ىالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تسهيل الاستيلًء عل 
  ،   ، قد اعتوره البُطلًن   ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية   محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي 

دفاعاا أمام محكمة الجنايات    وشابه الإخلًل بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عنه لم يترافع ولم يبد  
بطلب تأجيل مرافعته إلى ما بعد مرافعة دفاع الطاعن الأول الذي    -لمقتضيات دفاعه    –وتمسك  

جبه إلى طلب  المحكمة أصرت على سماع مرافعته بذات الجلسة ولم تُ   ، بيد أن    لم يكن حاضراا
رافعة الدفاع الحاضر معه أو  دون سماع م  ى ، ثم مضت في الفصل في موضوع الدعو   التأجيل

 .  ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه آخر ليؤدي واجب الدفاع عنه  ندب محام  
الدفاع عن الطاعن    أن  ....  البي  ن من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ    ومن حيث إن  

  للمرافعة  ....، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة    تمسك بسماع أقوال شهود سمَّاهم بمحضر الجلسة
بسبب غياب المدافع عن    طلب التأجيل للمرافعة  ىالمدافع عن الطاعن عل   وبتلك الجلسة أصرَّ 

، بيد أن المحكمة    لكون المرافعة يتعلق جزء كبير منها بدفاع الطاعن الأول  الطاعن الأول لمرضه 
، وبتلك الجلسة أصدرت حكمها ....  ، ثم قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة    لم تمنحه أجلًا لذلك 

من قانون الإجراءات    214من المادة    ةا كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأخير . لمَّ   المطعون فيه
محامياا لكل متهم   الجنائية فيما نص عليه من وجوب أن يندب المحامي العام من تلقاء نفسه

، إنما    ل محامياا للدفاع عنه بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكَّ 
الاتهام بجناية أمر له  ، تقديراا منه لأن    استهدف أن يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي

، وهذا الغرض لا يتحقق إلا بحضور المدافع مع المتهم جلسات المحاكمة وتمكينه من    خطره
 مصر  من دستور جمهورية   96، وكان نص المادة    المرافعة وإبداء ما يعن له من دفوع وأوجه دفاع 
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حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية    يءقد نص على أن " المتهم بر   2014العربية المعدل لسنة  
  54، كما أوجب في الف قرة الأخيرة من المادة    عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " 

.    محاكمته في الجرائم التي يجوز الحبس فيهاموكل أو منتدب مع المتهم عند    منه حضور محام  
ا كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى الراهنة أن المحامي الحاضر مع الطاعن تمسك لم  

ا أسانيده في ذلك  ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم دون أن    بطلب التأجيل للمرافعة شارحا
ياا  ولم تندب محام  -ه  طلب  ى بالاستجابة إل   -تتيح له المرافعة في موضوع الاتهامات المسندة إليه  

 ،   آخر ليطلع على أوراق الدعوى ليؤدي واجب الدفاع عن المتهم حسبما يقضي به الدستور والقانون 
العدالة   تحقيق  وأسس  المستقر  الدستوري  الأصل  يخالف  النحو  هذا  على  المحاكمة  سير  فإن 

ويمس أصلًا من أصول المحاكمات الجنائية الواجب مراعاتها على    وضمانة حق الدفاع للمتهم
ر عن بلوغ الغرض الذي توخاه الشارع من وجوب حضور محام    نحو اللزوم مع المتهم    ، إذ يُق ص  

ر في الحكم ، فتكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلًناا أثَّ   بجناية ويعطل حكمة تقريره
تاح للمحكوم عليه ، ويلزم عن ذلك أن يكون النقض مقروناا بالإعادة حتى تُ   بما يوجب نقضه

، وذلك دون حاجة لبحث سائر    فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاا كاملًا حقيقياا أمام قضاء الموضوع 
ولا يرد على ذلك القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بعد تعديل المادة    ،  عن الأخرى أوجه الط

رقم    39 القانون  النقض   1959لسنة    57من  محكمة  أمام  الطعن  وإجراءات  حالات  بشأن 
... وإذا كان الطعن مبنياا على  . والتي تنص على أنه "  ۲۰۱۷لسنة  11المستبدلة بالقانون رقم 

  ، بطلًن في الحكم أو بطلًن في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه .... " 
ن مناط تطبيق ما تضمنته المادة سالفة الذكر أن يكون البطلًن الذي لحق الحكم مما يمكن  إإذ 

معه لمحكمة النقض رأب صدعه دون أن يترتب على ذلك حرمان المتهم من درجتي التقاضي  
القانون رقم   له  كفلها  التي  الجنايات  قانون   2024لسنة    1أمام محكمة  أحكام  بتعديل بعض 

المحكمة ولايتها بالفصل    د، وهو شرط بديهي ولازم لا ينفك عن شرط استنفا  الجنائية  الإجراءات
،    ا كان ذلك. لمَّ   في موضوع الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض نظر موضوع الطعن أمامها

  وكان عدم سماع محكمة الموضوع مرافعة المحامي الحاضر مع الطاعن على النحو المار بيانه 
وذلك لتعارضها الصريح    ، وتعد والعدم سواء  كمة باتت كأن لم تكن هو في حقيقته بمثابة محا 

  مع حق الطاعن الذي يكفله له الدستور والقانون بوجوب حضور محام معه ليؤدي واجب الدفاع 
  أصلًا   بما يهدر   ، وهو ما أفضى إلى حرمانه من درجتي التقاضي أمام محكمة الموضوع   كاملًا 

 ، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أضحى   من الأصول التي يقوم عليها النظام القضائي
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بطلًن به من  لحق  ما  تصحيح  على  دفاعه في شأن    عصياا  إبداء  الطاعن من  حُرم  أن  بعد 
، وهو ما لا يتنافر البتة مع ما ابتغاه الشارع من التعديل    الاتهامات التي انتهت إليها المحكمة

المادة   بنص  أجراه  بيانها   39الذي  لمَّ   المار  ذلك .  كان  ف  ا  الحكم إ،  بنقض  القضاء  يتعين  نه 
بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث لوحدة   -لمحكمة جنايات أول درجة    -  والإعادةالمطعون فيه  

العدالة سير  وحسن  بالطاعن    ،  الواقعة  يتصل  الحكم  نُقض  أجله  من  الذى  السبب  كان  ولما 
 .  خرفإنه يتعين نقضه بالنسبة له هو الآ، بسقوط طعنه   يضقُ  ي الذ ....الأول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  16252الط ح رقع 
 2024سنة   مايومح  26جللاة 

 المحبمــــــة رئــــــيس نائــــــب عابــــــ  راشــــــ  / برئاســــــة اللاــــــي  القاضــــــي
أحمــــ  أحمــــ  خليــــل ا أحمــــ  محمــــود شــــلتوت اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة / 

 اعلي أحم  فرجالة . رئيس المحبمة االي  عاد  نواب

 المحبمة
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد مع    مما تنعاه  حيث إنَّ 

سبق الإصرار وإحراز سلًح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل عليـه دون أن يكون  
ا لها بحيازته أو إحرازه وعاقبها بالإعدام قد انطوى على إخلًل بحق الدفاع ، وران عليه   مرخصا

حقيقي ، فضلًا عن خلو الأوراق مما يفيد صدور    ذلك أن الطاعنة لم تحظ بدفاع  ،  البطلًن  
 الحكم بإجماع الآراء ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .  

وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أنكرت التهمة المسندة إليها  
  3/5/2021فقامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة    - وطلب الدفاع عنها رد رئيس الدائرة  

وبتلك الجلسة قررت المحكمة إرسال الأوراق لرئيس محكمة استئناف بني    ،   لاتخاذ إجراءات الرد
وبها مثلت المتهمة ومعها ،    12/6/2021ولنظرها بجلسة  ،  سويف للنظر ، ثم عادت بقرار منه  

فانتدبت المحكمة محامياا للدفاع عنها    -وقرر أنه لا يرغب في المرافعة    -محام مدافع عنها  
وطلب دفاع المتهمة رد    -وأبدى رغبة في عدم المرافعة لكونه تلقي تهديد من خارج المحكمة  

لندب محام للدفاع    .... فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإخطار نقابة محامين    ، عضو يسار الدائرة  
م تغير تشكيل المحكمة بعدم حضور  ت  2021/ 13/6عن المتهمة واتخاذ إجراءات الرد ، وبجلسة  

المحامين محامياا آخر حضر  نقابة  المقرر رده وحضر آخر غيره وندبت  الدائرة  عضو يسار 
وتحصل على صورة من أوراق القضية ، ثم عاد وامتنع عن المرافعة وتمسكت الطاعنة بالمحامي  

من الدستور توجب أن يكون لكل متهم   54الأصيل الذي لم يبد ثمة دفاع ، ولما كانت المادة  
بجناية محام يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة  

بجنا لكل متهم  إلزامية  دفاعاا  بالمحامي  له  يكفل  الجنايات حتى  أمام محكمة  لنظرها  ية أحيلت 
 الضمان  الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا   حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراا بأنَّ 
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وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى  ، محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها    إلا بحضور
ا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري   تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، وحرصا

من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباا كان أم    375فرض عقوبة الغرامة في المادة  
ل متهم يحاكم في جناية ، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن  ب  موكلًا من ق  

ا كان ذلك ، وكان عدم إبداء المحامي  المتهم فضلًا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال . لمَّ 
في    -المنتدب أو المحامي الأصيل ثمة دفاع عن الطاعنة ، على السياق المتقدم ، لا يتحقق به  

وجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر  الغرض الذي من أجله أ   -صورة الدعوى  
  ا متعلقا   ا عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره ، فإن الحكم يكون قد وقـع باطلًا بطلًناـا مطلقا 

نص    بالنظـام العام لمخالفته أصل من أصـول التقاضي ، بمـا يـوجب نقضـه ، هذا فضلًا عن أنَّ 
المادة   من  الثانية  رقم    ۳۸۱الفقرة  بالقانون  المعدلة  الجنائية  الإجراءات  قانون  لسنة    ۱۰۷من 

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماا بالإعدام إلا بإجماع آراء    ) قد جرى على أنه    1962
وكان الشارع    ( ،أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية  

ما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون  إنَّ ،  إذا استوجب انعقاد الإجماع عن إصدار الحكم بالإعدام  
تالياا له  الحكم وليس   لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه ،    ،   الإجماع معاصراا لصدور 

ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور 
ما ينطق به القاضي بالجلسة  بالحكم بتلك العقوبة ، وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي  

 ،  فإنه لا يكفى أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع    العلنية عقب سماع الدعوى 
المنطوق ،   النطق به مع  تُليت علناا بجلسة  الحكم أن تلك الأسباب قد  يثبت بورقة  لم   ما دام 
وهو ما خلً الحكم من الدلالة عليه ، وإذ كان الثابت أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلواا  
مما يفيد صدوره بالإجماع بالنسبة إلى المتهمة الطاعنة بالإعدام كما خلً من ذلك رول الجلسة 

الحكم المطعون فيه يكون معيباا بما يبطله    فإنَّ   ،  الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها
  ۲۰۱۷ا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ لاحق على عام  ويوجب نقضه . لمَّ 

تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاا لنص    -محكمة النقض    -هذه المحكمة  مما كان يتعين على  
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة   ۱۹59لسنة    57من القرار بقانون رقم    39المادة  

بالقانون رقم   المعدل  النقض تحديد جلسة   ۲۰۱۷لسنة    11النقض  التي أوجبت على محكمة 
 لنظر الموضوع عند نقضها الحكم المطعون فيه وقد صدر الحكم لاحقاا على تاريخ سريانه ،  

  أن القول بتطبيق المادة السالفة البيان على الطعن الماثل بحالته الراهنة يعد في حقيقته تفويت إلاَّ 
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العامة التي كفلها الدستور  ومساس بحق من الحقوق  ،  درجة من درجات التقاضي على الطاعنة  
العدالة أشد الإباء ،   وتأباه  وهو حق التقاضي دون مبرر أو سند من القانون أو الدستور ، ،  للمتهم  

مما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يُتاح للمتهمة فرصة إبداء دفاعها على  
 الوجه المبسوط قانوناا دون بحث باقي أوجه الطعن . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  93للانة  6661الط ح رقع 
 2024سنة  يونيهمح  9جللاة 

 المحبمة  رئيس نائبصـــــ ح محم  أحم     /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
ــاة /  ــادة القضــــ ــوية اللاــــ ــ يب ومحم  ثاب اعضــــ ــليع ا أيمح شــــ  توفيق ســــ

 اعب  الرحمح مجاتو . نواب رئيس المحبمة

  المحبمة

ه إذ دانه بجرائم إرسال رسائل مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن    حيث إن  
وإزعاج الغير بإساءة استعمال    مضايقته ،إلكترونية بكثافة للمجني عليه وبدون رضاه وتعمده  

ذلك أن المدافع ،  والإخلًل بحق الدفاع    قد شابه القصور في التسبيبوالقذف  أجهزة الاتصالات  
المحكمة لم     أن  ولم يترافع في الدعوى إلا    للًطلًع عنه اقتصر في دفاعه على طلب التأجيل  

   نقضـه . جب يستو ، مما يعيبه و  جبه لطلبه وقضت بإدانته وفوتت عليه فرصة الدفاع عنه تُ 
ن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر طلبه  ه يبيَّ وحيث إن  

الدعوى   تأجيل  أن  ، إلا  للًطلًع  على  الحكم     بتأييد  الطلب وقضت  لهذا  لم تستجب  المحكمة 
من قانون الإجراءات الجنائية    237، وكان من المقرر قانوناا بالمادة    ا كان ذلك. لمَّ   المستأنف 

وجب على المحكمة أن    عاقب عليها بالحبس محام  ه إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة مُ أن  
  ۲۰۱۸لسنة    175من القانون    25، وكان من المقرر قانوناا بالمادة    تنتدب له محامياا للدفاع عنه

من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون   بشأن تقنية المعلومات أن  
يُ  أشهرموافقته  ستة  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  جنيه    عاقب  ألف  خمسين  عن  تقل  لا   وبغرامة 

، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة    لعقوبتين ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين ا
، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة    تستمع إلى مرافعته  الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن  

 تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ    ألا تجيه إلى طلبه وجب عليها أن  
.    ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله أو تندب له محامياا

ن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على  ، وكان البي     ا كان ذلكلم  
ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة    للًطلًعالتأجيل    طلب

 الاستعانة   ، فإن حق المتهم في  نبه المدافع عنه إلى رفضها هذا الطلبتُ   الطاعن دون أن  إلى إدانة  
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وهو واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجنحة يجوز الحكم فيها بالحبس يكون قد  بمدافع  
قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه  

تكون ضمانات الدفاع عن الطاعن قد تحققت أمام محكمة   ، ولا يمنع من ذلك أن    المبسوط قانوناا 
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية    ، لما هو مقرر من أن  درجة    أول

  ،  مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم
بطلًن    إلى س  لسأ خلًل بحق الدفاع  إ  ى ذ كان السبب الذي شاب إجراءات المحاكمة ينطوي علإو 
المحاكمة بطلًنا إ بالحكم    ا جراءات  المحاكمة   إلى ينحدر  بأصل من أصول  لتعلقه  الانعدام  حد 

، ولا ينال من ذلك ما ساقته المادة  ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة العادلة
شأن إنشاء المحاكم الاقتصادية بفقرتها الأخيرة التي  ب  ۲۰۰۸لسنة    120من القانون رقم    12

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة   39نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة  
النقض بنقض    269النقض والمادة   إذا قضت محكمة  المدنية والتجارية  المرافعات  من قانون 

فإن مناط  ،    عوى ولو كان الطعن لأول مرة "الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الد
ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وإلا فات  

، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع ولا يتحقق إلا    على الطاعن درجة من درجات التقاضي
وجبات الدستور والقانون التي تكفل له  بمحاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لم

حق الدفاع عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة قبله بواسطة محام مقبول أمام المحكمة ، وهو الأمر  
في المحاكمة والحكم المطعون فيه بما يفصح عن أن المحكمة بإصدارها ذلك الحكم   ى الذي انتف

، من ثم لا يعتد بتلك    دون مراعاة حق المتهم في الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى 
محكمة   -ولا يجوز معه لهذه المحكمة    حاكمة كدرجة من درجات التقاضي على هذا النحوالمُ 

  على   التقاضي، لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات    التصدي لموضوع الطعن  -النقض  
 .  ض مقروناا بالإعادةأن يكون النقالحكم المطعون فيه على  ضيوجب نق ، مما   الطاعن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  93للانة  19873الط ح رقع 
 2024سنة  نوفمبرمح  21جللاة 

ــة اللاـــــي  القاضـــــي ــي  / برئاســـ  المحبمـــــة رئـــــيس نائـــــبكمـــــا  قرنـــ
ــاة /  ــادة القضــ ــوية اللاــ ــي ا اعضــ ــاني فهمــ ــادق ا هــ ــ  الصــ ــطفى أحمــ  مصــ

 . نواب رئيس المحبمةد. أحم  الب ري ومحم  اللانبا ي 

  المحبمة

  تي ما بجريمنهه إذ داالحكم المطعون فيه أن    ى عل.... ، ....  ن/  ا مما ينعاه الطاعن   حيث إن  
دون    وذخيرته  خنششم  ريغ  ي وإحراز سلًح نار   حلً سالسرقة بالإكراه ليلًا مع التعدد وحمل ال

في غير الأحوال    ي" بقصد التعاط  ، ترامادول  حشيش"    ينمخدر   ينترخيص وإحراز الثاني جوهر 
بها   باقد ش  قانونااالمصرح  الدفاع    يف  نلًطبه  أن  ،  الإجراءات والإخلًل بحق  المحكمة   ذلك 

 وعدفو  ع أادف  يأ   ما والذي لم يبد  هالدعوى دون الاستماع لمرافعة الدفاع الحاضر مع  فيقضت  
 . نقضه  توجبسيعيب الحكم وي ا مم ،على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة 

إن   حيث  فيه  من  المطعون  الحكم  ومدونات  الأخيرة  المرافعة  جلسة  محضر  من  يبين   ه 
مع    أن   الحاضر  يترافع  الدفاع  لم  غير  يفالطاعنين  الدعوى   قررت  المحكمة    أن  موضوع 

.    أصدرت حكمها المطعون فيه....  وبجلسة  ،  ذاتها التأجيل للنطق بالحكم لجلسة تالية  بالجلسة  
حرصت على    دق  ضي قات، وكانت الدساتير المتعاقبة والقوانين المنظمة لإجراءات ال  ا كان ذلكلمَّ 

الدعوى من    يف  مة لخصو اتقرير حق الدفاع وكفالته بما لا يسوغ معه حرمان أي من أطراف  
تقض لما  مخالفة  ذلك  كان  وإلا  وتحقيقها  دفاعه  أوجه  الواجب    يعرض  الأساسية  المبادئ  به 

 تهمإلزامية لكل م   يبالمحام  ة مراعاتها في المحاكمات الجنائية والتي توجب أن تكون الاستعان
، ام بجناية أمر له خطره  هتقديراا بأن الات  كليلا مجرد دفاع ش   ال له دفاعاا حقيقيا فبجناية حتى يك

  هم المت  ون اعثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها ولي  الضمانهذا    ييؤت  ولا
ا من الشارع على فاعلية هذا ال  الدفاع  ه إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجو   ةمعاون   ضمان ، وحرصا

   الإجراءات الجنائية على كل محام  قانون من    375الغرامة في المادة    ة الجوهري فقد فرض عقوب
يدافع عنه أو يعين من يقوم مكانه    ميحاكم في جناية إذا هو لقبل متهم  كلًا من  و كان أو م  باا دتمن

  م إلى هالحال ، وأنه متى عهد المتاقتضتها  للدفاع عنه ، وذلك فضلًا عن المحاكمة التأديبية إذا  
 ، وإذا استأجل نظر الدعوى    فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته  ة الدفاعهممحام بم
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  ي نبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبد لا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تُ أورأت المحكمة  
وكان    ،  كلهحقوق مو   ن بصو   ة دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيل

واحد يتولى الدفاع عنه إلا أن حد    محام  من    بجناية أكثر  متهمأن يكون مع كل    القانون لا يوجب
من    حكمةه الب  تتوافر  اعاا حقيقياا أمام قدس القضاءفالحاضر قد أبدى د  ي ذلك أن يكون المحام

ن  وكان البي   ،  ا كان ذلك  لمَّ   .  هم في جناية محام يترافع عنهتاستيجاب الدستور أن يكون لكل م
وجه  ي  أ   مدقلم يترافع عنهما أو ي  عنين من محضر جلسة محاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطا

ستعانة  الا  يف  حق الطاعنين، فإن  الطاعنين  ت المحكمة إلى إدانة  همن وجوه المعاونة لهما وانت
يكون   بجناية  الاتهام  يكون  حين  المحكمة  على  واجب  وهو  دو قد  بمدافع  غاي  ن قصر    ته بلوغ 

أنها    أن ذلك ما أورده الحكم بش  في ولا يقدح    ، وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة  
  يالملًذ الأخير الذ   ي نه من المقرر أن المحكمة هإ، إذ    ثل تيم  مول  ةع فت على الدفاع بالمرانبه

ينف أن  الواقعة وتسح  يتعين  الصحيح  قلتحقيق  الوجه  على  تبيَّ ،  صيها  ما  أن  فإذا  المحكمة  نت 
المقصود من طلب الدفاع عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية له كان لها الحرية التامة  

وجه    يغلق باب الدفاع فنع ، وإلا انتفت الجدية وا دافبلً م  المتهمترك  التصرف بشرط ألا يُ   يف
التصرف من جانبها ينطو   ، فإن طارقه بغير حق   الدفاع أسل  ي هذا  إلى    سعلى إخلًل بحق 

المحاكمة   إجراءات  المطعون   ، بطلًن  الحكم  نقض  معه  يتعين  لمحكمة ف   مما  والإعادة  يه 
من    غيرولا ي  ،م فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناا  هتاح للمتتحتى ي   ....جنايات  

ذلك أن هذا  ،    2017لسنة    11ل أحكام القانون رقم  ظذلك صدور الحكم المطعون فيه في  
موضوع الدعوى إلا أنه وقع قضاؤه باطلًا لصدوره من محكمة لم تسمع   ي ن قضى فإالحكم و 

جه من وجوه المعاونة  و   ي أ  ممن الترافع عنهما أو تقدي  الطاعنين المدافع عن    كنممرافعة ولم ت
تصحيح هذا    -محكمة النقض    -درجة للتقاضى ولا يجوز لهذه المحكمة  كلهما فإنه لا يعتد به  

ها بعد صدور تيين أمام محكمة الجنايات بدرجعن ا طويت محاكمة الفذلك من ت في  لما ،  ن البطلً
ا كان  لم    .   القانون   والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق ،    2024  ة لسن   1القانون رقم  

 .النسبة للطاعنين  ب الحكم المطعون فيه والإعادة   فإنه يتعين نقض ،   ما تقدم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   
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 القضائية  90للانة  3402الط ح رقع 
 2022سنة  مارس مح  10جللاة 
 المحبمـــة   رئـــيس   نائـــب   أبـــو  الـــب   التـــواب عبـــ     /   برئاســـة اللاـــي  القاضـــي 

ــاة /  ــادة القضــــــ ــوية اللاــــــ ــ  ا اعضــــــ ــام  حامــــــ ــادي ا ســــــ ــفوت مبــــــ  صــــــ
 . نواب رئيس المحبمةهشالا رسمي اسام  عب  الغفار 

 المحبمة
 حراز جوهر مخدر  إ ه إذ دانه بجريمة  الحكم المطعون فيه أن    ى الطاعن ينعى عل   حيث إن    

ذلك   قد شابه البُطلًن والإخلًل بحق الدفاع ،   " بغير قصد من القصود المسماة قانوناا   حشيش ال   " 
محام   عنه  وحضر  المحاكمة  جلسة  يحضر  لم  الموكل  محاميه  عل  بأن  وصمم  التمس    ى آخر 

الدعوى    ييترافع ف  المحكمة لم تجبه إلى طلبه وطلبت منه أن    ثبات غير أن  مناقشة شاهد الإ
 .    الدعوى دون سماع دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه  يوفصلت ف

إن   أن  وحيث  اكمة  المُح  جلسات  محاضر  على  الاطلًع  من  ي بين  عنه    ه  مثل  الطاعن 
امي بتوكيل خاص )مودع( وبجلسة    ....الأستاذ/   امي عن    ....حضر الُأستاذ /  ....  المُح  المُح 
رت المحكمة   ....الُأستاذ/   امي الأصيل ، وقد ق رَّ امي المُوكل وطلب التأجيل لحضور المُح  المُح 

  .... لصدور الحكم المطعون فيه حضر الُأستاذ/    ى الدعو   االتي حجزت فيه  .... التأجيل ، وبجلسة  
الُأستاذ/   عن  امي  عل  ....المُح  وصمم  التمس  امي  الإ   ى المُح  شاهد  أثبت  مناقشة  وقد   ، ثبات 

المحكمة طلبت من الدفاع الحاضر المُر افعة بعد التأجيل لمرتين    بمحضر الجلسة بعد ذلك أن  
م    ،فقضت المحكمة في الدعوى بحُكمها المطعون فيه    ،ستجب لها  فلم ي ان ي بين مما ت قدَّ ولمَّا ك 

ت مسك وصمم علي مناقشة شاهد الإ الطاعن  الحاضر عن  لم تجب أن  ثبات إلاَّ أن المحكمة 
امي  ....  للحكم رغم حضور الُأستاذ/    ى ثبات وحجزت الدعو الحاضر لطلبه بمناقشة شاهد الإ المُح 

امي المُوكل وعدم مُر افعته    .... عن الُأستاذ/   ان القانون قد أوجب حضور    . المُح  ان ذلك ، وك  لمَّا ك 
ام   امي الحاضر عن إبداء الدفاع    مُح  انت المحكمة بعد أن امتنع المُح  مع المُت هم في جناية ، وك 

امياا  وطلب التأجيل لمناقشة شاهد الإ ثبات وأصر عليه ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب مُح 
 لمصلحة المُت هم بل فصلت فيها بإدانة   اآخر ي طلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا 

 تيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملًا ، فإن هذا الت صرُّف من جانبها ينطوي على الطاعن دون أن تُ 
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اكمة لإخلًله بحق الدفاع   خلًلاا جسيما لا يجوز لهذه  إإخلًل بحق الدفاع مُبطل لإجراءات المُح 
  ى لما في ذلك من تفويت لتلك الدرجة عل،  تصحيح هذا البطلًن    –محكمة النقض    –المحكمة  

م ، فإنه ي تعيَّن نقض الحُكم المطعون فيه والإعادة  . المحكوم عليه ان ما ت قدَّ  .لمَّا ك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: ى مالأجن ة القضائيةراجع في فات الم ن* 
 .  24/10/2021جللاة  – ق  88للانة   24229الط ح رقع  -1
 . 13/2/2022جللاة  –ق   90للانة  9758الط ح رقع  -2
 .  11/2022/ 9جللاة  –ق   89للانة  4226الط ح رقع  -3
 . 6/2/2023ق جللاة  90للانة   13910الط ح رقع  -4
 .  11/10/2023جللاة  – ق  90للانة   16634الط ح رقع  -5
 . 14/10/2023جللاة  –ق   92للانة  863الط ح رقع  -6
 . 5/2024/ 2جللاة  -ق  93للانة  7856الط ح رقع  -7
 . 20/5/2025جللاة  -ق  94للانة   10013الط ح رقع  -8
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 لانيوا  

 القضاء مي الدعوى دوي حضور محام موكل  و منتد 
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 القضائية  91للانة  10398الط ح رقع 
 2022سنة  ديلامبرمح  8جللاة 
 المحبمة   رئيس   نائب   نادي عب  الم تم  أبو القاسـع   /   برئاسـة اللـاي  القاضـي 

ا ســـام  حام  ا هشـــالا رســـمي  صـــفوت مبادياعضـــوية اللاـــادة القضـــاة /  
 . نواب رئيس المحبمةانبيل ملالع 

 المحبمة
حيث إن  الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن ه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون 
المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناا حال كونه سبق الحكم عليه في جناية  
مماثلة وإحراز سلًحين أبيضين بغير مسوغ قد شابه البطلًن وانطوى على إخلًل بحق الدفاع ،  

أنه بالجلسة الأخيرة انسحب المدافع عنه بناءا على طلب المتهم ولم تندب المحكمة محامياا ذلك  
 للدفاع عنه وفصلت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . 

أنه بجلسة .... حضر   المحاكمة  يبين من الاطلًع على محاضر جلسات  إنه  وحيث 
 الطاعن ومعه محام  طلب أجلًا للًستعداد والمرافعة فأجابته المحكمة وأجلت الدعوى لجلسة .... ، 

وبتلك الجلسة حضر الطاعن ومعه محاميين طلبا التأجيل فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة ....  
للًستعداد والمرافعة ، وبتلك الجلسة حضر المتهم ومعه محاميين وطلبا مناقشة شاهدي الإثبات  
وإجراء معاينة لمكان الضبط فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... ، وبتلك الجلسة حضر الطاعن  

الدعوى ومع المحكمة  فأجلت  الأصيل  المحامي  لحضور  التالي  لليوم  التأجيل  طلب  محام   ه 
ع على المعاينة ، وبتلك الجلسة حضر الطاعن ومعه محاميين لجلسة .... وصرحت بالاطلً

طلبا أجلًا للًطلًع على المعاينة والاستعداد والمرافعة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... ، 
وبتلك الجلسة حضر المتهم ومعه محام  انسحب عن الدفاع بناءا على طلب الطاعن الذي طلب  

ا كان ذلك ، بتلك الجلسة قضت المحكمة في الدعوى . لمَّ أجلًا لحضور محام  للدفاع عنه ، و 
وكان القانون قد أوجب حضور محام  مع المتهم في جناية ، وكان المحامي الحاضر مع الطاعن  
قد انسحب عن الدفاع بناءا على طلب الطاعن دون إبداء أي دفاع وطلب الطاعن أجلًا لحضور 

إلى طلبه ولم تندب له محامياا آخر يطلع على أوراق  محام  للدفاع عنه إلا أن المحكمة لم تجبه  
 الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاا لمصلحة المتهم ، بل فصلت في الدعوى بإدانة الطاعن دون 
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أن تُتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملًا ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلًل بحق  
  الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون النقض 

الجنايات   أمام محكمة  بالإعادة  أمام محكمة ،  مقروناا  المحاكمة  بإعادة  القضاء  لأن في عدم 
 الجنايات ما يحرم الطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  90للانة  6090الط ح رقع 
 2023سنة  مارس مح  12جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  صـــــ ح محم  أحم   /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
ــاة /  ــادة القضــ ــليع ا أيمح شــــ يب اشــــنبان محموداعضــــوية اللاــ  توفيق ســ

 ومحم  فاراق . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
ا  ه إذ دانه بجر على الحكم المطعون فيه أن    لطاعن امما ينعاه    حيث إن   ائم وضع النار عمدا

في مكان مسكون والقتل العمد لإحدى الماشية دون مقتضى وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء  
  ، وران عليه البطلًن    الإخلًل بحق الدفاعشابه  قد  على الأشخاص دون مسوغ والضرب البسيط  

طلب تأجيل الدعوى لاستخراج صورة رسمية من المحضرين    لك بأن المدافع الموكل عن الطاعنذ
بيد أن المحكمة فصلت في الدعوى دون الاستجابة  المنوه عنهما بمحضر الجلسة وسؤال الشهود  

 .  مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه ،  لطلباته ودون الاستماع لمرافعة الدفاع
إنه من  الجنائية    ي المبادئ الأساسية ف  وحيث  ير  الدسات   كفلته   لما  تطبيقاا  –الإجراءات 

المحاكمة المنصفة أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته   ي المتعاقبة من الحق ف
، وهو حق نص   محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه  ي ف يبحكم نهائ

، كما أنه مبدأ استقر    مادتيه العاشرة والحادية عشر  ي لحقوق الإنسان ف  ي عليه الإعلًن العالم
إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها    ي، وتقع ف  الدول الديمقراطية  ي تطبيقه ف

  ي فهذه المبادئ حق المتهم  ي ، ولقد قام على هد مفهوماا للعدالة لا تختلف فيه الأمم المتحضرة
ا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية الت  لا يضيرها تبرئة    ي الدفاع عن نفسه وأصبح حقاا مقدسا

ا إدانة    يمذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذ  الفقرة الأخيرة    يوكان الدستور قد أوجب ف  بريء ،العدالة معا
يجوز    ي الجرائم الت  ي موكل أو منتدب مع المتهم عند محاكمته ف  حضور محام    54من المادة  
حيلت إلى محكمة  يدافع عن كل متهم بجناية أُ   كما أوجب القانون حضور محام    ،   الحبس فيها
أمر له  تقديراا منه بأن الاتهام بجناية    ييكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكل  يالجنايات ك

عاون  وليأثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها    ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا بحضور محام    خطره 
 بمهمة  ممحا   المتهم إلى عهد ومتى ، المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع
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، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة    الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته
دفاعه أو يتخذ ما   ينبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبد ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تُ 

ا كان ذلك ، وكان  لمَّ   .   مليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكلهيشاء من إجراءات يُ 
أجلًا   طلب  الطاعن  دفاع  أن   .... المؤرخ  المحاكمة  جلسة  محضر  على  الاطلًع  من  البي  ن 
لاستخراج صورة رسمية من المحضرين رقمي .... ، .... لسنة .... جنح قسم .... ، وطلب  
الثانية وقررت بأن محاميها لديه ظرف    استدعاء شاهدين لمناقشتهما ، بينما حضرت المتهمة 

  ، الجلسة وطلبت أجلًا لحضوره  بينه وبين حضوره  المرافعة  حال  باب  إقفال  المحكمة  فقررت 
  نظرت   المحكمة  أن  الثابت   فإن   المطعون فيه بذات الجلسة . لما كان ما تقدم ، وإصدار الحكم  

  حضور  ودانت الطاعنين دون أن تسمع مرافعة الدفاع الموكل عن الطاعن الأول ودون   الدعوى 
 بمدافع  الاستعانة   في   الطاعنين  حق  فإن   محامياا ،   لها   أن تنتدب  وبغير  الطاعنة الثانية   عن  محام  

ا   واجب  وهو   - كمة  وتعطلت   غايته   بلوغ  عن   قصر   قد  يكون   -  المحكمة  على   أيضا   بما  تقريره  ح 
ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم بشأن وصف طلب المتهمين تأجيل    المحاكمة ،   إجراءات  يُبطل

نظر القضية بأنه غير جدي ولم يقصد به سوى عرقلة الفصل في الدعوى ، إذ إنه من المقرر  
علهي  المحكمة  أن   وتقصيها  الواقعة  لتحقيق  ينفسح  أن  يتعين  الذي  الأخير  الوجه    ىالملًذ 

نت المحكمة أن المقصود من طلب الدفاع عرقلة سير القضية دون أية  ، فإذا ما تبيَّ   الصحيح
 وإلاَّ   ترك المتهم بلً مدافعألا يُ   مصلحة حقيقية له كان لها الحرية التامة في التصرف بشرط  

فإن    ،   ، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء   وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق   انتفت الجدية 
هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلًل بحق الدفاع أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة  

، مما يتعين  أصل من أصول المحاكمة العادلة  حد الانعدام لتعلقه ب   نحدر بالحكم إلى بطلًناا ي 
ول والطاعنة الثانية التي لم  وذلك بالنسبة للطاعن الأوالإعادة  معه نقض الحكم المطعون فيه  

من القرار بقانون    39المادة    نص  ذلكولا يغير من    يُقبل طعنها شكلًا لاتصال وجه الطعن بها ،
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون    1959لسنة    57رقم  
أن تستنفد    إذ إن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون إلا بعد ،    2017لسنة    11رقم  

محاكمة المتهم وفق قواعد  موضوع ولايتها في الفصل في الدعوى وهو ما لا يتحقق إلا بمحكمة ال
والقانون   الدستور  لموجبات  إعمالاا  المنصفة  نفسه  التي  المحاكمة  عن  الدفاع  حق  له  تكفل 

وهو الأمر الذي خالفه ،    مقبول أمام محكمة الجنايات  الأدلة القائمة قبله بواسطة محام  ومجابهة
 المطعون فيه بما يفصح عن أن المحكمة بإصدارها ذلك الحكم دون مراعاة حق المتهم في    الحكم 
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حاكمة كدرجة تقاضي  بتلك المُ لا يُعتد  ثم  الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى ، من  
ما  ، ل    تصحيح هذا البطلًن  –محكمة النقض    – ، ولا يجوز معه لهذه المحكمة    على هذا النحو

 .   مما يستوجب أن يكون النقض مقروناا بالإعادةطاعنين  في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  91للانة  14745الط ح رقع 
 2023سنة  مارس مح  12جللاة 

 المحبمة  رئيس نائب  صـــــ ح محم  أحم   /  برئاســـــة اللاـــــي  القاضـــــي
 توفيق ســـليع ا أيمح شـــ يب ا شـــنبان محمود اعضـــوية اللاـــادة القضـــاة /  

 . نواب رئيس المحبمةاخال  الصااي 

 المحبمة
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر   حيث إن  

  تي قضيبعقوبة مقيدة للحرية في الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كونه قد سبق الحكم عليه 
قد انطوى على إخلًل بحق  ،  مششخن وذخائر    ريغ  ي اتجار في المواد المخدرة وإحراز سلًح نار 

، ولم تندب محامياا للدفاع    معه  الدعوى دون حضور محام    في  المحكمة قضت  ذلك بأن  ،  الدفاع  
 .  نقضه ب مما يعيب الحكم ويستوج، عنه 

  هم تيدافع عن كل م  ا كان من المقرر أن القانون أوجب حضور محام  ه لم  حيث إن    ومن
حيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعاا حقيقياا لا مجرد دفاع شكلي تقديراا منه  بجناية أُ 

قد حضر   المدافع ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا  بأن الاتهام بجناية أمر له خطره
المحكمة من تحقيق وما    أجرتهبما    إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حتى يكون ملماا

أن القانون وإن أعطى للمتهم الحق في اختيار  ، كما    اتخذته من إجراءات طوال فترة المحاكمة
أوجب على المحكمة في حالة  محاميه إلا أنه لم يجعل حضور محام  للدفاع عنه رهن بمشيئته ف

تندب له المحامي    أو  أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين   مدافع  عدم إحضار
وأن تتح له الفرصة لإبداء    صاحب الدور عن طريق النقابة في حالة عدم توكيل محام للدفاع عنه

، إذ هو حق أصيل وإجراء جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي   دفاعه كاملًا 
، مما يقتضي    له  لةلعادالمتهم وصيانة لحق الدفاع وإجراءات المحاكمة ا  ينطمتكفلها القانون ل 

، ولا يجوز لها ولا للمشرع إهدار هذا الحق الذي    عنى بمراعاته وتوفيره للمتهممن المحكمة أن تُ 
ن من  وكان البي     ،   ا كان ذلك. ولمَّ   قرره الدستور وإلا ترتب على إغفاله بطلًن جميع الإجراءات

بتاريخ   المرافعة  بجلسة  أنه  المحاكمة  جلسات  محام    المتهم  قرر  ....محاضر  لديه  ليس     بأنه 
 وبجلسة المرافعة الأخيرة بعد أن أثبتت المحكمة   ذلك الإقرار بجلسات المرافعة المتلًحقة وعاود
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ا بل وأصدرت حكمها المطعون فيه  لم يحضر معه محام  حضوره   .    ولم تندب له المحكمة مدافعا
لتحقيق الواقعة وتقصيها    ح، وكانت المحكمة الملًذ الأخير الذي يتعين أن ينفس  ا كان ذلكلمَّ 

، وهو ما   على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق
هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح    ي، وقد قام على هد  تأباه العدالة أشد الإباء

ا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها     ي مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذ  تبرئةحقاا مقدسا
ا إدانة بريء ا   العدالة معا ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن دون أن تندب مدافعا

التصرف من جانبها ينطوي على إخلًل بحق الدفاع أسلس إلى بطلًن إجراءات  فإن هذا    ،  له
، مما يتعين معه نقض    إلى حد الانعدام لتعلقه بالنظام العامبها  المحاكمة بطلًناا مطلقاا ينحدر  

 ،   الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها من قضاة آخرين
ولا يغير من القضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل  

بقانون رقم    لقرارمن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر با   39المادة  
.. وإذ  ..)  ، والتي تنص على أنه    2017لسنة    11والمستبدل بالقانون رقم    1959لسنة    57

 الحكم ، الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة   الحكم أو بطلًن في   كان الطعن مبنياا على بطلًن في 
 بعد محاكمة  نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون إلا   إذ إن  ،  (    ....   وتنظر موضوعه 

إعمالاا لموجبات الدستور والقانون تكفل له حق الدفاع عن    لمنصفة المتهم وفق قواعد المحاكمة ا
، فضلًا عن أن    مقبول أمام محكمة الجنايات   نفسه ومجابهة الأدلة القائمة قبله بواسطة محام  

إخلًلاا    الدفاع  البطلًن الذي لحق بالحكم المطعون فيه ينحدر به إلى مرحلة الانعدام لإخلًله بحق
معه    جسيماا أسلس إلى بطلًن إجراءات المحاكمة لعدم جواز محاكمتها المتهم دون حضور محام  

المادة   بالفقرة الأخيرة من  ثم لا  54وإبداء دفاعه كاملًا عملًا  الدستور ، ومن  بتلك    يعتد  من 
تصحيح    -محكمة النقض  -على هذا النحو ولا يجوز معه لهذه المحكمة    يالمحاكمة كدرجة تقاض

، وهو الأمر الذي يتحقق    ن تفويت لتلك الدرجة على المحكوم عليه، لما في ذلك م  هذا البطلًن
 حكمةم  ي، إذ تصد  ذاته في الحالة الماثلة حالة عدم حضور مدافع مع المتهم وإبداء دفاعه كاملًا 

ي  النقض لنظر القضية رغم بطلًن إجراءات المحاكمة لما سلف بيانه فيه تفويت درجة تقاض 
، وهو الأمر الذي    على المتهم لم يتوافر فيها ضمانات حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة 

 .  مما يستوجب أن يكون النقض مقروناا بالإعادة ،  تأباه العدالة أشد الإباء وكذلك المشرع ذاته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 لاللوا

 ا تصار الدما، المنتد  مي مرامعت 

 على الـلبا  والدمو، اللكلية
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 - راجع عنوان :* 
المفتي  –إع الا    - رأي  استط ع  الج ي ة  الهيئة  مالإع الا  إغفا   الحبع     137ص    -  قبل 

 . اما م  ها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 رابعوا

  تولي الدما، محام  ير مقبول للمرامعة

  مام محكمة الجنايا 
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 القضائية  94للانة  10213الط ح رقع 
 2025سنة   أبريل مح  12جللاة 

ــي ــي  القاضــ ــة اللاــ ــيح  /  برئاســ ــا حلاــ  المحبمة  رئيس نائب  محم  رضــ
ــاة /   ــادة القضــ ــوية اللاــ ــح فكي اعضــ ــالا الجن ي ا حلاــ ــنيح ا هشــ  علي حلاــ

 . نواب رئيس المحبمةاحاتع أحم  عب  الباري 

 المحبمة
هما بجرائم حيازة وإحراز  نه إذ دامما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن    حيث إن  

حيازة وإحراز    ،  جوهري الهيروين والحشيش المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون 
، قد شابه بطلًن    ، وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص  جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى

جنايات المستأنفة  ال المحامي الذي حضر معهما أمام محكمة    ، ذلك بأن    ر فيهفي الإجراءات أث  
  ه مقيد بالجدول الابتدائي بالمخالفة للمادة ن  إ وتولى الدفاع عنهما غير مقبول للمرافعة أمامها إذ  

بالقانون    377 المستبدلة  الجنائية  الإجراءات  قانون  الحكم،    ۲۰۲4لسنة    1من  يعيب   مما 
 .  ويستوجب نقضه 
إن   المحاكمة حيث  جلسة  ومحضر  فيه  المطعون  الحكم  على  الاطلًع  من  يبين  ه 

محكمة  أن    ....المؤرخ   أمام  الطاعنين  مع  للدفاع  حضر  الأستاذ/اله  المستأنفة    ....   جنايات 
من    54، وكانت المادتان    ا كان ذلكلمَّ   .   وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنهما  المحامي
حال  لكل متهم في جناية تُ   من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام    214،    الدستور

من قانون    ۳۷۷وكانت المادة    ،  إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياا للدفاع عنه 
تقضي   - المنطبقة على واقعة الدعوى    -   ۲۰۲4لسنة    1الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون  

ام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام  بأنه لا تقبل المرافعة أم
قد  ....    ن من مطالعة صورة تحقيقات النيابة العامة أن الأستاذ/وكان البي    ،   محاكم الاستئناف

المرفق بملف    ....وثبت من كتاب نقابة المحامين المؤرخ    ،  مثل مع الطاعنين بجلسة استجوابهما
الذكر المحامي سالف  أن  بتاريخ    الطعن  العام  بالجدول  للمرافعة أمام  ....  مقيد  ، وقبل اسمه 

المستأنفة  ، من ثم فإن حضوره مع الطاعنين أمام محكمة الجنايات  ....  المحاكم الابتدائية بتاريخ  
 حق الدفاع   من   ، مما يعني أن الطاعنين قد حوكما عن جناية حرما فيها   يكون باطلًا ومعدوم الأثر 
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الدستور والقانون  لهما  إلى حد    ، بما يصم   الذي كفله  به  ينحدر  بالبطلًن  المحاكمة  إجراءات 
، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه    الانعدام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة العادلة

، ولا يغير من    والإعادة للطاعنين وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام    1959لسنة    57من القانون رقم    ۳۹ذلك نص المادة  

، إذ إن نظر محكمة النقض موضوع    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  
، وهو ما لا    الدعوى لا يكون إلا بعد أن تستنفد محكمة الموضوع ولايتها في الفصل في الدعوى 

التي   لموجبات الدستور والقانون يتحقق إلا بمحاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا 
بواسطة محام   قبله  القائمة  الأدلة  الدفاع عن نفسه ومجابهة  له حق  أمام محكمة    تكفل  مقبول 

على    -، وهو الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه    الجنايات التي يمثل أمامها حسب درجتها
بما يفصح عن أن المحكمة بإصدارها ذلك الحكم دون مراعاة حق المتهم في   -نحو ما تقدم  

  ي ، من ثم لا يعتد بتلك المحاكمة كدرجة تقاض  الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى 
تصحيح ما شاب إجراءات    -محكمة النقض    -، ولا يجوز معه لهذه المحكمة    على هذا النحو

  ، لما في ذلك من تفويت  المحاكمة أمام محكمة الموضوع من عوار انحدر بحكمها إلى حد الانعدام 
 .مما يستوجب أن يكون نقض الحكم المطعون عليه مقروناا بالإعادة    ،  لتلك الدرجة على الطاعنين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  4153الط ح رقع 
 2025سنة   أبريل مح  20جللاة 

ــي  القاضـــــــــي ــ ي  فنجري   /  برئاســـــــــة اللاـــــــ  المحبمة  رئيس نائب  ســـــــ
 ســـــــي  حام  ا ضـــــــياء ال يح جبريل زيادة ا  اعضـــــــوية اللاـــــــادة القضـــــــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةأحم  إبرا يع الشنااي اعماد ال يح ص قي سيلاى 

 المحبمة
 جوهر  إحراز  بجريمة  دانه  إذ  أن ه   فيه   المطعون   الحكم  على  ينعى   الطاعن  إن    حيث
  أبيض سلًح وإحراز  قانوناا بها المصرح الأحوال غير وفي الاتجار بقصد المخدر الميثامفيتامين

 أمام معه حضر الذي  المحامي  بأن   ذلك فيه ، أثر الإجراءات في بطلًن شابه ، قد مسوغ بغير
،  المحاكم  أمام  للمرافعة  مقبول   غير  عنه   الدفاع  وتولى  الجنايات   محكمة   يعيب   مما   الابتدائية 
  .نقضه  ويستوجب الحكم

  الذي   أن    المحاكمة  جلسة  ومحضر  فيه  المطعون   الحكم  على  الاطلًع  من   يبين  إن ه  وحيث
  الدفاع  وتولى  المحاكمة  شهد  الذي   وهو  المحامي  .... /    الأستاذ  هو  الطاعن   عن  للدفاع  حضر
  يتولى   الجنايات محكمة أمام بجناية المتهم مع محام    حضور وجوب المقرر من كان ولم ا عنه ،
  المقبولين   المحامين  بأن    تقضي   الجنائية  الإجراءات  قانون   من  ۳۷۷  المادة  ، وكانت  عنه  الدفاع

  أمام   للمرافعة  غيرهم  دون   مختصين  يكونون   الابتدائية   المحاكم  أو  الاستئناف  محكمة  أمام  للمرافعة
  الطاعن   عن  بالدفاع  قام  الذي  أن    المرفق  المحامين  نقابة   من كتاب  يبين  ، وكان  الجنايات  محكمة

 تحت  مقيد   مازال  لأنه   بتاريخ ....   إلا   الابتدائية  المحاكم   أمام  للمرافعة  مقبول   غير   جلسة ....   في
  بأصل   لتعلقه  الانعدام  حد  إلى  به   ينحدر  ببطلًن  المحاكمة  إجراءات  يصم  مما  ....  منذ  التمرين

  تتاح   حتى  والإعادة  فيه  المطعون   الحكم  نقض  معه  يتعين  مما  العادلة ،  المحاكمة  أصول  من
  ذلك   من  يغير   ولا  القضاء ،   سلطة  أمام   حقيقياا  دفاعاا  أنفسهم  عن   الدفاع  فرصة  عليهم  للمحكوم

  أمام   الطعن  وإجراءات  حالات  شأن  في  1959  لسنة  57  رقم  بقانون   القرار   من  39  المادة  نص
  موضوع  النقض  محكمة   نظر  إن    إذ   ۲۰۱۷  لسنة   ۱۱  رقم  بالقانون   المستبدلة   النقض  محكمة
  لا ما  وهو  الدعوى   في  الفصل  في   ولايتها  الموضوع   محكمة  تستنفد  أن   بعد  إلا  يكون   لا  الدعوى 
 التي  والقانون  الدستور  لموجبات إعمالاا  المنصفة المحاكمة قواعد  وفق المتهم  بمحاكمة  إلا  يتحقق 
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  محكمة   أمام  مقبول  محام    بواسطة  قبله  القائمة  الأدلة  ومجابهة  نفسه  عن  الدفاع  حق  له  تكفل
  عن   يفصح  بما  -  تقدم  ما  نحو  على  -  فيه  المطعون   الحكم  خالفه   الذي  الأمر  وهو  الجنايات ،

  الفصل  في  ولايتها  تستنفد  لم  الدفاع  في  المتهم  حق  مراعاة  دون   الحكم  ذلك   بإصدارها  المحكمة  أن
  لهذه   معه  يجوز  ولا  النحو ،   هذا  على   تقاضي   كدرجة  المحاكمة  بتلك   يعتد  لا  ثم   من   الدعوى ،  في

 من  الموضوع  محكمة  أمام  إجراءات المحاكمة  شاب  ما  تصحيح   -  النقض  محكمة  -  المحكمة
  مما  الطاعن ، على  الدرجة لتلك تفويت من ذلك في لما الانعدام ، حد  إلى بحكمها انحدر عوار

ا  فيها  للْف صْل    الجنايات  محكمة  إلى   الدعوى   بإعادة  مقروناا  الحكم  نقض  يكون   أن   يستوجب دا   مُجدَّ
 . أخرى   هيئة م نْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 11/2/2023جللاة  -ق  91للانة  13989الط ح رقع  -
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 يامسوا

 مقداي المحامي ص ت  مي ممارسة مُنة المحاماح
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 القضائية  90للانة  10406الط ح رقع 
 2023سنة   مايومح  14جللاة 

 المحبمة  يسئر  بئنامحم  عب  ال ا    /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
صـ ح محم  أحم  ا توفيق سـليع اشـنبان محمود اعضـوية اللاـادة القضـاة / 

 ومحم  فاراق . نواب رئيس المحبمة

 المحبمة
أن   المحاكمة  جلسات  ومحاضر  المعروض  الحكم  على  الاطلًع  من  البين  إن  وحيث 
المحكوم عليه لم يوك ل محامياا للدفاع عنه فانتدبت له المحكمة المحامي/ .... وهو من شهد 

ا كان ذلك ، وكانت المحكمة وإن استعملت حقها في ندب محام للدفاع المحاكمة وترافع عنه . لمَّ 
ب المحامي صاحب الدور بأن تندُ ،  عن المتهم ، إلا أنها لم تتبع الأصول المرعية في ذلك  

المرافعة ، ولم  المحامين شهود  أحد  بندب  أمامها واكتفت  للمرافعة  المقبولين  المحامين   بجدول 
تقم في أقل القليل بالتحقق من درجة قيده وما إذا كان من المقبولين للمرافعة أمامها من عدمه .  

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا   214من الدستور و  54ا كان ذلك ، وكانت المادتان  لمَّ 
ل محامياا للدفاع  تعيين محام لكل  متهم  في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وك 

من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة    377ادة  عنه ، وكانت الم
ين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم   أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختص 
الجنايات ، وكان البين حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن المحامي/ .... الذي تولى  

عن المحكوم عليه بجلسة .... مقيد برقم .... ، إلا أنه نُقل إلى جدول غير المشتغلين  الدفاع  
في .... ، من ثم فإن حضوره عن المحكوم عليه يكون باطلًا ومعدوم الأثر ، مما يعني أن  
المحكوم بإعدامه قد حوكم عن جناية حُرم فيها من حق  الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون .  

م ، فإن البين أن المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامي الذي تولى  ا  لمَّ  كان ما تقد 
الدفاع عن المحكوم بإعدامه حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن  

ا ، ولمَّ    ا كان ذلك يتعلق بالضمانات التي أوردها الدستور وعينها المحكوم عليه قد تم صحيحا
ا في المادتين     من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يغير من ذلك أن   377و  214المشرع تحديدا

   القانون   من   30الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاا للمادة  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

  فق ان المحامي صفته في ممارسة مهنة المحاماة  -الإخ   محق ال فاع  334

بشأن حالات  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن مناط    1959لسنة    57القانون رقم  
ذلك أن تكون الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم ، وهو ما خلً كل منهما من بيان  
ا عن المحكوم عليه   قيد المحامي ، وإذا كان ذلك المحامي المنتدب وهو من تول ى الدفاع منفردا

عدام ، مما يصم إجراءات المحاكمة ببطلًن ينحدر بها إلى حد الانعدام لتعل قه بأصل من  بالإ
أصول المحاكمة العادلة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ولا يغير من  

في شأن حالات وإجراءات الطعن    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    39المادة    نصذلك  
، إذ إن نظر محكمة النقض موضوع    2017لسنة    11نقض المستبدلة بالقانون رقم  أمام محكمة ال

الدعوى لا يكون إلا بعد أن تستنفد محكمة الموضوع ولايتها في الفصل في الدعوى ، وهو ما لا  
يتحقق إلا بمحاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا لموجبات الدستور والقانون التي  

له حق   أمام محكمة تكفل  بواسطة محام مقبول  قبله  القائمة  الأدلة  الدفاع عن نفسه ومجابهة   
بما يفصح عن    –على نحو ما تقدم    –الجنايات ، وهو الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه  

أن المحكمة بإصدارها ذلك الحكم دون مراعاة حق المتهم في الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل  
من ثم لا يعتد بتلك المحاكمة كدرجة تقاض  على هذا النحو ، ولا يجوز معه لهذه في الدعوى ، 

تصحيح ما شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع من    – محكمة النقض    –المحكمة  
المحكوم  الدرجة على  لتلك  تفويت  لما في ذلك من   ، الانعدام  إلى حد  انحدر بحكمها  عوار 

 ة . مما يستوجب أن يكون نقض الحكم المعروض للمحكوم عليه مقروناا بالإعاد بإعدامه ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

   -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 23/2/2025جللاة  –ق   93للانة  2212الط ح رقع  -
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 القضائية  93للانة  3625الط ح رقع 
 2025سنة  ينايرمح  2جللاة 

ــي  القاضــــــــي ــة اللاــــــ  المحبمة  رئيس نائب  أحم  أحم  خليل /  برئاســــــ
نبيل الكشــبي ا حلاــالا خليل ا جما  عب  المن ع اعضــوية اللاــادة القضــاة / 

 . نواب رئيس المحبمةاأشرف الفيومي 

 المحبمة
النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاا لما هو مقرر بالمادة    وحيث إن  

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   1959لسنة    57من القانون رقم    46
 .   إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن انتهت فيهاوقدمت مذكرة برأيها في الحكم 

المادة   إنَّ  النقض  46ومن حيث  أمام محكمة  الطعن  قانون حالات وإجراءات    –  من 
البيان   صادراا    -سالف  الحكم  كان  إذا  المتقدمة  بالأحكام  الإخلًل  عدم  مع   " أنه  على  تنص 

حضورياا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة  
وتحكم المحكمة طبقاا لما هو  ،    34وذلك في الميعاد المبين بالمادة    ،  بمذكرة برأيها في الحكم

المادة   الثانية من  الفقرة  الثانية   35مقرر في  المادة    والفقرة  " ، ومفاد ذلك أن وظيفة    39من 
تقتضيها إعمال رقابتها  ،  محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة 

وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة ،  على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية  
من الدستور قد   6/ 54ا كان ذلك ، وكانت المادة من حالات الخطأ في القانون أو البطلًن . لمَّ 

أوجبت من أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام   
من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين    377موكل أو منتدب ، وقد خصت المادة  

بحق المرافعة أمام محكمة   –دون غيرهم    –ائية  للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتد
،    32،    31المواد  المعدل قد تضمن في    19٨3لسنة    17الجنايات ، وكان قانون المحاماة رقم  

منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ، وتضمن في المادتين    33
منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ، وهو ما يعني    36،    35

  د أن يكون من المترافعين بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك الموا
 قد أفردت المحامين   19٨3لسنة    17أمام محكمة الجنايات ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم  
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  المشتغلين بجداول خاصة وفقاا لدرجة قيد كل منهم ، كما أفردت غير المشتغلين بجداول خاصة 
ا ، وجعلت المادة    ،   43  وفقاا لدرجة قيد كل منهم ، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضا

  من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاا إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو   44
توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة  
المهنة ، أو بناءا على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام ، 

ا للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أ  45وتضمنت المادة   خرى بجدول  من قانون المحاماة سردا
ا إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين ،   المشتغلين ، كما أشارت أيضا

قيد محام   على  يترتب  أنه  تقدم  ما  أ  –ومفاد كل  للمرافعة  قبل  المقبولين من  المحاكم من  مام 
بجدول غير المشتغلين أياا كان سبب القيد فقدانه الصفة في    -الابتدائية أو محاكم الإستئناف  

الحكم   على  الإطلًع  من  البي  ن  وكان   ، ذلك  كان  لمَّا   . المحاكم  أمام  المحاماة  مهنة  ممارسة 
ام/ ....  المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن المحكوم عليه بالإعد

أمام محكمة الجنايات الأستاذين/ .... ، .... المحاميين وهما اللذان قاما بالدفاع عنه حسبما هو  
مدون بمحاضر جلسات المحاكمة ، وكان يبين من كتاب نيابة النقض المرفقان عدم الاستدلال  

إلى جدول غير  على اسم المحامي/ .... ، وأن المحامي/ .... مقيد بالجدول العام وتم نقل اسمه  
المشتغلين بتاريخ .... ، ومن ثم فإن حضورهما عن الطاعن المذكور يكون باطلًا ومعدوم الأثر  
  مما يعني أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون ، 
 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلًل بحق الدفاع . لمَّا كان ذلك ، 

التي    30وكان البطلًن الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة  
من القانون سالف الذكر قد أوجبت    46، وكانت المادة    39أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 

ع فيه بطلًن من هذا القبيل  على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وق 
فإنه يتعين نقض الحكم المعروض على أن يكون النقض مقروناا بالإعادة إلى محكمة الموضوع 
لأنه في عدم القضاء بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات يحرم الطاعن من درجة التقاضي  

محكمة جنايات أول    التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم ، على أن تكون الإعادة إلى 
  2024لسنة    1درجة حتى لا يحرم الطاعن من درجات التقاضي وذلك بعد صدور القانون رقم  

 دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 القضائية  94للانة  1581الط ح رقع 
 2025سنة   ينايرمح  12جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي ائـب  عـابـ  راشــــــــــ   /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ  المحبمـة  رئيس  نـ
أحم  محمود شـلتوت ا الي  عاد  اشـريف عصـالا اعضـوية اللاـادة القضـاة / 

 االاء توفيق . رئيس المحبمة نواب

 المحبمة
أنه    –بمذكرتي أسباب طعنهم    -الطاعنون على الحكم المطعون فيه    حيث إن مما ينعاه

هيروين    " مخدرة  وجواهر   " القنب  الحشيش  نبات  بذور   " وإحراز  حيازة  بجرائم  دانهم    - إذ 
نبات الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي    - الميثامفيتامين  

ا ، وإحراز الأول وحيازة الثاني والثالث بواسطته سلًح ناري غير  غير الأحوال المصرح بها قانونا 
قد شابه بطلًن في    ،   مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرة مما تستعمل عليها بغير ترخيص

الإجراءات أثر فيه وإخلًل بحق الدفاع ، ذلك بأن المحاميين اللذين حضرا مع الطاعنين الثاني  
ولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، مما يعيب الحكم  والثالث أمام محكمة الجنايات غير مقب

 ويستوجب نقضه . 
أنه   المحاكمة  فيه ومحضر جلسة  المطعون  الحكم  على  الاطلًع  يبين من  إنه  وحيث 

  المحامي ،   ....   /   المحامي كما حضر عن الطاعن الثالث  ....  /   حضر مع الطاعن الثاني الأستاذ 
ا كان من المقرر وجوب حضور محام مع  وهما اللذان شهدا المحاكمة وقاما بالدفاع عنهما ، ولمَّ 

من قانون الإجراءات    ۳۷۷المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة  
الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية  

  كمة يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان البين من محضر جلسة المحا 
تولَّ   أنَّ   ....المؤرخ   ،  من  الذكر  سالفي  المحاميان  هما  والثالث  الثاني  الطاعن  عن  الدفاع   ى 

المقيد    ....بالاستعلًم عن المحامي/    هن من الإفادة الواردة من نيابة النقض الجنائي أن أنه البي   إلاَّ 
  .... ، وأنه بالاستعلًم عن المحامي/    ۲۰۲۲تبين أنه نقل إلى جدول غير المشتغلين سنة    .... برقم  

ا من المستبعدين ، ومن ثم فإن حضورهما  وحاليا   ۲۰۰۹تبين أنه تم استبعاده سنة    .... المقيد برقم  
    ومعدوم الأثر مما يعني أن الطاعن الثاني والثالث قد عن الطاعنين الثاني والثالث يكون باطلًا 
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  ومن ثم فإنَّ   ،  حوكما عن جناية حُرما فيها من حق الدفاع الذي كفله لهما الدستور والقانون 
ومن ثم فإنه يتعين  ،  إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلًل بحق الدفاع  

وكذا الطاعن الأول لوحدة ،  نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث  
ولا يغير من ذلك نص المادة   ،الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى  

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    1959لسنة    57من القرار بقانون رقم    ۳۹
نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون    إذ إنَّ   ،  ۲۰۱۷لسنة    11المستبدلة بالقانون رقم  

   بمحاكمةوهو ما لا يتحقق إلاَّ   ،   لا بعد أن تستنفد محكمة الموضوع ولايتها في الفصل في الدعـوى إ 
 لموجبات الدستور والقانون التي تكفل له حق الدفاع  المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة إعمالاا 

له بواسطة محام مقبول أمام محكمة الجنايات ، وهو الأمر  عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة ق ب  
المحكمة بإصدارها ذلك    الذي خالفه الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم ، بما يفصح عن أنَّ 

الحكم دون مراعاة حق المتهم في الدفاع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى ومن ثم لا يعتد  
  - محكمة النقض    - بتلك المحاكمة کدرجة تقاضي على هذا النحو ، ولا يجوز معه لهذه المحكمة  

تصحيح ما شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع من عوار انحدر بحكمها إلى حد  
الثاني والثالث ، مما يستوجب أن    ين لدرجة على الطاعن ا في ذلك من تفويت لتلك ام  الانعدام ، ل  

 ا بالإعادة .الأول والثاني والثالث مقرونا  ين يكون نقض الحكم المطعون فيه للطاعن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 
 

 
 

 
 

 

  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

339 
 

 
 

  
  انوي

 تـبيق  

 القضاء بالبراءح استنادوا لت ويل   -

 للقانوي ينعـل نصوص  وتـبيل ياـئ
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  ا لتأايل اتطبيق خا   للقانون يُ طل نصوصه القضاء مالبراءة استنادً  –  تطبيقه -قانون  340

 القضائية  93للانة  3289الط ح رقع 
 2024سنة   مايومح  27جللاة 

ــاضـــــــــي ــ  الق ــي ــاســـــــــــة اللاـــــــ ــائــب    /  برئ ــه ن   محبمــةال  رئيسربيع لبن
 ارق عمر ا أحم  ال يب ا شــــامل الشــــرمللاــــي  اعضــــوية اللاــــادة القضــــاة /  

 .ومحم  مم اح نواب رئيس المحبمة 

 المحبمة
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما   حيث إن   

بصفتهما متنافسين في سوق النقل البري من تهمة الاتفاق على سعر نولون النقل قد أخطأ في  
القانون  المطعون ضدهما بحصة تزيد على خمسة    ،  تطبيق  لتأثيمهما سيطرة  أنه اشترط  ذلك 

  2005لسنة    3من القانون رقم  السادسة  وعشرين في المائة من سوق النقل بالمخالفة لنص المادة  
 .   ، مما يعيبه ويستوجب نقضه  بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 

 ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضدهما لأنهما في غضون  
  .... الأول بصفته صاحب ومدير شركة    -  .   . ة ....محافظ  –  ....بدائرة قسم أول    .... سنة  

لأعمال النقل    ....والثاني صاحب ومدير شركة        .... النقل ورئيس شعبة النقل بالغرفة التجارية  
قاما بالاتفاق    -"    سوق النقل  حال كونهما متنافسين بالسوق المعنية "   -   ....وعضو شعبة النقل  

  ، %    ۳۰  على زيادة سعر نولون النقل البري للبضائع بنسبة  –وآخرين    -والتنسيق فيما بينهما  
،    24،    فقرة )أ( بند أولاا   ۲۲،    1/  21  ( ، فقرة )أ   6  ، 3  ،   ب   – / أ    ۲  ، ۱وطلبت عقابهما بالمواد  

رقم    25 القانون  الاحتكارية   2005لسنة    3من  الممارسات  ومنع  المنافسة  حماية    ،  بشأن 
بتغريم كل من المطعون ضدهما خمسمائة ألف جنيه    االاقتصادية قضت حضوريا   ....ومحكمة  

   ،   ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليهما 
محكمة   فقضت  عليهما  المحكوم  حضوريا   ....استأنف  الاستئنافية  الحكم  االاقتصادية   بإلغاء 

إليهما المسندة  التهمة  المطعون ضدهما من  ببراءة  وحصل الحكم واقعة    ،  المستأنف والقضاء 
 قررت أن   -المنافسة  حماية    عضو قانوني بجهاز  -  ....الدعوى في قوله " ... أنه بسؤال  

فقرة )أ( من    6ما قرره المتهمان بأقوالهما يؤكد وقوع المخالفة المنصوص عليها بنص المادة  
 وأن تلك التوصيات التي يدعيها المتهمان   ، والتي تقع بمجرد الاتفاق2005لسنة   3القانون رقم 
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والاتفاق ، وأن ما قرراه أن دعوتهما للًجتماع    في حقيقتها اتفاقاا فيما بينهما مخالفاا للقانون هي  
  ، ، وأنهما هما المستفيدان من ذلك الاتفاق  من قبل الجهات الأمنية لا يبرر مخالفتهما للقانون 

  ، ....  إضافة إلى ذلك أنه عقب ثبوت المخالفة قام جهاز حماية المنافسة بمخاطبة الغرفة التجارية  
وعضو آخر تم ترشيحه    ها عضو جهاز حماية المنافسة ئ ، أحد أعضا   بتشكيل لجنة ثلًثية وفقاا للقانون 

التجارية   الغرفة  من  ترشيحه  يتم  ثالث  وعضو  الصناعات  اتحاد  أوضاع  ....  من  لمراقبة   ،
، وتم مخاطبة المخالفين   من قانون حماية المنافسة   21لتوفيقها وفقاا لنص المادة    المخالفين

طلبات  ، ولم يتم تقديم ثمة    إلا أنه لم تتم الاستجابة لمخاطبات الجهاز  ،  لتصحيح أوضاعهم 
المنسوبة   وحيث إن الجريمة   ، ثم أقام الحكم قضاءه بالبراءة على قوله : "   "   تصالح من المخالفين ... 

وهو تحقق    توافر عنصر مفترض  يلزم لقيامها ابتداءا   -موضوع الاستئناف الماثل    -إلى المتهمين  
على حصة    - "    المتنافس   ويعني زيادة حصة الشخص المسيطر "   - السيطرة على السوق المعنية  

المعنية السوق  المائة من كامل  محسوبة على أساس عنصري    تزيد على خمسة وعشرين في 
، وذلك خلًل فترة زمنية محددة إلى جانب قدرة ذلك    المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معاا 

  " في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها بالسوق المعنية   فعال   الشخص على إحداث تأثير " 
وعدم قدرة الأشخاص المتنافسين لهذا الشخص على الحد من تأثيره الفع ال على الأسعار أو على  

، ويجب توافر تلك الشروط مجتمعة حتى يصح القول أننا بإزاء وضع مسيطر    حجم المعروض
.    "  ...فإذا انتفى أي عنصر مما تقدم لم يعد بالإمكان القول بأن الشخص المتنافس مسيطر .

بشأن حماية المنافسة ومنع   2005لسنة   3من القانون رقم الأولى ، وكانت المادة  ا كان ذلكلمَّ 
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا  "  الممارسات الاحتكارية تنص على أنه  

ونصت  ،    يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام القانون 
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين    منه على أنه "الثانية  المادة  

منها كل  الأشخاص  قرين  )أ(  الاعتبارية  :  والأشخاص  الطبيعيون  الأشخاص  والكيانات    : 
طرق   اختلًف  على  الأشخاص  المالية وتجمعات  والتجمعات  والروابط  والاتحادات  الاقتصادية 
تأسيسها وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللًئحة التنفيذية بما يتفق مع  

على  الثالثة  المادة    . )ب( المنتجات السلع والخدمات ..." ، ونصت   أهداف وأحكام هذا القانون 
عنصرين هما    السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على  : "   أن

وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلًا عملياا   يالمعنية والنطاق الجغراف  المنتجات
 ، ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس   وموضوعياا عن الآخر 
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، وذلك كله وفقاا للمعايير التي تبينها اللًئحة التنفيذية    مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار 
  - والتي تحكم واقعة الدعوى    -   السادسة " ، وجرى نص المادة    بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون 

  يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه   على أنه : " 
  .   "   ...   : )أ( رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل   إحداث أي مما يأتي 

وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في   ،   ا كان ذلك لمَّ 
 ،   ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها   ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل 

، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير   فإنه يجب أن تُعد تعبيراا صادقاا عن إرادة المشرع
ا في الدلالة على المراد   أو التأويل  ا جلي المعنى قاطعا ، ولا الخروج على النص متى كان واضحا

، وأن النص العام يعمل   ، وأنه لا محل للًجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه  منه
 - سالفة البيان    - السادسة  ، وكان نص المادة    ا كان ذلك . لمَّ   على عمومه ما لم يخصص بدليل به  

يد سيطرة أطراف الاتفاق على حصة تزيد على خمسة وعشرين في المائة من السوق  قمطلقاا من  
، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى نفي التأثيم    لقيام الجريمة المنصوص عليها فيها  المعنية

ضدهما المطعون  حق  في  الشرط  ذلك  توافر  وتطبيقه   لعدم  القانون  تأويل  في  أخطأ  قد    يكون 
، وخلط بين الجريمة المنصوص عليها فيها ، والمنصوص عليها في    وتعطيل نص هذه المادة

مما يعيب الحكم ويستوجب    ،   ( من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ۸المادة )
وتقدير أدلتها ، فإنه  موضوع الدعوى ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث    نقضه

 ۱۲، ولا يؤثر في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة    يتعين أن يكون مع النقض الإعادة 
، ذلك بأن المحكمة الاقتصادية    بإنشاء المحاكم الاقتصادية   ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰من القانون رقم  

، وهو مما لا يجيز لمحكمة النقض أن تنظر   الاستئنافية لم تستنفذ به سلطتها في موضوع الدعوى 
وإهدار للضمانات التي    ا في ذلك من حرمان المطعون ضدهما من درجة تقاضي م  ، ل    الموضوع 

 .   يفرضها القانون لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 القضائية  94للانة  9913الط ح رقع 
 2025سنة  فبراير مح  20جللاة 

ــي  القاضــــــــي ــة اللاــــــ  المحبمة  يسئر  بئناأحم  أحم  خليل   /  برئاســــــ
ــاة /  ــادة القضــ ــوية اللاــ ــليمان اعضــ ــالا خليل ا علي ســ ــبي ا حلاــ  نبيل الكشــ

 . نواب رئيس المحبمةومحم  أما ة 

 المحبمة
من قانون  حالات  وإجراءات  الطعن     35ا كانت الفقرة الثانية من المادة  ومن حيث إنَّه ولمَّ 

ل ، تُخولُ هذه المحكمة أن   1959  لسنة    57بالقانون  رقم    رأمام  محكمة النقض الصاد المعدَّ
ها إذا تبيَّن  لها ممَّا هو ثابت فيه أنَّه صدر من محكمة   تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء  نفس 

لةا وفقاا للقانون  ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، ولمَّ  ا كان البي ن من الاطلًع  على  لم تكن مُشكَّ
يمين الدائرة التي    و محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أنَّ السيد القاضي .... عض

س بعد ذلك  الغيابي  بتاريخ  .... بإدانة الطاعن  ، قد جل أصدرت حكم  محكمة جنايات أول درجة
بجلسة .... التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة    ةالاستئنافي  عضواا يمين الدائرة 

ت في فقرتها    – ونصها عام  في بيان أحوال عدم الصلًحي ة    – من قانون المرافعات    146 قد نص 
ه  الخامسة على أن : " القاضي يكون غير صالح  لنظر الدعوى وممنوعاا من سماعها ولو لم يرد 

ت أو  أفتى  قد  إذا كان  الخصوم  كان أحد  أو  فيها  أو كتب  الدعوى  الخصوم في  أحد   رافع عن 
ا كان ما ورد في هذه المادة مم ا يتعلق بالنظام العام ،  قد سبق له نظرها قاضياا ... إلخ " ، ولمَّ  

  ثانية على أنه : من قانون الإجراءات الجنائي ة التي تنص في فقرتها ال  247وهو نفس حكم المادة 
" يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق  
أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراا منه " ، وجاء في المذكرة  

ه  الإيضاحي ة تعليقاا على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيام
بعمل  يجعل له رأياا في الدعوى أو معلومات  شخصي ةا تتعارض مع ما يُشترط في القاضي من  

ا ، وكان أحد أعضاء ،  خلو  الذهن عن موضوع الدعوى   دا   ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناا مجر 
الغيابي    الهيئة الاستئنافي ة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد شارك في إصدار الحكم الابتدائي 

 بإدانة الطاعن الذي تأي د لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي 
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كما هو   –عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان قد شارك في إصدار الحكم المطعون فيه  
فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا ، فيتعين نقضه والإعادة    –الحال في الدعوى المطروحة  

بغير حاجة  إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ولا يغي ر من القضاء بإعادة الحكم إلى  
  1959لسنة    57من القانون رقم    39كمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  المح

،    2017لسنة  11بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، المستبدلة بالقانون رقم 
والتي تنص  في فقرتها الثالثة على أنه : " وإذا كان الطعن مبني ا على بطلًن في الحكم أو بطلًن  
في الإجراءات أث ر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه .... " ، إذ إن شرط ذلك أن  

اعتبا شرط  وكان   ، الدعوى  موضوع  في  ولايتها  استنفدت  قد  الموضوع  محكمة  الحكم تكون  ر 
مات وجوده قانوناا ، ومن بينها صدوره   فاصلًا في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياا مقو 
الحكم  كان  وإذ   ، الدعوى  في  الفصل  صلًحي ة  ولها  القانون  لأحكام  وفقاا  لة  مُشك  محكمة   من 

لة وفقاا لأحكام القانون ، فلً يكون لها صلًحية    المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مُشك 
ا متعلقاا بأصل  الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلًا بطلًناا جوهريا 

  ،   وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه ، وهو بطلًن متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام 
فلً يُعتد به حكماا فاصلًا في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى  
دون إعادتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمانٌ للطاعن من درجة من درجات  

لة وفقاا للقانون   .   التقاضي التي تُراق ب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة  مُشك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

   -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 5/2025/ 6جللاة  –ق   94للانة  11037الط ح رقع  -
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 المحكمة القضاء مي الدعوى ر م رد بيئة -
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 349 القضاء في ال عوى رغع رد هيئة المحبمة  -رد القضاة –قضاة  

 - * راجع عنوان :
 .  اما م  ها 197ص    -ان  امه  –حبع  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 
 
 
 
 

 
  

https://ccn.gov.eg/advanced_judgments_search/criminal


 
 

 
 

 الأجندح القضائية مُرس العناويي

350 
 
 

  

 محكمة الموضو،
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 محكمة الموضو،

َ وجو  تحقيقُا الدعوى حال لبو  مقد  ورا ُا  . 352ب  -  ولاو

 . 355ب  - لانيواَ عدم استن ادبا ولاية ال صل مي الدعوى
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  ولاو 

 وجو  تحقيقُا الدعوى حال لبو  مقد  ورا ُا
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 353 اجوب تحقيقها ال عوى حا  ثبوت فق  أاراقها   -محبمة الموضوع  

 القضائية  92للانة  2438الط ح رقع 
 2023سنة  أكتوبر مح  12جللاة 

ــيـ  القـاضـــــــــي  المحبمـة  رئيس  نـائـب  علي فرجـاني  /  برئـاســــــــــة اللاـــــــ
 محم  الخطيب ا نادر خلف ا تامر شــــــوماناعضــــــوية اللاــــــادة القضــــــاة /  

 . رئيس المحبمة وابناعلي عمارة 

 المحبمة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى ببراءة   - الطاعنة  -حيث إنَّ النيابة العامة  

المطعون ضده مما نسب إليه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه  
قد أقام قضاءه على خلو الأوراق من ملف الدعوى لاحترافه في أحداث حريق مجمع محاكم .... 

 يمكن معه استخلًص حقيقة الواقعة ، ودون أن تتخذ من جانبها وسائل تحقيقها بلوغاا إلى  بما لا
 غاية الأمر فيها ، مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه . 

م ل ما قضى به من براءة المطعون  وحيث إنَّه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنَّه قدَّ
ضده بقوله : ) أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها  
وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلًصها سائغاا وأن يكون دليلها فيما انتهت  

ا أنه يتعين على المحكمة ألاَّ تبني حكمها إليه قا  ئماا في أوراق الدعوى ، وكان من المقرر أيضا
إلاَّ على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها 
  بالتحقيقات ، ولمَّا كان الثابت بأوراق الدعوى أنها قد خلت من ثمة مستندات أو تحقيقات أو 

مفردات خاصة بها نتيجة الحريق الذي شب بمجمع المحاكم وبسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه ،  
فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا التقرير بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لخلو أوراقها من ثمة دليل  

بالمادة   عملًا  إليه  أسند  المتهم مما  ببراءة  القضاء  يتعين معه  بما   ، قانون    من  304/1عليه 
طرق الطعن    ضاء هذه المحكمة قد جرى على أنَّ قوكان  الإجراءات الجنائية ( لمَّا كان ذلك ،  

الحكم محل الطعن القائم وقت صدور  القانون  الجنائية ينظمها  يبين من    في الأحكام  ، وكان 
فإنه يخضع  ،    ۲۰۲۱  لسنة   من نوفمبر  ينعشر والالحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ الثاني  

جراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر  إ من قانون حالات و   39حكم الفقرة الثانية من المادة  ل
   ، والساري حكمها   ۲۰۱۷لسنة    ۱۱المستبدلة بالقانون رقم    1959لسنة    57به القرار بالقانون رقم  
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  اجوب تحقيقها ال عوى حا  ثبوت فق  أاراقها   -محبمة الموضوع  354

، إلا أنه ولمَّا كان موضوع الدعوى محل الطعن الماثل    2017سنة لمن الأول من مايو    ااعتبارا 
  -في ذاته غير صالح للفصل فيه من محكمة النقض ، مما كان يقتضي من محكمة الموضوع 

أن تجرى تحقيقاا بسماع الشهود والمجني عليه وإرفاق صورة من محضر    - حتى يستقيم قضاؤها  
هائها إلى ذلك القضاء ، كما أن نظر محكمة جمع الاستدلالات تستجلى به حقيقة الأمر قبل انت

النقض للموضوع على هذا النحو لفيه تفويت درجة من درجات التقاضي بدون سند من القانون  
 وإخلًلاا بحق الدفاع وكلًهما ثوابت قانونية أعلًها الدستور والقانون وحرص القضاء على حمايتها ، 

لقصور في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباا با
 بما يوجب نقضه والإعادة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 -: مالأجن ة القضائية راجع في فات الم نى * 
 . 12/10/2023جللاة  -ق  92للانة  2437الط ح رقع  -
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  ع لا استنفادها الاية الفصل في ال عوى  -محبمة الموضوع  356

 - :   * راجع عناايح 
م  لا اختصاصها بنظر    الجنايات   محبمة مح    الحبع ص ار    - النوعي    الاختصاص   –   اختصاص   - 1

 .   اما م  ها   99ص    -   تحقيقها جنحة م    
القضاء مانقضاء ال عوى الجنائية ممضي عشر سنوات مح    - انقضاؤها    - دعوى جنائية    - 2

 اما م  ها .  272ص   -   تاريخ الحبع الغيابي 
  جريمة   في   مالتصال    الجنائية   ال عوى   مانقضاء   القضاء   –   انقضاؤها   –   جنائية   دعوى   - 3
   .   اما م  ها  288ص    - الجرائع    لباقي   أثره   ينلاحب   لا 
- المحاكمة    مأصو   االملااس  االقانون   ال ستور  امخالفة  ال فاع  محق  الإخ    -دفاع    -4
 اما م  ها .  293 ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 معارضة
 القضاء بعدم جوا  المعارضة الاستئنامية -

 ر م جوا با
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  القضاء م  لا جواز الم ارضة الاستئنا ية رغع جوازها   - م ارضة   358

 القضائية  91للانة  5225الط ح رقع 
 2022سنة   يوليومح  25جللاة 

 المحبمة  يسئر  بئناهاني عب  الجابر    /  برئاســــــــة اللاــــــــي  القاضــــــــي
 أحم  عب  الوداد ا حازلا ب اي ا الي  حلاـح حمزة اعضـوية اللاـادة القضـاة / 

 . نواب رئيس المحبمةااائل شوقي 

 المحبمة
إذ أنَّه  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعن  ينعاه  مما  إنَّ  معارضته    وحيث  في  قضى 
، قد أخطأ في تطبيق    االاستئنافية بعدم جوازها بحسبان أنَّ الحكم المعارض فيه صدر حضوريا 

، برغم أنَّ    وإنَّما حضر عنه محاميه،  الاستئنافية    المحاكمة، ذلك أنَّه لم يحضر جلسة    القانون 
،  ، مما يكون معه الحكم المعارض فيه غيابياا تجوز فيه المعارضة   ا القانون يوجب حضوره شخصيا 

 .   مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
بناءا على استئناف النيابة    –وحيث إنَّ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية  

، ثم صدر   أنَّ الطاعن لم يحضر في أي  منها وإنَّما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه  –العامة  
بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه    االحكم بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا 

، وإذ عارض المتهم في هذا الحكم وصدر   ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية
.    ا إلى أنَّ الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياا الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة استنادا 

  17م  رقمن قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون    237، وكانت المادة    ا كان ذلكلمَّ 
ر  الاستئناف في ظلها تنص على أنَّه  19٨1لسنة   يجب على المتهم في جنحة    : "  التي نُظ 

معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أمَّا في  
، وذلك مع عدم الإخلًل     لتقديم دفاعهالجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلًا 

وعلى ما    – ، فقد دلت بذلك صراحة    "  ابما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا 
على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة   –أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة  

أي لا يُقبل فيها    -  في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره
من قانون الإجراءات الجنائية    463الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة  

 فإنه أما أمام محكمة ثاني درجة    -   وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكم لة لقانون العقوبات 
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 359 القضاء م  لا جواز الم ارضة الاستئنا ية رغع جوازها   - م ارضة   

، باعتبار أنَّ جميع الأحكام    يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس 
، إلا  إذا نصَّ القانون على    ا بطبيعتهاالصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فورا 

من قانون الإجراءات    63كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة    –جواز التوكيل فيها أمامها  
وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف    –الجنائية  

دم للمحكمة بوصف أنَّه في يوم .... عرض للبيع  ، وكان الطاعن قد قُ   ا كان ذلك . لمَّ   وحده
رة مع علمه بذلك المعاقب ، وكانت هذه الجريمة من الجنح    منتجات  عليها علًمةٌ تجاريةٌ مزوَّ

، ومتى صدر   2002لسنة  ٨2رقم من القانون  (4بند ) 113عليها بالحبس طبقاا لنص المادة 
فمتى كان ذلك وكان   ا، وإذا   فإنَّ القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به،  الحكم بالحبس  

، فإنَّ حضور وكيل عنه خلًفاا لذلك لا يجعل الحكم   ا للقانون ا طبقا ا واجبا حضور المتهم بنفسه أمرا 
مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنَّما تقتصر على مجرد تقديم    ن، لأ    حضورياا 

ولا تغي ر  ،  ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأا فإنَّ هذه المرافعة تقع باطلة    عذر لتبرير غياب المتهم
  ،  للمعارضة فيه من أحد الخصوم  وكان الحكم بذاته قابلًا ،  ا كان ذلك  لمَّ   .   ا من اعتبار الحكم غيابيا 

ا من  أن يكون مانعا   اخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنَّه حضوري ليس من شأنه قانونا ف
،   ، إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها  المعارضة فيه

ومن ثم فإنَّ الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن  
حك  عن  رُفعت  إنَّها  نقضه   مبقوله  يوجب  بما  القانون  تطبيق  في  أخطأ  قد  يكون   ،    حضوري 

فإنَّه  ،  ا كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في شكل وموضوع المعارضة  ولمَّ 
 . غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعنا بالإعادة بيتعين أن يكون النقض مقرونا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 361 اصف التهمة  

   -: راجع عنوان* 
  35ص    -   القضاء مالإدانة م   ت  يل اصف التهمة دان تنبيه ال فاع   - إجراءات المحاكمة    - 

 اما م  ها . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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   ضممم ة النقممممممحكم
 ي مم  ال نممممالمكت

ل  الن قاضل    ض اء ن ائي  ا الجل  
ل ل  ملي ك امل  ظل 2017 للس ن ةل  11 ر  امل  ا لاق اننويل    حا  
يلل  الا  ل    اننويل  بلت عادل ا ل  ح  اء  ر  ملجا  ـعايل  و  ام   ا ل ةل     م  ك م  حا ا لن قاضل  م   

ء لل  الجن ا الأ و   
ك امل  ن قاضن  ملع اد حل  الأحا ةل  و  اك م  ح   المن

حقوق الملكية ال كرية والـبو والنلر والتو يو مح وظة لمحكمة النقض   
 ويحظر استيدام الإصدار سواء بـريقة ور ية  و ملكترونية  

  بعد الرجو، لمحكمة النقض. ملا  

 

 

 

  



 
 

 
 

 


